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       :ــة ــــــدمــقــمــ

التي بوسع  والعرفیة ،جملة القواعد الدولیة الاتفاقیة  " نون الدولي لحقوق الإنسان بأنهالقاعرف یُ      

عوا أو یدّ  حكوماتهم ،ن جانب الأفراد والشعوب والجماعات استناداً إلیها ، أن یتوقعوا سلوكاً معیناً م

   .1"في حالات السلم والحرب  ، ي مكاسب معینة من تلك الحكوماتلأنفسهم الحق ف

من جهة الحقوق المدنیة والسیاسیة فئتین أساسیتین من الحقوق هي فئة  مصطلحهذا ال ضمیو      

الإعلان  في المنصوص علیهاو  ، من جهة أخرى لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالحقوق افئة و 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص  الإنسانالعالمي لحقوق 

  .لیة الأخرى في هذا المجالوفي الاتفاقیات الدو  بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

مي والذي تم انتهاجه لم یكن واضحاً في الإعلان العالالذي  ، ویرتكز التمییز بین فئتي الحقوق     

بصورة حاسمة مع العهدین الدولیین،على طبیعة الحقوق المختلفة التي ینتج عنها تباین في التعریف 

یمكن  ، وهو التزام ض سلفاً وجود التزام بعدم التدخلفغالبیة الحقوق المدنیة والسیاسیة تفتر  ، والتطبیق

بینما تتطلب الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ،  كما یمكن تحقیقه فوراً  تحدیده بسهولة وبدقة كافیة

، وهو أمر  تدخلاً صریحاً ونشاطاً من جانب الدولة أي التزاماً بالعمل على العكس من ذلك ةوالثقافی

كما أن تطبیقها لا یمكن أن یكون ،  یقتضي تمویلاً مالیاً یرتبط بالضرورة بالقدرات الاقتصادیة للدولة

تدرجاً یعتمد على الوضع الاقتصادي وبعض العوامل الأخرى  رة ضروریةوبصو  فوریاً ولكنه یتطلب

هذا الاختلاف ینعكس بصورة ضروریة على تعریف الحقوق ذاتها  . التي تخص كل دولة على حدة

   .2بها الدول تتعهدوعلى طبیعة الالتزامات التي 

إلا أن الفهم الخاطئ  قوق ،وبالرغم من الاعتراف القانوني الواسع النطاق بهذه الفئة من الح     

لخصوصیة الالتزامات الملقاة على عاتق الدول جعل من مستویات التمتع والوفاء بها منخفضاً 

الدفاع عن نفسها ضد أي تحاول الدول المتقاعسة وكثیراً ما  .بالمقارنة مع غیرها من حقوق الإنسان 

یكن ملزماً لها بسبب عدم توافر الموارد  أنه لمك التزام ایجابي معین بادعاءات تطالها بخصوص انتها

                                                 

و  9 ، ص 2009عمــر ســعد االله ، مــدخل فــي القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان ، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ،  - 1          

11. 
،  1بنــان ناشــرون ، بیــروت ، ط ترجمــة فــوزي عیســى ،مكتبــة ل كلودیــو زانغــي ، الحمایــة الدولیــة لحقــوق الإنســان ، - 2

 .56، ص 2006
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ورغم شیوع  .فمن البدیهي أنه لا یمكن إرغام أحد على أداء شيء یفوق طاقته  اللازمة للقیام بذلك ،

إلا أنها تبقى ادعاءات خاطئة لأنها تجعل من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  مثل هذه التبریرات

فإن الفهم الصحیح لطبیعة التزام الدول في هذا المجال یعد  ولذلك ،ت وآمال والثقافیة مجرد طموحا

   .راءه الآنید مثل هاتأمراً حاسماً في تف

 في هذا المجال یُعتبر حق الإنسان في السكن اللائق أصدق مثال یُمكن أن یسوقه الباحثو      

ا الحق یحتل مكانة ذلك أنه وبالرغم من أن هذ صحة التحلیل الوارد في الفقرة أعلاه ، ىللتدلیل عل

مركزیة ضمن فئة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إلا أن تجسیده على أرض الواقع مازال 

الضخمة التي یتطلبها ولاشك أن ذلك یرتبط بالموارد المالیة  أملاً بعید المنال للعدید من سكان العالم ،

    . آخر  والتي تفوق ربما ما یُمكن أن تخصصه أي دولة لأي حق ،

 في معیشي مناسب مستوى في الحق عناصر من كعنصر اللائق السكن في بالحق اعتُرف وقد     

 بالحقوق الاقتصادیة الخاص الدولي العهد وفي ، 1948 لعام الإنسان لحقوق العالمي الإعلان

 حقوق تمعاهدا من أخرى معاهدات اعترفت ، الحین ذلك ومنذ . 1966 لعام والثقافیة والاجتماعیة

  .عناصره بعض أو اللائق السكن في الحق إلى أشارت أو الإنسان

 معاهدات هیئاتك دولیة عدیدة جهات قِبل منیتزاید  اللائق السكن في بالحق هتمامٌ الایزال  ماو      

 التي حل محلها مجلس -الإنسان حقوق الإنسان،ولجنة لحقوق الإقلیمیة والآلیات ، الإنسان حقوق

 كعنصر اللائق بالسكن الخاص المعني المقررولایة  2000 عام في أنشأت يالت - الإنسان حقوق

هذا  نطاق توضیح في هذه المبادراتساهمت  وقد ، مناسب معیشي مستوى في الحق عناصر من

    .والالتزامات المترتبة على عاتق الدول لإعماله  ومضمونه الحق

 واحدة على لىكلها ع صدَّقت انهلأ ، الدول جمیع  على اللائق السكن في الحق احترام وینطبق     

 خلال الحق من بحمایة هذا والتزمت ،اللائق السكن في الحق إلى تشیر التي المعاهدات من الأقل

 في السكن الحق دساتیر وتحمي عدة ، دولیة لمؤتمرات ختامیة وثائق أو عمل خطط أو إعلانات

 وأصدرت. للجمیع لائق ومستوى معیشي إسكان لةكفا في للدولة العامة المسؤولیة تبین أو اللائق

 وتشمل، السكن اللائق في بالحق تتصل بالتمتع قضایا في أحكامًا شتى قانونیة نظم من محاكم أیضًا

 أو ، السكن مجال في التمییز أو حمایة المستأجر، أو، القسري الإخلاء عملیات المثال سبیل على

    .بالسكن المتصلة الأساسیة الخدمات على الحصول
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حظي قطاع السكن إیماناً من الجزائر بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولیة وبتعهداتها إزاء مواطنیها و      

حیث تشیر  1999سجل دفعاً حاسماً ابتداءً من سنة تقلال ، غیر أنه بالجزائر باهتمام بالغ منذ الاس

، وهو رقم ضخم،  من أزمة السكنملیار دولار للتخلص  70الأرقام بأن الدولة صرفت ما یقارب 

وبذلك  ، 2017ملایین وحدة سكنیة حتى أواخر شهر سبتمبر من سنة  4سمح بانجاز ما یقارب 

  ملیون وحدة في أواخر  5,5ملیون وحدة بعد أن كانت  9,5قفزت الحظیرة السكنیة إلى حوالي 

  .1 2017ام الع 4,3إلى 1999في العام  6,8وانخفض معدل شغل المساكن من  ، 1998

إلا أنه  ، والنتائج المحققة ات الواضحة التي تبذلها الحكومة في هذا القطاعجهودمالوبالرغم من      

وضعف الخدمات السكن ندرة فلا تزال  ترى النهایة بعد ، مئر لیبدو أن معضلة السكن في الجزا

للشارع عبر شتى المناطق  خروج العشرات یومیاً لمدعاة ،و كبیرال ققلالالملحقة به تثیر الأساسیة 

حیث شهدت سنة  ،وباتت بالتالي من بین الأسباب الرئیسیة التي تهدد النظام العام  للاحتجاج ،

  . 2أدى لتدخل قوات الأمن بغیة استعادة النظاماحتجاج له صلة بالسكن  3161لوحدها  2017

الطابع  بؤون الإسكان العام بسبوفي الوقت التي تنخرط فیه الجزائر انخراطاً كلیاً في إدارة ش     

لتتحول  الأخرىالعالم تقلص هذا الدور في غالبیة دول  ،نتیجة عوامل تاریخیة  الاجتماعي للدولة ،

 معاییر تحدد التي المنظِّمة المؤسسة وغدت السوق .عملیة توفیر المساكن إلى القطاع الخاص وحده 

هذا التحول إلى  وأدى . الإیجارات أسعار جانب إلى وتوفرها، ومواقعها والأراضي المساكن أسعار

 ونتیجة ، المالیة الأصول من وأصلاً وتشترى  تباع استهلاكیة سلعةمجرد  أنه على نالسك إلى النظر

  .اللائق  السكن في للحق أخرى أبعاد تماماً  أُهملت لذلك

 بحقوق الجمیعتمتع  على ملموسة عواقبعن دورها للقطاع الخاص إلى  لدولتنازل ا أدى      

 عدد إمكانیات وكذا ، المنخفض الدخل ذات السكان فئات إمكانیات یفوق السكن أصبحف،  الإنسان

" أحیاء الفقراء"بـما یعرف  في شخص ملیار وتكدس ما یزید عن  ،الدخل  متوسطي السكان من متزاید

                                                 
بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ، محضر تصریح الوزیر الأول الجزائري  -  1

تشریعیة ، الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني ، الفترة ال 2017/ 17/09یوم الجلسة العلنیة المنعقدة 

 16، ص 12نة الأولى ،عدد ، الس )2018-2017(الثامنة ، الدورة العادیة 

 2017تصریح مدیر الأمن العمومي بالمدیریة العامة للأمن الوطني بمناسبة عرضه لحصیلة مصالحه خلال سنة   - 2

  . 20/04/2018، تاریخ الولوج  لخبر الجزائریةموقع جریدة ا ،
http://www.elkhabar.com/press/article/133936/ 2017  
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مسكن غیر ملائم  واحد من كل ثلاثة من سكان المدن یعیش في وغدا ، أو في مستوطنات عشوائیة

ملایین  إخلاء سنویًا یجري مافی أو لا یتوفر سوى أقل القلیل منهاالمرافق الأساسیة  لا تتوفر فیه

   . 1منازلهم من القسري الإخلاء یتهددهم أو قسرًا آخرین

 في العالمي الخطاب في هاماً  ملمحاً  أصبحت الإنسان حقوق أن من الرغم على :أهـمیة الموضوع 

الثقافیة كالحق في السكن الاجتماعیة و الاقتصادیة و  الحقوق بلغة زال الحدیث فما لأخیرة،ا السنوات

  الجمیع یسأله الذي الواضح والسؤال،  خلطاً  یسبب أو إنكاراً  یواجه الأمور من ذلك شابه ومااللائق 

 في الحق یعني ماذا ماذا تعني؟هو  والثقافیة، والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوقفكرة  یؤیدون من حتى

   ذلك له؟  توفیر عن مسؤولة الدولة وأن مسكن له أن یكون یجب شخص كل أن یعني هل ؟السكن 

 المعلومات وقلة نقص إلىفي السكن اللائق  قالح بخصوص والتساؤلات الشكوك نشأة ترجع وقد     

 فلو كان تجاهلها یمكن فلا مصدرها كان مهما ولكن، أیدیولوجیة دوافع وراءها تكون قدكما  الفهم

 من یتجزأ لا جزءًا تساؤلاتهم على الإجابة تصبح فعندئذ وحسب، المعلومات إلى المتسائلون یفتقرون

 هناك كانت لو أما  .البشر بني جمیع بها یتمتع أن یجب التي بالحقوق ونشر المعرفة التوعیة عملیة

 هذا على للتأكید ضروریة عملیة من ءًاجز  تصبح علیها الإجابة فإن  التساؤلات وراء أیدیولوجیة دوافع

 أداة عدیُ   فیه یتشككون أویعارضونه  قد لمن حتى  إعمالهضرورة الحق و  أهمیة على فالتأكید ،الحق

   .عنه وتعبیرنا له وفهمنا هل تحلیلنا هامة لدعم

ي السكن الحق ف" م بشأن تهدف الدراسة للإجابة على كل التساؤلات التي تُطرح الیو  : البحث فاهـدأ

لى إعمال كل بغرض الإسهام في عملیة التوعیة والتشجیع على تفعیل الجهود التي ترمي إ"اللائق 

میع جوانب هذا الحق أكادیمي یحیط بج وذلك بتهیئة إطارٍ الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،

  :من خلال

 .حق في السكن اللائق بال اییر الدولیة والإقلیمیة والمحلیة المتعلقةالتعرض للمع  - 

                                                 
،  جنیف ، 1التنقیح  21، صحیفة الوقائع رقم  الحق في السكن اللائق ، مكتب المفوض السامي لحقوق  الانسان - 1

 .1، ص  2010، الأمم المتحدة
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لعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة من ا 11التعرض للضمانات الواردة في المادة  - 

للجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  7و  4لى نحو ما ورد في التعلیقین الثقافیة عو 

  .والثقافیة

  .  ق في السكن الملائم النظر في استراتیجیات العمل على ضمان التمتع بالح -  

  .توضیح التزامات الدولة في هذا الصدد  -  

تقییم الجهود التشریعیة والعملیة التي تبذلها الدولة الجزائریة في سبیل توفیر المسكن الملائم  -  

   .لمواطنیها

واجه الباحث بعض الصعوبات أثناء قیامه بإنجاز هذا البحث یمكن تلخیصها في  : صعوبات البحث

  : النقاط التالیة

هذا الموضوع بالبحث من الزاویة التي یرغب  عدم وجود مراجع ودراسات وأعمال علمیة تناولت- 

  .الباحث في دراستها ، ومن شأنها دعم وتوجیه الباحث 

ع الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة ، هذه الجوانب التي كثیراً تداخل الجوانب القانونیة للموضوع م - 

    .  ماتطغى على الدراسات القلیلة التي أمكن للباحث الإطلاع علیها 

انطلاقاً من أهمیة هذا الموضوع نعتقد أنه جدیر بالبحث وأن اختیارنا له  : أسباب اختیار الموضوع

  :  كالآتينلخصها  ینبع من دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة

  :تتلخص في التالي :الدوافع الذاتیة  -

الرغبة في البحث في موضوع له صلة وثیقة بمشكلات واهتمامات المحیط الاجتماعي الذي أعیش  - 

  .فیه ولاشك أن أزمة السكن تمثل هاجساً حقیقیاً لفئة واسعة من المجتمع الجزائري

القانون الدولي لحقوق الإنسان والإطلاع على الرغبة في توسیع وتحیین معارفي العلمیة في مجال  - 

  .والتقاریر والوثائق التي تصدرها الهیئات الدولیة والإقلیمیة  الأكادیمیةالبحوث والدراسات 

المساهمة في إعداد دراسة علمیة في مجال القانون الدولي تُكرس لإبراز مفهوم السكن باعتباره حقاً  - 

میزة ومختلفة عن غیرها من الدراسات المنجزة في السابق والتي من حقوق الإنسان وتكون بالتالي مت

    . یُصنف جُلها في مجال العلوم الاقتصادیة أو دراسات علم الاجتماع 
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  :تتلخص في الآتي :الدوافع الموضوعیة  -

ي لحقوق الإنسان في إطار ما یُعرف تتبع ومسایرة المفاهیم والمبادئ التي تعزز بها القانون الدول - 

  .التفسیر النشط للاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان ب

استطلاع مدى مساهمة الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة في تطویر مبادئ حقوق  - 

  .الإنسان لاسیما في میدان مایُعرف بحقوق الجیل الثاني 

صادیة والاجتماعیة والثقافیة والتي إثراء حقل الدراسات والبحوث الأكادیمیة التي تُعنى بالحقوق الإقت - 

   .ها جد قلیلة بالمقارنة بذلك الكم الهائل من الدراسات التي تتناول الحقوق المدنیة والسیاسیةأعتقد أن

بلیوغرافي التي قام بها الباحث طیلة المدة التي استغرقها استناداً لعملیة المسح الب : الدراسات السابقة

ز البحث ،لم یعثر على دراسة أكادیمیة مشابهة تناولت هذا الموضوع ، جمع المادة العلمیة و إنجا

اللهم إلا بعض المقالات ومذكرات الماجستیر ورسائل الدكتوراه التي تطرقت بشكل جزئي لبعض 

دراسة السیاسات جوانب البحث حیث كان تركیز جل هذه البحوث على السكن باعتباره سلعة ومن ثمة 

، أو معالجة السكن زمة السكن تقدیم حلول اقتصادیة لأیل والقروض ومحاولة السكنیة من خلال التمو 

الناتجة عن عدم  وبالتالي البحث في الآثار النفسیة والاجتماعیةونفسیة  من حیث هو حاجة اجتماعیة

وحتى في مجال الدراسات القانونیة یكون التركیز على فكرة انتقال الملكیة أو  .وجود المأوى الآمن 

   .ة العقار أو الإیجار أو الحمایة القضائیة للعقار حیاز 

الاعتراف الدولي  إلى أي مدى نجح القانون الدولي لحقوق الإنسان في ترسیخ  : البحث إشكالیة

. بوصفه حقاً من حقوق الإنسان ولیس مجرد سلعة أو أصل من الأصول المالیة ؟ اللائق  السكنب

دولة ملة الالتزامات التي یتوجب على كل التحدید الدقیق لجإنساني یقتضي وإذا كان الاعتراف بحق 

لتحدید هو النهج الذي سلكه القانون الدولي  فما ، بهذا الحق اً فعلیرعایاها  القیام بها لكفالة تمتع

شأنه في ذلك شأن الحقوق الاقتصادیة  مضمون هذه الالتزامات أخذاً بالاعتبار أن السكن اللائق ،

ة لأخرى ، بل دولمن موارد مالیة تتفاوت اقتصادیة و ات ییتطلب إمكان افیة الأخرى ،والاجتماعیة والثق

 وفاء الجزائر بالتزاماتها في هذا المجال؟مدى و ما . قد تنعدم في دول فقیرة عدیدة ؟ 

 :تتفرع إشكالیة البحث إلى عدد من التساؤلات نحصرها كما یلي 
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لملاءمة ا جانب كل دولة على حدة ذلك أن  تعریفاً من" سكناً ملائماً "ألا یتطلب تحدید ما یُشكل  - 

، وبالتالي لایمكن لكل مجتمع بالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمناخیة   ة الإرتباطشدید

  ؟المواضع و أن یطرح الحق بنفس الطریقة في كافة الظروف 

السكن مجاناً وأن علیها توفیر لسكان؛أن على الدولة أن تبني مساكن لكافة ا هل تعني الالتزامات - 

   شروع في ذلك، أن تفي بكافة جوانب هذا الحق فور ال ، بالضرورةوأنه یجب علیها  ؛ لكل من یطلبه

في الواقع العملي وكیف یكون البت فیما إذا كانت الدولة قد " الموارد المتاحة " ماذا تعني عبارة  - 

وحتى لو أثبتت الدولة أن الموارد المتاحة غیر كافیة فعلاً . استخدمت أقصى الموارد المتاحة أم لا ؟ 

و إذا لم فهل یعني هذا أن الدولة لیست ملزمة بالسعي لضمان التمتع بالحق وجلب الموارد الكافیة ؟

تتمكن الدولة من إعمال الحق لمواطنیها لضعف مواردها وتخلف اقتصادها ، فهل یغدو تمكین الدولة 

واجباً على المجتمع الدولي، و كیف یُمَكِّنُ المجتمع الدولي هذه الدول ، أي ما  من ممارسة هذا الحق

هي طبیعة الواجبات المفروضة أو التي یجب أن یتخذها المجتمع الدولي في هذا المجال اتجاه الدول 

  ذات الموارد المحدودة أو غیر الكافیة  ؟

نى حوال بشأن تحدید الحد الأدهل یجب وضع معاییر محددة تسري في جمیع الظروف والأ -  

یستتبع النزول دونه القول بأن دولة ما لم تعمل بموجب التزاماتها ؟ الأساسي لحق السكن اللائق ، و 

وإذا كان كذلك ألا یمكن أن یؤثر ذلك على الالتزام الواجب على الدولة في تحقیق أعلى مستوى معین 

اهل انتهاك الحق من الدول الغنیة ، حیث لا تكون إلى تج یُمكن أن یؤدي ذلكألا  ممكن لأفرادها ؟

القضیة عادة في التقاعس عن تلبیة الحد الأدنى من الالتزامات ، بل یكون التقاعس في إعمال الحق 

  إلى الحد الأقصى لما تسمح به الموارد المتاحة ؟

ة ، فهل تتطلب إذا كانت الالتزامات بإعمال الحق تتطلب خطوات تدریجیة وضمن الموارد المتاحو  - 

التدریج  - الحیازة الآمنة للحق مثل النص على عدم التمییز أوكفالة –التدابیر التشریعیة  ذات الصلة 

  التسویف ؟ و 

بالنظر لطبیعة موضوع هذا البحث ، فإننا بحاجة إلى استخدام أكثر  : المنهج المستخدم في البحث

ولهذا الغرض سنجمع بین منهجین  أهدافهغ من منهج بحث ، لمحاولة الإحاطة بمختلف جوانبه وبلو 

  .المنهج المقارن المنهج التحلیلي و  هما  أساسیین
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فاعتمادنا على المنهج التحلیلي یكون أساساً عندما نتناول بالدراسة نصوص الصكوك الدولیة      

ه النصوص سكن اللائق أو للالتزامات المرتبطة به ،ذلك أن معظم هذالمتعلقة بالاعتراف بالحق في ال

فمن نافلة . لیست بالوضوح الكافي التي تغني الباحث عن استجلاء المبهم فیها وتفسیر المراد منها 

القول الإشارة إلى أن النصوص الدولیة ونظراً لسعیها لتحقیق أكبر قدر من الـمُصدِّقین علیها أو 

آراء  لك ممارسة الدول ،وتأتي بعد ذ. المنضمین لها تضع نصوصاً یُمكن أن تكون لها عدة قراءات

  .هاهاء وأحكام المحاكم لتحاول تفسیر كبار الفق

 الوطنیة لاسیما الدستوریة منها ،القانونیة المقارن تتطلبه دراسة النصوص  واعتمادنا على المنهج     

وذلك عندما نقارن مثلاً بین اعتراف الدستور الجزائري بالحق في السكن واعتراف غیره من دساتیر 

ندما نقارن بین مختلف الوسائل القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري بهدف ضمان وكذلك ع ل ،الدو 

  .الحیازة الآمنة للمسكن وتلك الوسائل المعتمدة في نصوص قانونیة أجنبیة 

 .للإجابة على الإشكالیة المطروحة ،وبغیة الإحاطة بالموضوع قسمنا الرسالة إلى بابین : البحثخطة 

تناولنا وهذا من خلال فصلین  "بحق الإنسان في السكن اللائق  الاعتراف" ي الباب الأول لـتطرقنا ف

ثم تطرقنا في الفصل الثاني لعلاقة الحق موضوع الدراسة بغیره من  هذا الحقماهیة في الفصل الأول 

  .حقوق الإنسان

فقد تعرضنا فیه " زائر ي الجإعمال الحق في السكن اللائق ف"أما الباب الثاني والذي حمل عنوان 

لشغل اللحدیث عن ثانٍ  فصلٍ ثم عرجنا في  ، في فصلٍ أوللـجهود الجزائر لتوفیر السكن اللائق 

                 .  سكن في الجزائرمالقانوني لل
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  :بـاب الـأولـال

  في السكن اللائقنسان الإ حق بالاعـتراف 

 المستویات كل على أكیدة حقیقة الإنسان حقوق من حقاً  باعتباره اللائق بالسكن الاعتراف أضحى

 الدولیة الأصعدة كل على یشغلها بات التي المكانة تلك ذلك على ولأدل ، وغیرها والسیاسیة القانونیة

 من ابتداءً  الدولیة الوثائق أهم في وتجسیده تقنینه تم ، دولیاً  شأنا الحق هذا فأصبح . والوطنیة منها

  . الأخرى الاتفاقیة بالوثائق ومروراً  الإنسان لحقوق العالمي الإعلان

 إلیها عهد اتفاقیة وغیر اتفاقیة آلیات إنشاء إلى زتهتجاو  بل الحد هذا عند الأمور تتوقف ولم 

   . الحق هذا انتهاكات ورصد ، صلة ذات قواعد من تقنینه تم ما وتنفیذ تطبیق مراقبة

 ، العالم دول من العدید في وزاریة حقیبة له خُصِّصت حیث الحق بهذا الوطني الاهتمام تزاید كما

 تكریسه تم كله ذلك وقبل الوطنیة، المحافل كل في رایته ءإعلا عاتقها على تحمل جمعیات له وأنشئت

  . الأسمى القانون باعتباره الدستور رأسها وعلى داخلیة قوانین بموجب

 مضمونه حیث من الحق هذا لماهیة دقیق تصور إرساء في والوطنیة الدولیة الجهود ساهمت وقد

 . ) الأول الفصل ( عنه المترتبة والالتزامات ونطاقه

 والاجتماعیة الاقتصادیة سواءً  ، الإنسان حقوق جمیع إلى النظر وجوب إلى الإشارة من ولابد هذا

 بحیث ومتآزرة ومترابطة للتجزئة ابلةق وغیر متكاملة منظومة باعتبارها ، والسیاسیة والمدنیةأ والثقافیة

 تحسین شأن من نهأ ولاشك ، الأخرى الحقوق إعمال بدون كاملاً  إعمالاً  حق أي إعمال یمكن لا نهأ

 بشكل یؤثر الحقوق أحد من الحرمان فإن وبالمثل ، الأخرى بالحقوق الارتقاء ییسر أن الحقوق أحد

   .  الحقوق بقیة على سلبي

 في صراحة وارد هو فیما اللائق السكن في بالحق الاعتراف مسألة لانحصر أن یجب ذلك ولأجل

لة ذات القانونیة النصوص  یتصور لا التي الرئیسیة العوامل أحد یُشكل اللائق السكن أن ذلك ، الصِّ

 الإنسان حقوق من العدید مع یتداخل بذلك وهو ، بدونه أخرى عدیدة إنسانیة بحقوق التمتع یتم أن

 هذا في العاملة الدولیة الهیئات وأحكام تعلیقات من العدید أكدته ما وهو معها متشابكة ئقبعلا ویرتبط

  . )الثاني الفصل ( المجال
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  قـلائـن الـسكـق في الـحـة الــیاهـم
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  :الأول الفصل

  اللائق السكن في الحق ماهیة

بالنسبة لظاهرة القانون ، على وجه الخصوص للسبب المنشئ أو " المصدر" یشیر مصطلح 

سببیة، الذي یقوم على فكرة الخالق أو أصل القاعدة القانونیة، وبذلك یرتبط هذا المصطلح بمبدأ ال

    .1منطقیة مؤداها أنه ما من شيء یوجد بغیر مصدر أو أصل

 قیمته من كبیراً  جانباً  فقد قد اللائق السكن في للحق المنشئة المصادر في البحث أن شك ولا

 أخرى وبعبارة  ، الأصل هذا عن ةوضعی دلالة تقدیم في الدولي المجتمع نجح أن منذ الفعلي ومدلوله

 مكتوبة نصوص وفي الحق هذا موضوعها عدیدة ومحلیة دولیة وثائق أمام أنفسنا الیوم نجد عندما

 المدلول من كبیراً  جانباً  یفقد الحق هذا أصل في البحث فإن ، معه تتقاطع أخرى لحقوق أخرى

      . المكتوب الوضعي القانون واقعیة أمام القانوني

 النصوص في مكرس هو كما اللائق السكن في الحق لمفهوم الفصل هذا في نتطرقفس وعلیه

   . )الأول المبحث(الإنسان بحقوق صلة لها التي المصادر جملة تضمنتها التي والمبادئ

 لماهیة الدقیق التحدید أن نعتقد أننا ذلك ، الحق هذا بخصوص الدول لالتزامات أیضاً  وسنتعرض

  . )الثاني المبحث( به الاعتراف عن المترتبة الواجبات إیضاح بالضرورة یستوجب حقٍ  أي

 في الحق إلى متثالالا لأجل الدول من مطلوبال الأمر ذلك " الالتزامات " مصطلحب نقصدو 

 القانون قواعد تفرضها التي الالتزامات لمختلف دولیاً  علیها المتعارف الأفكار تشیرو  . اللائق السكن

 أو أنواع ثلاث عن یقل لا ما تُرتب الحقوق ههذ أن إلى الإنسان بحقوق یتعلق فیما العام الدولي

   . والإنفاذ والحمایة الاحترام وهي الدولة عاتق على العامة الالتزامات من مستویات

 عن والكف امالإحج علیها یفرض الدولة على سلبي واجبٍ  نشوء الحق باحترام الالتزام ویقتضي

 واجبات نشوء الحق بحمایة الالتزام ویعني . مثلاً  القسري الإخلاء ارتكاب مثل الأفعال بعض ارتكاب

 المساس من الأخرى الأطراف منع خلالها من تضمن أفعال أداء علیها تفرض الدولة على إیجابیة

                                                           

د سلیمان عبد المجید ، النظریة العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي ، دار النهضة العربیـة ، القـاهرة ،  - 1

  . 276، ص س ن
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 هذه وجمیع .الحق لهذا الكامل الإعمال الدولة تضمن أن بالإنفاذ الالتزام ویقتضي . الحق بهذا

    .  الجیدة للممارسة فاضلة ئرةدا معاً  وتخلق بعضاً  بعضها یُعزز الالتزامات
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  :الأول المبحث

  مفهوم الحق في السكن اللائق

 السكن تعریف إلى الأول المطلب في نتطرق ، مطالب ثلاث خلال من المبحث هذا نتناول سوف

 حقوق من حقاً  باعتباره بالسكن والوطني الدولي الاعتراف لإبراز الثاني المطلب نخصص ثم ، اللائق

 وردت التي القانونیة والصیاغات الإشارات عبر الحق هذا وتطور نشأة مراحل سنتتبع حیث الإنسان

 بالحقوق الخاص الدولي والعهد الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من بدءاً  الدولیة الصكوك مختلف في

 القوانین مساهمة نغفل ولن ، الدولیة الأعمال من بغیرها ومروراً  ، والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 الملائمة معاییر إلى نشیر الأخیر فيو  . الحق بهذا الاعتراف ترسیخ في الدساتیر لاسیما الوطنیة

 الحق هذا وإعمال بتعزیز المعنیة الدولیة الآلیات خلال من وردت كما السكن في بالحق یتعلق فیما

   . الثالث المطلب في وذلك

 : المطلب الأول

  كن اللائقتعریف الس

 الأوصاف معاني نستوضح أن نحاول ثم ، )الأول الفرع( السكن لتعریف المطلب هذا في نتعرض

  . ) الثاني الفرع( واللائق والمناسب والكافي الملائم قبیل من للسكن عادة تضاف التي

   : تعریف السكن :الفرع الأول 

   انونيالق ناهمع في نفصل ثم لغة السكن لتعریف  أولاً  طرقتن     

 ( نكِ سالمَ و  نسكَ المَ  أیضاً  قالیُ و  ، والبیت نزلمال لغة السَّكَن :ن لغة كَ معنى السَّ : أولاً 

 حركته ذهبتو   هدأ ما إذا سكوناً  الشيء نَ كَ وسَ  ، نَ كَ سَ  مادة ذلك كل أصلو  1السكنىو  ) الكاف كسرب

&¼( تعالى قوله ومنه ، مثلاً  كالریح s! ur $ tB z̀ s3y™ ’û @‹9 $# ‘$ pk]9$#ur  uqd ur ìŠJ¡9 $# OŠ= yè9 $#(2. 

 ما كل كذلك نُ كَ والسَ  .بالموت الذبیحة نتُسكِ  لأنها سكیناً  دیةالـمُ  سمیت دوق الحركة ضد فالسكون

                                                           
  . 787، ص  2008محي الدین الفیروزآبادي ، القاموس المحیط ، دار الحدیث ، القاهرة ،  -1

  . من سورة الانعام 13الآیة  -  2
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B`  ( :تعالى لقوله سكن فالزوجة ،1غیرهو  أهل من به طمأننتاو  إلیه سكنت ur ¾mG» tƒ#uä b r& t, n= y{ 

/3 s9 `B N3¡ÿR r& %`ºur—r& (#qZ3¡ tF9 $ygŠ s9) Ÿ@ yèy_ ur N6 uZ�t/ oŠuqB pyJm u‘ur  b) ’û y79ºsŒ 

M»tƒ Uy Qq s)9 tbr�3 xÿ tG tƒ(2 ،  تعالى قولهل أیضاً  سكن اللیلو): ,9$ sù y$ t6¹M} $# Ÿ@ yè y_ ur Ÿ@Š9 $# 

™y3sZ$ ru#$9±J§} ru#$9)sJy�t m¡7t$R$  Œsº97y ?s)‰ƒ� #$9èy•ƒ“ #$9èy=ŠO (3 .   

 السكن علیه فیطلق ،الاستقرار وجه على فیه یسكن الذي المكان على تطلق التي الألفاظ تتعددو 

 اللغة حیث نم مفرداتال هذه  أن فیه شك لا ومما ، المأوىو  والشقة والدار والمنزل والبیت المسكن أو

 مشتق سكنالمف ، به المتعلقة الأفعال لاختلاف تبعاً  اختلفت اظالألف أن غیر، واحد لمعنى مترادفات

 جزأین شقه من الشقة و ، به النزول من المنزل و ، فیه المبیت من البیت و ، والطمأنینة السكون من

  .4 إلیه الإیواء من المأوىو  ، به خاص سیاجب إحاطته من والدار ،

 كترجمة الإنسان بحقوق المتعلقة والوطنیة لدولیةا الوثائق مختلف في السَّكن لفظ استعمال یشیعو 

 المفردة هذا تباطار  إلى ذلك یعود وربما ، بالفرنسیة logement مفردةو  بالانجلیزیة housing لمفردة

 ضرورة إلى المادیة الحاجات مجرد تتجاوز والتي المسكن یُحققها أن یتوجب التي الأساسیة بالوظیفة

 . نسانللإ الطمأنینةو  السكون توفیر

 حدّدو  المسكن تعریف إلى الجزائري المشرع تطرق : اصطلاحاً معنى السَّكَن  : اً ثانی 

 أو ىمبن كل مسكوناً  منزلاً  عدیُ  ": أنه فیها جاء التي 5العقوبات ونقان من 355 المادة نص في صوره

 كافةو  وقتذاك مسكوناً  یكن لم إنو  للسكن معداً  كان متى متنقل ولو كشك أو خیمة أو غرفة أو دار

                                                           
  .76و   73، ص 2010ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء السابع عشر، دار النوادر ، الكویت ،  -  1

  . من سورة الروم 21الآیة  -  2

  .من سورة الأنعام  96الآیة  -3

،  1الحدیث ، الاسكندریة ، طدراسة مقارنة ، المكتب الجامعي :طه صالح الجبوري ، حق الزوجة في السكنى  -4

  . 19 -18، ص  2012

  . 1966لسنة  49المتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد  8/06/1966المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  -5
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 مهما داخلهاب توجد التي المبانيو  بلاتالإسطو  الغلال مخازنو  الدواجن حظائرو  حواشالأ مثل عهتواب

   . "العمومي السور أو السیاج داخل خاص بسیاج محاطة كانت لوو  حتى استعمالها كان

 تحدید یتعین ": بقولها لها قرار في العلیا المحكمة أوردته الذي ذلك مع التعریف هذا یتماشىو 

 لواحقه كل هوو  ، الواسع بمعناه 1 العقوبات قانون من 295 المادة إلیه أشارت الذي المنزل مفهوم

 أشارت آخر قرار وفي،  2" ذلك غیرو  والحدیقة والفناء كالسطح العامة متناول في لیست التي

 للسكن معداً  العقار ونیك أن فيیك بل ، مسكوناً  المنزل یكون أن یشترط لا " : أنه العلیا المحكمة

      . 3" المشروعة الطرق من طریقة بأي علیها المجني تحوزهو 

 المرتبطة الخصوصیة علىو  والحیازة الإقامة فكرة على المصریة النقض محكمة أكدت قدو 

 الشخص یتخذه مكان كل الجنائیة الإجراءات قانون في منزل بلفظ یقصد " بأنه قضت فقد ، بالمسكن

 كما . "بإذنه إلا دخوله لغیره یباح لا اً منآ حرماً  یكون بحیث الدوام أو التوقیت وجه ىعل له سكناً 

 علىو  ، مؤقتة أو دائمة فةبص  الشخص یهف یقیم خاص مكان كل هو المسكن بأن " كذلك قضت

 خاص مكان انه في یقدح لا له نوافذ أو أبواب تركیب عدم أو المسكن بناء اكتمال عدم فإن ذلك

 ویستطیع  لسره مستودعاً  ویجعله به  یرتبطو  ، الوقت بعض ولو فیه ویقیم احبهص حیازة في نها مادام

 یجوز ولا إذنه دون دخوله للغیر یباح متروكاً  مكاناً  یعد فلا بإذنه إلا إلیه الدخول من الغیر یمنع أن

  .4"القانون في المبینة الأحوال في اعد دخوله العامة السلطة لرجال

                                                           
 13المؤرخ في  04-82المتضمن قانون العقوبات بالقانون رقم  156 -66من الأمر رقم  295عُدلت المادة  -1

كل من یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن یُعاقب : " كما یلي )  1982لسنة  7ج ر عدد ( 1982/ 02/

دج و إذا ارتكبت الجنحة بالتهدید أو بالعنف  10000إلى 1000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 20000إلى  5000تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 

كل من یقتحم بالتهدید أو بالعنف منزل مواطن یُعاقب :" كما یلي  156 -66وقد قُررت في ظل الأمر رقم " . دج 

  ".دج  1800إلى 500بالحبس من ستة أیام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 

ن الوطني للأشغال أحسن بوسقیعة ، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة ، ، الدیوا: مشار إلیه في  -  2

    104، ص  1،ط 2000التربویة ، الجزائر ، 

، ص 1996لسنة  1، المجلة القضائیة ، عدد 26/01/1991مؤرخ في  78566المحكمة العلیا ، ملف  رقم  - 3

205  .  

لة دراسة مقارنة ، رسا: هبة أحمد علي حسانین ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة : مشار إلیه في  -  4

  .181 -180، ص 2007دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 
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 فقد الصیاغة حیث من بسیطة اختلافات مع للمسكن السابقة التعریفات الفقه من جانب ویتبنى

 بصفة تكون أن كنیم فیه الإقامةو  ، للسكنى عدالمُ  نالمكا :"بأنه Goyet Francisque  الفقیه عرفه

 فعرفه سعد أبو محمد المحامي أما . 1"المسكن ملحقات لیشمل یمتد المسكن ومفهوم ، مؤقتة أو دائمة

 لا آمناً  حرماً  یكون بحیث الدوام أو التوقیت وجه على لنفسه الشخص یتخذه مكان كل ": أنه ىعل

  .2"منه بإذن إلا دخوله لغیره یُباح

 صاحبه بحیاة المسكن باطارت ضوء في یتحدد المسكن مدلول أن على الفقه من آخر جانب یشددو 

 حیاته مظاهر لسائر مؤقتة أو ائمةد بصفة سواء حائزه خصصه مكان كل :" فإنه وعلیه ، الخاصة

 عن بعیداً  ذاته مع مناجاة في فیعیش نفسه إلى یخلو فیهو  ، ینامو  طعامه ویتناول یحیا ففیه ، الخاصة

    .3 "هإلی بالمقربینو  وبأسرته بذاته وینفرد ، أسرارهو  خصوصیاته فیه فیودع الرقباء أسماعو  أعین

 یباشر الذيو  المغلقة الخاصة الأمكنة تلك لىإ حتى دلیمت المسكن مدلول في آخرون فقهاء توسعو 

 على فیها یمتنع التيو  الیوم من محدودة لفترة إلا یهاف یقیم لا قد التيو  ،معیناً  نشاطاً  الشخص فیها

 حسب یشمل المسكن مفهوم فإن وبالتالي . حائزها من إذن دون ارتیادها تمییز بدون عادة المواطنین

 نشاطه الشخص فیه یزاول مكان كل ، السكنى أو بالإقامة الخاص انللمك  بالإضافة ، رأیهم

 .4 وغیرها  والمحامین  الأطباء مكاتب  مثل العملي أو التجاري أو الصناعي

 كل یشمل فهو ،الفرنسي الجنائي القانون تبناه الذي للمسكن الواسع المدلول مع الرأي هذا یتوافقو 

 للشخص یحق الذي المكان " بأنه الفرنسیة النقض محكمة رفتهع كما، 5له مقراً  الفرد یستخدمه مكان

 الحمایة من للمكان الحائز الشخص استفادة  توسیع هو ذلك وراء من الهدفو  ، 6" یشغله أن قانوناً 

                                                           
  .18نفس المرجع السابق ، ص  -1

مشاكل وحلول مقترحة ، سلسلة : الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، السكن المشترك : مشار إلیه في  -2

  . 1، ص 2002،  2تقاریر خاصة ، عدد 

  . 588، ص 1988،  2ن الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، طمحمود نجیب حسني ، شرح قانو  -3

  .356، ص 1991آمال عبد الرحیم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، الهیئة العامة للكتاب ، -4

دراسة مقارنة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، :علي احمد عبد الزعبي ، حق الخصوصیة في القانون الجنائي  - 5

   .  172، ص  2006،  1ابلس ، لبنان ، ططر 

  .180هبة أحمد علي حسانین ، المرجع السابق ، ص: مشار الیه في  -6
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 وهذه . المسكن حرمة في المتمثلة عناصرها أحد في الخاصة لحیاته  الجنائي القانون یقررها التي

 بصفة موجوداً  أو زائراً  أو مستأجراً  أو مالكاً  كان إذا عما النظر رفبص الشخص تتبع  الحمایة

 لیلة لمدة الغرفة في إقامته كانت ولو حتى فندق في للنزیل تتوافر الحمایة فإن ولذلك ، عرضیة

 . 1واحدة

 هو مسكن كل أن إذ ، المسكن فكرة من أشملو  أعم الخاص المكان فكرة أن راهان التي الحقیقةو 

 هذه مفهوم في ، المسكن أن عن فضلاً  ، مسكناً  بالضرورة لیس خاص مكان كل لكن خاص مكان

 ، الخاصة الحیاة متطلبات ممارسةو  الإقامةو  للسكنى واقعي مفهوم على ینطوي ، الأقل على الرسالة

 مظاهر یشملو  دائمة أو مؤقتة بصفة نسانالإ فیه یقیم مكان كل الخاص المكان یشمل حین في

  . 2 ردیةالف الأنشطة

 من 40 المادة فتنص ، الموطن مفهوم مع المدني القانون في المسكن مفهوم یتطابق قدو      

 أن ویجوز ، عادة الشخص فیه یقیم الذي المكان هو الموطن " أن على المصري المدني القانون

 مدنيال المشرع أوردو  ". موطن له یكون إلا یجوز كما نموط من أكثر واحد وقت في للشخص یكون

 یُعرف كما . " الشخص لإقامة الأساسي المكان " باعتباره للموطن  تعریفاً  122 المادة في الفرنسي

 ". لمعیشته تارهویخ عادة الشخص إلیه یأوي الذي المكان ":بأنه الأمریكي العام القانون وجببم

 هو هنا مسكنال تعریف هدف أن إذ الجنائي القانون عن بكثیر أضیق هنا التعریف أن الملاحظو 

 قانونیة نتائج ذات إقلیمیة علاقة لإثبات والمكان الحائز الشخص بین تقوم قانونیة رابطة إنشاء مجرد

  . 3 الشخص بحالة خاصة

 هذا في عبرة لا فیه یقیم مقر منه یتخذو  ما مكان إلى الإنسان یأوي أن وه السكنى مظهرو      

 من مصنوعاً  یكون فقد ،علیها یكون التي بالهیئة ولا ،  المأوى هذا منها صنع التي بالمادة الشأن

 قد بل ، للنزهة مخصص صغیر مسكن أو كوخ أو شقة یكون وقد ، الحطب أو الخشب أو الطوب

 المكان ذلك یكون أن هو الشرطو  ، الجوالة الملاهي أصحاب مع الحال هو كما خیمة وأ بةعر  یكون

  . والنوم لراحةل الإنسان فیه یعتكف مأوى باتخاذه مسكوناً 

                                                           
  . 177نفس المرجع السابق، ص  -  1

  . 175علي احمد عبد الزعبي ، المرجع السابق ، ص  -  2

   . 172، ص  نفس المرجع السابق -  3
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 أهمیة فلا فیه یسكن الذي بالمكان الشخص تربط قانونیة طبیعة أي عن مستقلة المسكن فكرةو 

 یصح بل التسامح مجرد وأ الإیجار أو الملكیة حق إلى تندةمس بالمكان إقامته تكون فقد الحیازة لسند

 مسكناً  تعد مثلاً  فندق في غرفةفال ، الإقامة مدة بطول اعتداد ولا ،مشروعة غیر الحیازة هذه تكون أن

  . 1 لیلة أو لیوم الإقامة كانت ولو فیها یقیم من لشخص

    :المضافة للسكن الأوصاف المختلفة  :الثاني الفرع

 بغیة ذلكو  ، معینة صفة مع الإنسان لحقوق الدولي القانون مجال في السكن كلمة تترافق ما غالباً 

 الواردة الصكوك كانت إنو  ، المسكن علیها یكون أن یجب تيال الجوهریة الصفات أو العناصر تحدید

 عبارات تستخدم الفرنسیة الوثائق فإن " housing adequate " عبارة إلا  تطرح لا الانجلیزیة باللغة

 logement " و "minimal logement" و "suffisant logement" قبیل من

convenable"و"adéquat logement" و" rdableabo logement " و" décent logement 

 السكن "و  "المناسب السكن"و " الكافي السكن " هي ترجمات أربعة العربیة الوثائق تستعمل بینما ، "

    . " اللائق السكن " و  " الملائم

 ،2 " الكافي السكن" عبارة الثقافیةو  والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص دوليال العهد یستعمل

، 3" المناسب أو الملائم السكن " عبارة الثقافیةو  والاجتماعیة الاقتصادیة لحقوقا لجنة خدمتست بینما

 التمییز لمنع الفرعیة اللجنة لتستعمو ،  "الملائم السكن " مصطلح أخرى ولیةد نصوص تتبنى فیما

                                                           

،  1994، 1التفتیش ، جمعیة البحوث الجنائیة و الاجتماعیة ، ط: یة عبد المهیمن بكر، إجراءات الأدلة الجنائ - 1 

  . 268ص

  .  1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  1الفقرة  11المادة  -  2

الحق في السكن  بشأن) 1991(4لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،التعلیق العام رقم : أنظر  - 3

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : ، في)من العهد) 1(11المادة (الملائم 

،  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I)  :UNDocوالتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ، 

  . 05/2008/ 27الموثقة في 

بشأن الحق في السكن الملائـم ) 1997(7قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الا -

المجلد الأول ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : حالات إخلاء المساكن بالإكراه ، في): من العهـد) 1(11المادة (

  .اهدات حقوق الإنسان ، المرجع السابق ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات مع
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 عبارة الغالب في عامةال الجمعیةو  ، الإنسان حقوق ومجلس ، 1994 نةس من بدءً  الأقلیات حمایةو 

 المصطلحات مختلف واحدة وثیقة تجمع قد عدیدة مرات في أنه غیر ،1" اللائق السكن" في الحق

 نفس تحمل أنها أم مفردة لك مفهوم في اختلافاً و  تنوعاً  یعني المستعملة لمفرداتا تنوع فهل .2 السابقة

   ؟المعنى

 المعاییرو  المواصفات فهومم على نطويت " الكافي السكن " عبارة أن قوقیینالح من كثیر یعتقد

 وجود سیشكل تحققها عدم حالة في التيو  مسكن، كل في تتوفر أن یجب التي الدنیا الأساسیة

 المفهوم بهذا الكافي فالسكن .دمیتهوآ بكرامته خطیراً  ومساساً  له بالغة إهانة المكان هذا في الشخص

 مستوى كان مهما الدول كل فيو  ریعاً س التطبیق وواجب للتقیید قابل غیر الحمایة من مستوى یُمثل

  .3 الاقتصادي أو الاجتماعي تقدمها

 المتعددة شاغله حاجیات مع مُكیف المسكن أن فكرة " الملائم السكن " عبارة تحوي المقابل في 

 یتطلب الملائم السكن فإن العیش بمجرد یسمح الكافي المسكن كان إنو  فإنه بذلكو  ، والمتطورة

 نو یك أن یُمكن الملائم السكن فإن ولذلك ، الرفاهیة من أوسعو  أعلى مستوى تُحقق ومعاییر صفاتموا

 یُعمل أن یجب الذي الكافي السكن عكس المادیة بالمعاییر یتعلق فیما خاصة للمجتمع مستقبلیاً  هدفاً 

    4.تأخیر دون

 ، الأخرى كانم إحداها ترد ما راً كثیو  الملائم السكن معنى نفس "مناسبال السكن" عبارة وتحمل

 عند الاستعمال شائع الملائمة مصطلح أن غیر ، المسكن لشاغل الضروریة بالحاجات أیضاً  ترتبطو 

                                                           
السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في "المعنون  31/09قرار مجلس حقوق الإنسان   - :أنظر كلاً من  -1

، الموثقة  : A/HRC/RES/31/09  UNDoc ،   "مستوى معیشي مناسب والحق في عدم التمییز في هذا السیاق

  . 2016/ 19/04في 

،   4/12/1986،المعتمد في " إعمال الحق في السكن الملائم" المعنون  41/146العامة قرار الجمعیة  -

A/RES/41/146  UNDoc : . 

تقریر اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في السكن الملائم  ،  : انظر  -2

E/CN.4/Sub.2/1996/10 UNDoc :  1996/ 07/ 10، الموثقة في .  

3 - Natalie Boccadoro , le droit au logement , thèse pour le doctorat en droit , U.F.R de sciences juridiques , 

administratives et politiques ,université Paris X- NANTERRE , 2007, p 393 

4 - Ibid , p 392 
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 نمابی المسكن إلى المسنینو  الإعاقة ذوي كالأشخاص الضعیفة الفئات وصول إتاحة عن الحدیث

  . 1 شاغله بدخل المسكن تكلفة مقارنة عند مناسب مفردة تختص

 "اللائق السكن"   مصطلح استعمال تغلیب إلى الأخیرة السنوات في الدولیة الصكوك معظم تتجهو 

 السكن عبارةو  . الإنسان بكرامة لائقاً  یعني اللائق السكن أن باعتبار المصطلحات من غیره على

  . 2 الفرنسیة باللغة  décent logement لمصطلح العربیة الترجمة هي اللائق

 سنة الفرنسي الدستوري للمجلس قرار في ظهر ما أول نللسك كوصف المصطلح هذا ظهر قدو 

 المجلس فیها أكد فقرة بعد ةمباشر  العبارة استُعملت قدو  ، السیئة النوعیة ذو السكن ابلمق في 1995

 یُقرر أن یرید وهو ، " دستوریة قیمة ذو مبدأ هو الاهانة أشكال كل من الإنسان كرامة حمایة " : أن

 - اللائق السكن لعبارة المجلس اختیار أن یوحي مما  الإنسان، بكرامة مسی لا أن یجب المسكن أن

 الارتباط شدید الوصف بهذا السكن أن یعني اللاحقة الفقرة في مباشرة – المرادفات من غیرها دون

  .  3 الكرامة بهذه

 مختلف تتبنى حیث  2000 سنة منذ الأوروبي الإتحاد داخل المصطلح هذا استعمال عویشی

 بالانجلیزیة الصادرة تلك وحتى ،"centdé logement"  عبارة الفرنسیة اللغةب الصادرة ووثائقه ریرهتقا

 كانت الذي " housing adequate "مصطلح عوض" housing decent " مصطلح استعملت

   .4 التاریخ ذلك لغایة تستعمل

  

  

                                                           
1 -Ibid , p 392 

  . 146، ص  2013،  1لنشر والتوزیع ، طحسین فرغلي ، قاموس الضیاء ، دار الضیاء ل -2

   :ما نصه  1995جانفي  19لقد ورد في قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر بتاریخ  -3

" Considérant qu’il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de 
la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur 
constitutionnelle .  

 Considérant qu’il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un 
logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle  " 

- Décision n° 94-359 DC du 19 janv 1995 ;loi relative à la diversité de l’habitat , JO ,21 jan 1995 ,p 1166     

4 - Natalie Boccadoro , Op.cit , p 394-395 
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 :المطلب الثاني 

  للحق في السكن اللائق الصیاغة القانونیة

 ، معین شيء على شخص سلطة :"بأنه العام المفهوم في الحق تعریف على القانوني الفقه استقر

، ومن ضمنها الحق في السكن نولا تتفق حقوق الإنسا . "یحمیهاو  القانون یقرها ،أدبي أو مادي

 على أحد بها یستأثر لا الناس لكل مشتركة حقوقذلك بأنها ، مع هذا المعنى الاصطلاحي اللائق ، 

 علیها یسبغ  معینة سلطات للأفراد تعطي الوقت نفس في أنها من بالرغم ، والإنفراد الاستئثار لسبی

  .1" حقوق" اسم الفقهاء من كثیر علیها أطلق لذلكو  ، علیها یقع اعتداءٍ  أي من یةحماال القانون

 ( لالدو  لبعض الداخلیة القانونیة النظم ظل في ملامحه أولى السكن في الحق سجل دوق هذا

 )الثاني الفرع ( الدولیة الصكوك من العدید في الإنسان حقوق من كحق به فرِ اعتُ  ثم ، ) الأول الفرع

 لتقنین ودفعتها  -  الجزائر غرار على – الدول من كبیر عدد في بدورها أثرت التي الصكوك هذه ،

  .  )لثثاال الفرع( الحق بهذا بآخر أو بشكل تتصل تشریعات بسن ذلكو  السكن في الحق

  :السیاق التاریخي لنشأة الحق في السكن:الفرع الأول 

 النظم ظل في وجودها ملامح أولى المعاصر بمفهومها الإنسان حقوق ئمباد من العدید سجلت 

 في الحقیقیة بدایاته تبلورت حیث ، لسكنا في للحق بالنسبة الأمر هو كما للدول الداخلیة القانونیة

 الأوضاع وفداحة بؤس تعاني كانت والتي ، الأوروبیة الدول من بالعدید 91 القرن من نيالثا النصف

 أن إلى  السیاق هذا في المتاحة الشواهد من العدید تشیر حیث ، العمال طبقة تكابدها التي المعیشیة

 تفشي عكسها شدیدة اضطرابات نشوء إلى أدت  الفترة هذه إبان شبتن التي الاقتصادیة التقلبات

 العمال حالة بإصلاح المناداة إلى الانجلیز بالعلماء دفع مما ، العمال وشغب ضىالفو  حالات

 من تعانیه وما الفقیرة الأحیاء انتقدوا كما ، للعمال الجیدة المنازل توفیر عبر وذلك واقتصادیاً  اجتماعیاً 

 وتهیئة الأسرةو  الفرد كرامة إحیاءب طالبواو  والإنساني، المادي والانحطاط السوء بالغة بیئیة ظروف

 جرى لتيا التجارب من هائلٍ  عدد في رجمتتُ  ما سرعان التي المطالب وهي، دنبالم الصحي المناخ

 من طائفة بها بادر والتي ، العمال بمدن لاحقاً  سمي ما انجاز استهدفت والتي الأثناء تلك في إطلاقها

                                                           
،  2006اسماعیل عبد الفتاح ، زكریا القاضي ،معجم مصطلحات حقوق الإنسان ، مركز الإسكندریة للكتاب ،  -1

  . 158و 148ص 
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 قانون لإصدار قویاً  دافعاً  كانت والتي ، غیرهم وآخرون بوث تشارلزو  أوین كروبرت المرحلة تلك رواد

 وبذلت العاملة لطبقتها للإسكان مستوى أعلى إعداد انجلترا به استهدفت والذي 1851 لسنة الإسكان

   .1العالم في أخرى دولة أي فعلته مام أكثر ذلك تحقیق سبیل في

 الهولندیة الحكومة تدخل أن ذلك ،تقریباً  الفترة نفس خلال هولندا في أیضا  المشهد نفس وتكرر

 متعددة، أوبئة تفشي أعقاب في إلا یكن لم ، الأثناء تلك في تم الذي جتماعيالا السكن مجال في

 من الشغیلة للطبقات المعیشة والظروف العمل بیئة بتحسین المنادیة البالمط حركة تنامت عندئذ

 بتوفیر المعیشة ظروف لتحسین العمل أرباب سعى كما ، الشأن هذا في جماعیة تدابیر اتخاذ خلال

 الحكومات داخل الأصوات تعالت كما ، ولائقة بسیطة سكن وحدات لبناء الفائدة رخیصة قروض

 ،19 القرن منتصف في أنشأت والتي ، یةالسكن الجمعیات طریق عن البناء حركة بدعم تطالب

 قانون باعتماد النهایة في كللت التي الجهود وهي . لذلك المناسب الدعم على الحصول من وتمكینها

 . الحكومیة السیاسة في به معترفاً  عنصراً  بموجبه الاجتماعي السكن بات والذي ،1901 الإسكان

 ومعقولة كافیة مساكن لتوفیر والبلدیات الحكومة عاتق على تقع متواصلة ولیةلمسؤ  أساساً  بذلك مشكلاً 

 الصناعیة الثورة ثارآ طالتها التي الدول كل إلى طاقهان وتوسع ذلك بعد  التشریعات وتوالت .2التكلفة

  .18953 سنة وألمانیا 1894 سنة فرنسا صورة يف

 القانوني النظام وهو ألا أوسع أفق نحو تدریجیاً  تنتقل الفكرة بدأت ،العشرین القرن بدایة ومع 

 نولك الدولیة، العلاقات في السیادة مبدأ لرسوخ نظراً  بدایاته في هیناً  یكن لم الذي رمالأ وهو الدولي،

 كان الإنسانیة الحیاة جوانب كل أصاب الذي والخراب الدمار وحجم الثانیة العالمیة الحرب ویلات

 ممالأ منظمة میلاد بعد سیما لا ، الدولي المجتمع طرف من الإنسان حقوق لتدویل قویاً  حافزاً 

  .المتحدة

  

                                                           
التشریع للحق في السكن بین المنظور الدولي وواقع الالتزام المحلي، مجلة العلوم الإنسانیة  قاسمي، شوقي - 1

  53 ، ص 2015، جوان 19والاجتماعیة ، جامعة ورقلة ، العدد 

 فلســـطین، إعمـــار إعـــادة :فـــي : التـــاریخي منظورهـــا مـــن الاجتمـــاعي للإســـكان الهولندیـــة السیاســـة  ، میلـــور جیـــرار - 2

  .486  ص ،1997 العربیة، الوحدة دراسات مركز :بیروت ، أنطوان لانزح .تص

   .231 ص ،2000  ، الإسكندریة ، المعرفة دار ، الحضري اجتماع علم السید، العاطي عبد السید - 3



 لائق������السكن�ال��اف�بحق���سان����ع� : الباب��ول�

 

 30 
 

 :   السكن اللائق في الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : الفرع الثاني 

 ضمن وأدرج ، الإنسان حقوق حول الدولیة الوثائق من الكثیر اعتماد العشرین القرن شهد

  )أولاً  (  كافٍ  معیشة مستوى في للحق المشكلة العناصر أحد باعتباره سواء اللائق السكن نصوصها

 الذي الزمن واقعل انعكاساً  إلا النصوص تلك تكن ولم ، )ثانیاً  ( بذاته ومستقلاً  متمیزاً  حقاً  ارهباعتب أو

 من كثیر وتطویر ، جدیدة قانونیة ٌ ومبادئ قواعد لظهور بعد فیما أدت لكنها أجله من صممت

  . الدولي المجتمع ومصالح أفكار مع تتماشى وجعلها القدیمة المبادئ

 في المتحدة للأمم العامة الجمعیة عن الصادر الإنسان لحقوق العالمي الإعلان تضمن وقد

 كمالاً  التدوین عملیة ازدادت ثم ، السكن في للحق الإشارات أولى 19481 عام دیسمبر من العاشر

 من جملة فرضتها ملزمة قانونیة قواعد إلى الإعلان بها جاء التي المبادئ بتحول ذلك بعد وإحكاماً 

 إطار في اعتُمِدت التي اللوائح من العدید عن فضلاً  ، الإنسان بحقوق الصلة ذات دولیةال الاتفاقیات

   . اللائق السكن في بالحق المعنیة الدولیة  والمؤتمرات والآلیات المنظمات عمل

الاعتراف بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى : أولاً 

  :معیشي كافٍ 

أول وثیقة في تاریخ العلاقات الدولیة تحتوي بشكل محدد  ق الإنسانیُعتبر الإعلان العالمي لحقو 

كشفاً بحقوق وحریات الأفراد على مختلف مشاربهم وأهوائهم ، وقد قامت بتحضیره لجنة الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان التي وقع على عاتقها مهمة التدوین والتقنین والتطویر التدریجي لقواعد ومبادئ حقوق 

 .2لتي ظهرت بوادرها في میثاق الأمم المتحدة الإنسان ا

 شخص لكل:" منه على أنه  25وتضمن الإعلان إشارة وحیدة للمسكن ، حیث نصت المادة 

  المأكل صعید على وخاصة ، ولأسرته له والرفاهة الصحة لضمان یكفي معیشة مستوى في الحق

  .الكافي بالقدر واضحة غیر وعناصره  الحق هذا طبیعة جعل مما . ..." والمسكن والملبس

                                                           
  1948/ 10/12، المؤرخ في )  3-د( ألف  217اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  1

  . 95، ص  2005،  3د االله ، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط عمر سع -  2
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وقد یقال أن الحق في السكن اللائق ، لم یبرز في مجهود اللجنة كأحد الموضوعات الأساسیة ، 

ولم تسارع إلى تطویره كما طورت حقوق الإنسان الأخرى ، ویمكن القول بأن اللجنة لم تستطع أن 

تجاه الحق في السكن ، كما أن  وجهات نظر غیر موحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  تتبنى في

حال دون  القضیة الحقیقیة ضمن اللجنة تكمن في فرض أحد التیارات لوجهة نظره ، الأمر الذي

والاكتفاء باعتباره أحد العناصر المشكلة للحق في مستوى معیشة كافٍ  إلى إغناء مضمون هذا الحق 

  . 1جانب كل من المأكل والملبس 

من الإعلان العالمي أحد المصادر الأساسیة التي ارتكزت  25لمادة ومع ذلك فقد مَثَّل نص ا

الإعلان العالمي لحقوق ذلك أن  ،الحق في السكن اللائق فیما بعد  علیها عملیات تدوین وصیاغة

 بها تتمتع يالت الإلزامیة للقوة یفتقد وأخلاقي فلسفي بعد ذو نص سوى صدوره عند یكن لموإن الإنسان 

أصبح یُشكل مصدراً من مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان بمقتضى  أنه إلا  ولیةالد الاتفاقیات

  : العرف الدولي ، ویرجع ذلك لأسباب عدة لعل من أهمها 

  .2اعتماده من قبل الأغلبیة الكبرى من الدول دون معارضة مباشرة  -  

یة ، التي تبین بوضوح الإشارة إلیه في العدید من أحكام وقرارات المحاكم الدولیة والوطن - 

  .ممارسات الدول 

 72له الأثر الملحوظ على الاتفاقیات الدولیة وعلى القوانین الوطنیة حیث یُشكل أساساً لحوالي  - 

  .   3معاهدة متعلقة بحقوق الإنسان 

الأمم المتحدة إلى مهمة أخرى  ، اتجهت 1948بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

. على الدوللمبادئ التي جاء بها الإعلان إلى أحكام معاهدات تفرض التزامات محددة هي تحویل ا

                                                           
، الفقرة ، مرجع سابق: E/CN .4/Sub .2/1993/15  UNDocتقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق ،  -1

34 .  

التصویت وهي الدول صوت وامتناع ثماني دول عن  48وحصل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على  -  2

   .الاشتراكیة والمملكة العربیة السعودیة وجنوب إفریقیا 

،  2010،  1عروبة جبار الخزرجي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ط  - 3
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التي تتضمن أحكاماً لتعزیز أو حمایة واحد أو  1ومعاهدات حقوق الإنسان هي تلك الاتفاقیات الدولیة 

م أكثر من حقوق الإنسان أو الحریات الأساسیة ، وعادة ما تقوم بإعدادها هیئة داخل منظمة الأم

وتقوم بعرض المعاهدات للتوقیع والتصدیق یجتمع لهذا الغرض أو مؤتمر خاص للمفوضین  المتحدة

  .2والانضمام

وتمثل المعاهدات الوسیلة الأكثر ضماناً وفاعلیة من أجل حمل الدول على قبول التقید بالتزامات 

تتمیز بكونها تتمتع بقوة  أن الاتفاقیات الدولیة إجمالاً قانونیة جدیدة في مجال حقوق الإنسان ، ذلك 

  . 3تفوق قوة المصادر الأخرى للقانون الدولي لزامیة إ

من قبل لجنة  1951تم التوصل عام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فبعد سنوات من إصدار 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى  صیغة معاهدة تتناول الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

وثیقة عن الحقوق المدنیة والسیاسیة  ، إلا أنه وبسبب معارضة بعض الدول لفكرة إصدار  فضلاً 

فقد تم الاتفاق على إصدار وثیقتین منفصلتین سمیتا بالعهدین ، تعالج  واحدة تشمل كل هذه الحقوق 

في عام  كل منهما قسماً من الحقوق المشار إلیهما ، إلا أن الأمم المتحدة لم تستطع اعتمادهما إلا

 على5 الشاملة أهمیتهما على للتأكید  ) pacte  - Covenant ( بالعهدین سُمیتا وقد.  19664

 )International ( بالدولیین ووصفا ، دولیتین اتفاقیتین كونهما حقیقة  من یغیر لا ذلك أن من الرغم

                                                           
  . 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  3انظر المادة  -  1

  .  431، ص 1983الأمم المتحدة في میدان حقوق الإنسان ، منشورات الأمم المتحدة ، نیویورك أعمال  -  2

  . 104عمر سعد االله ، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ، المرجع السابق ، ص  -  3

 3وبدء نفاذه في  1966/ 16/12العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة اعتمد في  -4

         . 2018/ 06/ 19لغایة  168، عدد الدول الأطراف  27وفقا للمادة  1976/ 01/

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_fr 

وفقاً  1976/ 03/ 23وبدء نفاذه في  1966/ 16/12والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة اعتمد في 

   . 2018/ 06/ 19لغایة  171، عدد الدول الأطراف  49للمادة 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_fr 

  .  431أعمال الأمم المتحدة في میدان حقوق الإنسان ، المرجع السابق ، ص  -5
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 الالتزام بضرورة لدولل موجهین لكونهما العالمي، بالإعلان أسوة ، ) Universal ( العالمیین ولیس

    . 1 بهما

 في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد اعتماد ساهم وقد هذا

 لم اللائق المسكن في الإنسان بحق الإقرار أن إلا ، الثاني الجیل حقوق من بكثیرٍ  الصریح الاعتراف

 الفقرة تبنت حیث الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 25 المادة في وردت التي الصیاغة یتجاوز

 أن على نصها خلال من وذلك ، المجال هذا في إیراده یُمكن ما أقل العهد من 11 المادة من الأولى

 ما یوفر ولأسرته، له كاف معیشي مستوى في شخص كل حق :"... بـ تقر العهد في الأطراف الدول

 الدول وتتعهد .المعیشیة لظروفه متواصل تحسین في قهوبح والمأوى، والكساء الغذاء من بحاجتهم یفي

 للتعاون الأساسیة بالأهمیة الصدد هذا في معترفة ، الحق هذا لإنفاذ اللازمة التدابیر باتخاذ الأطراف

  ".الحر الارتضاء على القائم الدولي

 التي الوحیدة المعاهدة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد یكن ولم

 في الحق عناصر من عنصراً  المسكن بكون الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في جاء ما تبنت

 الخاصة كالاتفاقیة اللاحقة الدولیة الصكوك من العدید أیضاً  لذلك ذهبت بل ، مناسب معیشي مستوى

 1962 لعام 117 رقم الدولیة العمل منظمة واتفاقیة ، 21 المادة في 1951 لعام اللاجئین بوضع

 والاتفاقیة ، 5 المادة من الثانیة الفقرة في الاجتماعیة للسیاسة الأساسیة والمعاییر الأهداف بشأن

 ، 5 المادة من "ه" الثالثة الفقرة في 1965 لعام العنصري التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة

 15 والمادة )ح( )2(14  المادة في 7919 لعام المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء واتفاقیة

 منظمة واتفاقیة ،  )3و 1( 27 والمادة )1(16 المادة في 1989 لعام الطفل حقوق واتفاقیة ، )4(

 المواد في المستقلة البلدان في والقبلیة الأصلیة الشعوب بشأن 1989 لعام 169 رقم الدولیة العمل

 في 1990 لعام أسرهم وأفراد المهاجرین جمیع قوقح لحمایة الدولیة والاتفاقیة ، 17 و 16 و 14

 ، )1( 27 والمادة 9  المادة في 2006 لعام الإعاقة ذوي الأشخاص واتفاقیة ،)د( )1(43 المادة

     . منه 38 المادة في 2004 لعام الإنسان لحقوق العربي والمیثاق

                                                           
  65عروبة جبار الخزرجي ، المرجع السابق ، ص   -  1
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إعلان "وصدر عنه  یینا العالمي لحقوق الإنسان في فعقد المؤتمر  1993ونشیر أنه في العام 

فضلاً قوق الإنسان المدنیة والسیاسیة ، والذي أعاد تعزیز مسألة وحدة وترابط ح "وبرنامج عمل فیینا

من الذي  وفیها الحق في مستوى معیشي كافٍ عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، بما 

الامتناع عن ... :"حة  من الدول ، حیث طالب المؤتمرون صرا  ضمنه الحق في السكن الملائم

اتخاذ أي تدبیر من جانب واحد لا یتفق مع القانون الدولي ولا مع میثاق الأمم المتحدة ومن شأنه أن 

یخلق عقبات أمام العلاقات التجاریة فیما بین الدول ویعرقل الإعمال التام لحقوق الإنسان المنصوص 

صكوك حقوق الإنسان الدولیة ، ولاسیما حق كل شخص علیها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و 

في مستوى معیشي ملائم لصحته ورفاهیته ، بما في ذلك الغذاء والرعایة الطبیة والسكن وما یلزم من 

 1..." الخدمات الاجتماعیة 
. 

  : السكن اللائق بوصفه حقاً متمیزاً ومستقلاً من حقوق الإنسان : ثانیاً 

 اتفاقیة أول 19652 لسنة العنصري التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة الاتفاقیة تعتبر

 الحقوق عدید مع جنب إلى جنباً  " السكن في الحق " مصطلح وجلاء بوضوح تستخدم دولیة

. 3الاجتماعي والضمان والثقافة والصحة والتعلیم العمل في كالحق والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 بكل الجمیع تمتع ضمان وإنما جدیدة حقوق إنشاء لیس المعاهدة ههذ هدف أن نوضح أن ولابد

 .4الأصل أو النسب أو اللون أو العرق أساس على یقوم تفضیل أي دون ، قَبل من القائمة الحقوق

 على لتأكیدها أیضاً  بل فحسب فیها المستخدمة الكلمات بسبب لیس للاهتمام مثیرة فالمعاهدة ولذلك

   . 5 طرف دولة 179 نحو من والمقبولة والراسخة القائمة الحقوق من جزء هو السكن في الحق أن

                                                           
الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فیینا خلال الفترة  1993إعلان وبرنامج عمل فیینا لعام  -  1

  .، الجزء الثاني  19، القرة  1993جوان  25إلى 14من 

 04، دخلت حیز النفاذ في  1965دیسمبر  21المؤرخ في ) 20-د( ألف  2106اعتمدت بقرار الجمعیة العامة  -2

    . 19وفقاً للمادة  1969جانفي 

  .من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ) هـ( 5انظر المادة  -3

4 - ZITOUNI Françoise ,le droit au logement ,thèse en droit ,Aix-Marseille 2 , 1991  , p 459 

   . 19/06/2018دولة لغایة   179عدد الدول الأطراف فیها  -  5

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_fr     
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عدد  كبیر من یع أشكال التمییز العنصري ،الدولیة للقضاء على جم ةإلى جانب الاتفاقیهناك ، و 

المبادئ التوجیهیة والمبادئ العامة الدولیة أیضاً التي تضمنت أحكاماً محددةً وواضحة بشأن الحق 

ئق ، وبخاصة لفئات محددة مثل العمال واللاجئین والمشردین داخلیاً والمسنین في السكن اللا

  .1والشعوب الأصلیة 

لم تقف المنظمات والآلیات والمؤتمرات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان عند حرفیات وصیغ و

نصوص المعاهدات التي اعتبرت السكن مجرد عنصر من عناصر الحق في مستوى معیشي كافٍ أو 

وهي بذلك . ناسب، بل تجاوزت ذلك للتعامل مع المسكن اللائق باعتباره أحد حقوق الإنسان المتمیزة م

تحاول دوماً تفسیر الأفكار المنظمة للاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وتحلیلها في إطار تطور 

یات الدولیة المجتمعات ، وعدم حصرها في المفهوم الذي أحاط بها لحظة نشوئها ، ذلك أن الاتفاق

لحقوق الإنسان هي صكوك دائمة الحیاة ، وهي تقبل بصورة دائمة ما یعرف بالتفسیر النشط أو 

  .  2التطوري للحقوق الذي یجعل نطاق الحقوق في توسع مستمر

 الأمم دعمته والذي البشریة المستوطنات بشأن كندا في فانكوفر مؤتمر عقد 1976 العام ففي

 )الأول الموئل( " البشریة للمستوطنات فانكوفر " إعلان اعترف وقد . ةدول 132 وحضرته المتحدة

 بوضوح القانونیة الدول التزامات حدد كما ، 3للإنسان أساسي كحق بالسكن المؤتمر أصدره الذي

 من ملزماً  لیس الإعلان هذا أن ورغم ، انتهاكه وعدم وتعزیزه الحق لهذا احترامها في وفصل وصراحة

                                                           
، والمبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى  1991مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن : أنظر  -1

والمبادئ الأساسیة والتوجیهیة  ، 1998، والمبادئ التوجیهیة بشأن التشرید الداخلي  2005اللاجئین والمشردین 

بشأن إسكان  115، وتوصیة منظمة العمل الدولیة رقم  2007المتعلقة بعملیات الإخلاء والترحیل بدافع التنمیة 

، ) ز(5المادة  1980بشأن العمال المسنین لسنة  62، وتوصیة منظمة العمل الدولیة رقم 2المبدأ  1961العمال 

  .  2007حقوق الشعوب الأصلیة  وإعلان الأمم المتحدة بشأن

محمد محمدي ، التصریحات التفسیریة وأثرها على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان ، مذكرة ماجستیر ، كلیة  - 2

  . 73، ص  2010/2011الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

  . ، الجزء الثالث  8الفقرة ،  1976فانكوفر للمستوطنات البشریة  إعلان -  3
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 والجدل للنقاش كمرجعیة تحدیده صعوبة من یزید مما تعاقدیاً  اتفاقاً  یُشكل لا ونهك  ونیةالقان الناحیة

  .  1 الحق هذا یدعم قویاً  أساساً  یشكل ذلك ورغم أنه إلا ، القانونیین

 اعترف الذي "العالمي الإسلامي الإعلان" لاميالإس الأوروبي المجلس اعتمد 1981 سنة في

 فحسب الدولة عاتق على یقع لا التزاماً  جعله و الاجتماعیة الإنسان قحقو  كأحد المسكن في بالحق

 الحق فرد لكل " : أن أساس على  الإعلان هذا من 18 المادة أشارت حیث ، كذلك المجتمع على بل

 لیشمل المجتمع إلى الالتزام هذا ویمتد ،... الطبیة والرعایة والتعلیم والملبس والمسكن المأكل في

 هو وكما ،." دائم أو مؤقت عجز نتیجة بأنفسهم الاعتناء یستطیعون لا الذین فرادالأ خاص بشكل

 یقدم لا وهو ، للدول ملزم غیر الإعلان أن في المشكلة تكمن البدیلة الإنسان حقوق أطر في الحال

     . 2المذكور الحق عن للدفاع كافیة آلیات یوفر ولا الأداء لمراقبة خیارات

 ، الأول الموئل مؤتمر انعقاد منذ المكتسبة التجارب جمیع وتقاسم تدعیم وبهدف 1982 سنة في

 المأوى وتوفیر محرومینوال الفقراء أحیاء لتحسین العملیة البدائل من كاملة مجموعة توفیر وبغیة

 بمناسبة و ، 3 المشردین لإیواء دولیة كسنة 1987 سنة اعتماد العامة الجمعیة أعلنت  للمشردین

 الاقتصادي المجلس من كل أصدر الموعد لذلك التحضیرات تقدم لمدى لدوريا الاستعراض

 إعمال"عنوان تحمل القرارات من جملة 1987و 1986 سنتي مابین العامة والجمعیة والاجتماعي

 بالحق یتمتعون لا البشر ملایین لأن القلق عن الإعراب مجملها في تضمنت "الملائم السكن في الحق

 لمسألة خاصاً  اهتماماً  تولي أن الدولیة والمنظمات  الدول جمیع من طلبت كما ، الملائم السكن في

  .4الاستیطان لتحسین برامجو  وطنیة إیواء راتیجیاتاست لوضع تدابیر اتخاذ عند الحق هذا إعمال

                                                           
المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان ، الحق في السكن الملائم في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ، سلسلة التثقیف  -1

  8، د س ن ، ص 2في میدان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

ة وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي ، حقوق الملكی:الأرض والقانون والإسلام  ، سراج سعید وهیلاري لیم - 2

byzed Books LTD  80، ص 2006، لندن  

 1982/ 20/12،المعتمد في " السنة الدولیة لإیواء المشردین" المعنون  37/221أنظر قرار الجمعیة العامة رقم  - 3

، A/RES/37/221 UNDoc :  ب(3، الفقرة(  

  : أنظر القرارات التالیة  -4

، المعتمد في " إعمال الحق في السكن الملائم " المعنون  1986/ 41لاقتصادي والاجتماعي رقم قرار المجلس ا -

23/05 /1986  ،UNDoc : E/RES/1986/41  .  
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 الجمعیة تبنت  المشردین لإیواء الدولیة السنة من تبقى لما إحیاءها مع وتزامناً  1987 دیسمبر في

 خلاله من سَلَّمت " 2000 عام حتى للمأوى لعالمیةا الإستراتیجیة " بعنوان قراراً  المتحدة للأمم مةالعا

 حیوي وأمر الإنسان حقوق من أساسي حق هو والمأمون المناسب المأوى" بأن واضحة وبعبارات

     .1" البشریة التطلعات لتحقیق

 التعاهدیة الآلیة وباعتبارها ، والثقافیة یةوالاجتماع الاقتصادیة بالحقوق المعنیة اللجنة وتنظر

  باعتباره للسكن ،  والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد أحكام وتنفیذ رصدب المكلفة

 72 و 4 رقم عامینال نتعلیقیال اعتمادها خلال من جلیاً  یظهر ما هوو  الإنسان حقوق من أساسیاً  حقاً 

 الأسئلة  جملة أیضاً  تؤكده ماو  ، العهد من 11 المادة في المجسد مالحك عماللإ انهدفی اللذین

 الدوریة التقاریر دراسة بمناسبة الصلة ذي العهد في الأطراف للدول الموجهة الختامیة والتوصیات

    .3للدول

                                                                                                                                                                               

،   4/12/1986،المعتمد في " إعمال الحق في السكن الملائم" المعنون  41/146قرار الجمعیة العامة  -

A/RES/41/146  UNDoc : .  

، المعتمد في " إعمال الحق في السكن الملائم " المعنون  62/1987الاقتصادي و الاجتماعي رقم  قرار المجلس  -

29 /05 /1987  ،E/RES/1987/62 UNDoc : .  

، " إعمال الحق في السكن الملائم" المعنون  1987/ 12/ 7المعتمد  في  42/146قرار الجمعیة العامة رقم  -

A/RES/42/146 UNDoc : .  

 11المعتمد في "  2000الإستراتیجیة العالمیة للمأوى حتى عام " المعنون  42/191الجمعیة العامة رقم قرار  -1

/12 /1987، A/RES/42/191  UNDoc:  الدیباجة  ،.  

المادة (بشأن الحق في السكن الملائم ) 1991(4لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،التعلیق العام رقم  -2

 ، مرجع سابق)من العهد) 1(11

بشأن الحق في السكن الملائـم ) 1997(7لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،التعلیق العام رقم  -   

  .حالات إخلاء المساكن بالإكراه ، المرجع السابق ): من العهـد) 1(11المادة (

  : أنظر مثلاً   -  3

دیة والاجتماعیة والثقافیة عن دورتیها العاشرة والحادیة عشرة ، وثیقة الأمم تقریر اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصا -

-309، الفقرات  1995/ 02/ 28، الموثقة في : E/1995/22 E/C.12/1994/20 -  UNDocالمتحدة رقم 

335 .  
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 بحقوق المعنیة الفنیة ولجانه والاجتماعي الاقتصادي المجلس من العامة الجمعیة لطلب واستجابة

 التمییز لمنع الفرعیة اللجنة اعتمدت ،1 الاستعراض قید الملائم السكن في الحق مسألة لإبقاء سانالإن

 26/1991 القرار تصویت وبدون 1991 أوت 29 في والأربعین الثالثة دورتها في الأقلیات وحمایة

 في الحق بشأن عمل ورقة تقدیم " Sachar Rajindar " " ساشار راجندار " بالسید فیه أناطت الذي

 وقد ، سواء حد على وإنفاذه الحق بهذا الاعتراف لتعزیز الوسائل أحسن تحدید بهدف الملائم السكن

 ركزت الفرعیة،وقد للجنة والأربعین الرابعة الدورة في بالتفصیل ونُوقشت بالفعل العمل ورقة قُدمت

 مختلف وعلى العالمیة لإسكانا لأزمة الهیكلیة الأسباب على رئیسیة بصفة الخبیر أعدها التي الورقة

 .  2السكن في الحق بإعمال الصلة ذات القانونیة القضایا

                                                                                                                                                                               

ر الجامع للتقریرین اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقری -

و  18، الفقرة  2010/  07/ 7الموثقة في  ، UNDoc : E/C.12/DZA/CO/4 الدوریین الثالث والرابع للجزائر ،

19 .  

اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الثاني للیونان  -

،  E/C.12/GRC/CO/2 UNDoc :  34و  33، الفقرة  27/10/2015، الموثقة في .  

اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الرابع للعراق ،    -

UNDoc : E/C.12/IRQ/CO/4  48و  47، الفقرة  27/10/2015، الموثقة في .  

وق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الخامس اللجنة المعنیة بالحق -

  .  41و  40، الفقرة  28/10/2015، الموثقة في  : E/C.12/ITA/CO/5 UNDoc   لإیطالیا ،

الجامع للتقاریر  اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر -

،  2015/ 28/10، الموثقة في : E/C.12/GUY/CO/2-4 UNDoc الدوریة من الثانیة إلى الرابعة لغیانا ،   

  . 45و  44الفقرة 

/ 27/05المعتمد في " إعمال الحق في السكن الملائم "  43/1988قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم   -1

1988  ،E/RES/1988/43  UNDoc : .  

التقریر المرحلي للمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في السكن الملائم،  -  2

E/CN .4/Sub .2/1993/15 UNDoc :  57 -21و  3-1، الفقرات  1993/ 06/ 22، الموثقة في  . 
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 معنیاً  اً خاص مقرراً " ساشار راجندار" السید 1992 أوت 27 في عَینت أن الفرعیة اللجنة لبثت ماو 

 هعلی ،ووافق 103/1993 قراراها في الإنسان حقوق لجنة أیدته الذي الأمر الملائم السكن بإعمال

  . 287/1993 قراراه في بدوره والاجتماعي الاقتصادي المجلس

 في والآخر )1993( والأربعین الخامسة الدورة في أحدهما مرحلیین تقریرین الأممي المقرر قدَّم

 تضمن ، )1995 ( الأربعین و السابعة الدورة في نهائیاً  وتقریراً   )1994 ( والأربعین السادسة دورةال

 للالتزامات مفصلاً  قانونیاً  وتحلیلاً  السكن في الحق لفقه عاماً  استعراضاً  الأول المرحلي التقریر

 للنظر السكن حقوق صلاحیة مسألة تناول كما وإعماله، وحمایته الحق هذا باحترام للدول القانونیة

 وسوء الفهم سوء أوجه بعض الخاص المقرر فیه أوجز فقد الثاني المرحلي التقریر أما القضاء، أمام

 بینما ، العالمي المستوى على الحق هذا إعمال تعوق تزال لا التي الملائم السكن في الحق تفسیر

 من السكن في بالحق المتعلقة التطورات على ، السابقة القضایا جانب إلى ، النهائي التقریر ركز

 ىعل یُمكن التي المؤشرات من مجموعة وتحدید السكن حقوق لمفهوم جدید تصور وضع  خلال

   . 1 ملائم سكن على الحصول في الإنسان حق باحترام الدول التزام مدى قیاس ضوءها

 یدرس أن 36/ 1993 قراراها من 5 الفقرة في الخاص المقرر إلى الفرعیة اللجنة طلبت     

 في إدراجها یُمكنه والتي الملائم السكن في الحق بشأن دولیة اتفاقیة باعتماد المتحدة الأمم قیام إمكانیة

 قُدمت بالسكن المتعلقة الحقوق بشأن دولیة لاتفاقیة مشروعاً  المقرر وضع وقد الثاني، المرحلي تقریره

 اللازمین والمتابعة الاهتمام المشروع یلقَ  لم وللأسف ، 2 1994 جوان 21 بتاریخ الفرعیة اللجنة إلى

 باختلاف تختلف الإسكان كلمشا دامت ما غرض بأي یفي لن الاتفاقیة هذه مثل إبرام أن بحجة وذلك

 بإعداد أولاً  تبتدئ شاملة عملیة من لاحقة مرحلة في ذلك في النظر الأصوب من أنه كما ، الدول

                                                           
مایة الأقلیات بشأن الحق في السكن الملائم ،  التقریر النهائي للمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وح - 1

E/CN.4/Sub.2/1995/12 :UNDoc  61-44و  16- 1، الفقرات  1995/ 07/ 12، الموثقة في .  

التقریر المرحلي الثاني للمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في السكن الملائم   -2

،UNDoc :E/CN.4 /Sub.2/1994/20   38-29، ص  1994/ 06/ 21، الموثقة في  .  
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 على الملائم السكن في الإنسان لحق المختلفة للجوانب العملي للتنفیذ تتصدى معیاریة وقواعد مبادئ

  .1الوطني المستوى

 الإنسان بحقوق المعنیة الدولیة الاتفاقیات معظم وأن سیمالا الثانیة الحجة تفهم یُمكن حین يف

 غیر تبدو الثاني الحجة فإن ، الملزمة غیر والإعلانات والقواعد المبادئ من طویلة لسلسة ثمرة كانت

 الخاصة الفئات لبعض الأولویات ومنح المتاحة الموارد حجم أن قول یصح قد أنه حین ففي  ،مقنعة

 إقناع هو الهام والاعتبار بالتفاصیل تتعلق المسائل هذه نفإ ، لأخرى دولة من فیختل أن یُمكن مثلاً 

 الحق لهذا المُلح بالطابع بالتسلیم و ملائم سكن في الإنسان حق وتعزیز حمایة بمبدأ الدولي المجتمع

 يوعالم شامل هو الأخرى الإنسان حقوق من كغیره الحق فهذا ، المسألة هذه في وجود للنسبیة ولیس

 .2النطاق

 الاقتصادیة بالحقوق المعنیة اللجنة طرحتها التي الجوانب مختلف في البحث تعمیق وبغیة

 الثاني المتحدة الأمم لمؤتمر كذلك التحضیر أجل ومن ، الخاص والمقرر والثقافیة والاجتماعیة

 بالموئل عُرف والذي بتركیا باسطنبول جوان 14 و 3 بین سیُعقد كان الذي البشریة للمستوطنات

 مركز مع بالاشتراك  الخبراء من لفریق  اجتماع 1996 جانفي 19 و 18 یومي في عُقد ، الثاني

 خصیصاً  كُرس  الإنسان لحقوق المتحدة الأمم كزومر  ) الموئل( البشریة للمستوطنات المتحدة الأمم

 من كثیراً  الاجتماع أوضح وقد ، ملائم سكن في الإنسان لحق الكامل الإعمال ضمان لموضوع

 حول الآراء في توافق تحقیق في كثیراً  ساهم كما الموضوع حول الماضي في أُثیرت التي الاهتمامات

         . 3به الدولي الاعتراف و الملائم السكن في الإنسان حق وجود

 ، الثاني الموئل في اعتمادهما تم اللذین ، الموئل أعمال جدول و اسطنبول إعلان أن شك لا و

 للمزید أساساً  تعتبر والتي الإنسان لحقوق القاعدیة المعاییر و المبادئ مجال في هامة وثیقة نیشكلا

                                                           
جانفي  19و 18توصیات اجتماع فریق الخبراء المعني بحق الإنسان في السكن الملائم المنعقد في جنیف یومي  -1

  . 11، الفقرة  1996

ق في السكن الملائم، التقریر المرحلي الثاني للمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الح -2

  .116المرجع السابق ، فقرة 

تقریر اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في السكن الملائم ،   -  3

E/CN.4/Sub.2/1996/10 UNDoc :  4، الفقرة  1996/ 07/ 10، الموثقة في  
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 أن والواقع . الملائم السكن في للحق والتدریجي الفعلي الإعمال نحو والدولیة الوطنیة الإجراءات من

 بعبارات نالسك في الحق قضایا تتناول الموئل أعمال جدول یضمها فقرة 241 أصل من فقرة 33

 التي المناقشات إن . لإعماله اللازمة والإجراءات الجوانب مختلف شرح في الجذور،وتسهب راسخة

 الحق بین بوضوح فصلت المؤتمرون إلیها توصل التي والنتائج الثاني الموئل مؤتمر بمناسبة دارت

   .1 ینالح ذلك حتى علیه استند الذي مناسب معیشي مستوى في والحق الملائم السكن في

 الأعضاء الدول أدخلتها التي للتعدیلات أوروبا مجلس اعتماد 1996 سنة ماي 03 یوم شهد كما

 واسعة نقاشات فتح الدول هذه قررت أن بعد وذلك ، 1961 لسنة الأوروبي الاجتماعي المیثاق على

 المنقح وروبيالأ الاجتماعي المیثاق جمع وقد . تواجهها التي الجدیدة الاجتماعیة المشاكل بخصوص

 جانب إلى  8819 ببروتوكول المكفولة والحقوق 1961 بمیثاق المكفولة الحقوق  لك واحدة وثیقة في

 یكتف لم المیثاق أن والملاحظ .2 السكن في الحق رأسها على كان التي الجدیدة الحقوق من مجموعة

 على تقع لالتزاماتا من مجموعة أورد بل الإنسان حقوق من كحق بالسكن وضوح بكل بالاعتراف

  .  3الحق لهذا الفعلي الإعمال أجل من الأعضاء الدول عاتق

 2000/9 القرار والخمسین السادسة دورتها في الإنسان حقوق لجنة اعتمدت 2000 سنة في

 في الحق عناصر من كعنصر اللائق بالسكن المعني الخاص المقرر ولایة بموجبه أنشأت والتي

 مجلس قام ،2007 دیسمبر وفي . السیاق هذا في التمییز عدم في حقوبال مناسب معیشي مستوى

 تمدیدها وقرر ئقاللا بالسكن المعني الخاص المقرر ولایة باستعراض 6/27 قراره في الإنسان، حقوق

 من 2010 عام في :المجلس قبل من مرتین الولایة تمدید تم الحین ذلك ومنذ سنوات ثلاث لمدة

  .  4 25/17 القرار خلال من 2014 امع وفي 15/8 القرار خلال

                                                           
1 - Natalie Boccadoro , Op.Cit , p 206 

2  -  Conseil de l’Europe , Charte sociale européenne (révisée) , Rapport explicatif – STE 163 –Strasbourg, 

3.V, 1996, p 2  . 

 :من المیثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح المتاح على الموقع  31أنظر  المادة  -  3

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800
7cf94 

  . 2014/ 7/08، الموثقة في : A/69/274 UNDocتقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق ،    -4
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 بمستوى التمتع في حقال سیاق في الولایة هذه حددّا المجلس بعدها ومن اللجنة أن من وبالرغم

 اللائق السكن في الحق  استقلالیة تعزیز  صعید على كبیرة أشواط قطع بالفعل تم فقد مناسب معیشي

 والأدوات العمل وزیارات القطریة والبعثات ةالمواضیعی التقاریر خلال من وحبوض یظهر ما وهو ،

 هذا على تعاقبوا الذین  المقررین  كل بها ساهم التي الادعاءات ورسائل العاجلة والنداءات الإرشادیة

 المتحدة الأمم ولاهیئات الأخرى الخاصة الإجراءات ولا الدول لا تنُكره لم الذي الأمر وهو ، المنصب

  . الإقلیمیة الإنسان حقوق یاتآل ولا المعاهدات ولاهیئات

 المحلیة والمجتمعات الأصلیة والشعوب المدني والمجتمع والبرلمانیین الدول من تأكید آخر كان وقد

 ضرورة على المعنیة الجهات وسائر الأكادیمیةو  العلمیة والأوساط والممارسین والمهنیین الخاص والقطاع

 انعقاد غداة إلیه التوصل تم الذي" كیتو " إعلان اعتماد ةبمناسب اللائق السكن في الحق وإعمال تعزیز

 الفترة في كیتو في )الثالث الموئل( المستدامة الحضریة والتنمیة بالإسكان المعني المتحدة الأمم مؤتمر

  .1 2016 أكتوبر 20 إلى 17 من

الاعتراف بالحق في السكن اللائق في القانون الجزائري : ثالثلا فرعال

         :لمقارنة القوانین او 

 لاسترداد لأولىا الوهلة منذ الجزائري السیاسي الخطاب واجهة السكن في الحق مفهوم تصدر

 مأسویة وكذا ، حینها السیاسي بالتخبط والمتسم العام الظرف طبیعة برغم وذلك الوطنیة السیادة

 كانت الذي الكلي شبه جزوالع الدمار وحالة التاریخیة التراكمات جراء والاجتماعي الاقتصادي الوضع

  .القطاعات كل تعانیه

 استجابة یأتي الوطنیة المواثیق مختلف عنه أبانت الذيو  السكن في الحق لتكریس السعي هذا 

 حیاة توفیر في رغبتها عكسو  العمومیة السلطات أعترى الذي الثوري الحماس : وهما هامین لمعطیین

 اعتبار عن فضلاً  ، الجغرافي وتوزعهم الاجتماعیة تماءاتهاان تباین على الاجتماعیة الفئات لكل كریمة

 أنه باعتبار للجماهیر، المعلنة الایدولوجیا لتلقین قطاع أحسن للسكن، المنجزة وظیفته في البناء قطاع

 والتي ، المتعددة العلاقات من مجموعة ...)التعلیم الصحة،( الأخرى القطاعات من عدد مع یحیك

                                                           
  . 111ـــ  105، الفقرات  2016لمستوطنات البشریة المستدامة للجمیع لعام إعلان كیتو بشأن المدن وا -  1
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 تدریجیة بصفة المعیشة نوعیة وتحسین ، وكیفاً  كماً  المتزایدة حاجیاته وتلبیة الفرد بترقیة تقضي

   .1 ومستمرة

 مدار على انعقدت التي وطنیةال المواثیق مختلف بیان في خاص بشكل الاهتمام هذا تجلى لقد     

 ،1976 لسنتي الوطني المیثاق ،1964 الجزائر میثاق ،1962 طرابلس میثاق( المرحلة هذه

 محصلة تمثل لكونها الوطني التحریر جبهة لحزب یاسيس برنامج بمثابة عدت التي وهي ،)1986

 و سیاسیة نخب و الیةمع نقابات و جماهیریة منظمات من الاجتماعیة الأطیاف لكل وتوافق انشغال

 بنفوذ یحظى جعله الذي الأمر الوطني، التحریر جبهة حزب لواء تحت المنضویةو  عسكریةو  ثقافیة

 مختلف وتجهیز إعداد مجال في بها یعتد ومرجعیة الوطني السیاسي المشهد في كبیر وتأثیر

 الواقع في قانونیة ةسلط أو أثر لأي ذلك یرقى أن دون من لكن القطاعیة والبرامج الاستراتیجیات

  . ليالفع

 لإیواء عاجلة التدابیر یتخذ أن ، الحزب على یتعین " : أنه طرابلس میثاق فقرات إحدى في ورد

 البناء وإعادة ، الفوریة للضروریات الاحتیاط مع ، لائقة ظروف في الحرب من المتضررین السكان

 یتم أن الضروري ومن ، المدن يوف الاقتصادي المحیط في إدماجهم حسب یحضر مخطط إطار في

  . 2" كافیة غیر بصفة تشغل التي أو المشغولة غیر المساكن تشغل وأن الإیجار، أسعار تنظیم بسرعة

 نصت والذي،1976 میثاق في أخرى مرة الحق ذاه إقرار وجوب على زموالع التأكید تجدید لیتم    

 یعتبر العصري السكن شروط من الأدنى للحد وفقاً  ومریح محترم سكن توفیر " :أن على فقراته أحد

 حیاة شروط وتحقیق ، السكن أزمة لتسویةو ...للجماهیر المعیشي المستوى لتحسین أساسیا عاملاً 

 نهائیة تسویة الى التوصل أن على والعمران السكن میدان في أعمال من مجموعة ستنجز ، أفضل

 بناءات وانجاز المساكن لتجدید مكثف برنامج ضبط یتطلب البلاد كامل مستوى على ، السكن لمشكل

 . 3"الخاص سكنه بناء في یرغب مواطن كل أخرى جهة من الدولة تشجع سوف... جدیدة

                                                           
  58مرجع سابق ، ص   شوقي قاسمي، - 1

جیلالــي بنعمــران، أزمــة الســكن وآفــاق التنمیــة الاشــتراكیة فــي الجزائــر، ترجمــة عبــد الغنــي بــن منصــور، : نقــلاً عــن  - 2

  . 281- 280، ص  د س ن المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،

  .86، ص  1976حزب جبهة التحریر الوطني، المیثاق الوطني ، الجزائر ،   - 3
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 حصر تم حیث 1986 سنة میثاق في الالتزامات هذه عن الصریح التراجع تم ما سرعان أنه غیر

 اللازمة الإجراءات الدولة تتخذ " :أن ضرورة إلى دعا إذ فقط حرماناً  الأكثر للفئات الدولة دعم

 الحصول من والقرى المدن في حرماناً  الأكثر المواطنین وفئات العمال لتمكین للعمل ، الدعم لمواصلة

 .1 "الغرض لهذا تعد برامج إطار في سكن على

 من السكن مسألة كون الدولة تنكر لا إذ السكن في للحق الواضح السیاسي التكریس من بالرغمو 

 المجتمع في راسخ مفهوم اللائق السكن مفهوم أن من بالرغمو  مواطنیها، تجاه الرئیسیة اتهامسؤولی

 ، للعبارة الصریح بالمعنى دستوریا حقاً  لیكون ذلك مقابل في یرق لم الحق هذا أن إلا الجزائري

 فیها یُقّر جلیةو  واضحة صیغة أیة من بخلوها فاجئسیُ  المتعاقبة الجزائریة الدساتیر جمللم فالمتصفح

    . الحق بهذا بسیطة بإشاراتو  ضمنیاً  تُقر بنصوص اكتفاؤهو   الحق بهذا الجزائري الدستوري المؤسس

 ونیةالقان الضمانات همأ أحد یُمثل الدستور في الإنسان حقوق من حق أي على النص أن الأكیدو 

 قوة ویكتسب ، نفسه الدستور یحتلها التي السامیة المرتبة و الخاصة القدسیة بذلك یحتل إذ  لحمایته

 القوانین هذه مثل صدرت ومتى ، منه تُنقص أو تنتهكه تشریعات إصدار بعدم المشرع تلزم قانونیة

 التشریعات وعلى ، الدستوریة الرقابة یمارس الذي يالدستور  المجلس من للإبطال معرضة فإنها

 تفصیلیة أحكام سن طریق عن وذلك الحق لهذا العامة الأحكام بتفسیر فقط تكتفي أن العادیة

 . 2 به التمتع بضمان كفیلة قانونیة إجراءاتو 

 خلال من الجمهوریة منحت إذ  السكن بمسألة الصلة وثیقي نصین 3 1963 دستور حوى لقد

 في بما الإعلان، نصوص كل أن یعني مما الإنسان لحقوق يالعالم الإعلان على موافقتها 11 المادة

 كل بحق " ستورالد هذا من 16 المادة اعترفت كما . دستوریة قواعد أضحت ، منه 25 المادة ذلك

  . مناسب مسكن توفر بدون  یتحقق لن ذلك أن البدیهي منو   " لائقة حیاة في فرد

                                                           
  .93، الجزائر، ص 1986حزب جبهة التحریر الوطني، المیثاق الوطني،  - 1

،  2ط یحیاوي نورة بن علي ، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ، دار هومـة ، الجزائـر ،  -  2

 46ص  ،2006

  . 1963لسنة  64عدد  ج ر،  1963/ 08/11دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في  -  3
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 في ورد ما ضمنها من كان الدولة على المترتبة الالتزامات من جملة عدَّد فقد 19761 دستور أما

 لا والذین العمل، سن یبلغوا لم الذین نینالمواط معیشة لظروف ضامنة الدولة أن من 64 المادة

 وسَّع بل بذلك یكتف لم الدستوري المؤسس أن غیر ، نهائیاً  عنه عجزوا الذینو  ، به القیام یستطیعون

 حیاة ظروف عن مسؤولة :" الدولة أن على 33 المادة نص في أكد حیث المواطنین كل لیشمل الأمر

 بالكرامة المتعلقة متطلباته صةوبخا ، والمعنویة المادیة حاجیاته استفاء تكفل يفه . مواطن كل

 معنویةالو  المادیة المواطن حاجیات رأس على یأتي الملائم المسكن أن في أحد ینازع لاو  ." والأمن

  . عموماً 

 السیاسیة للتحولات نظراً  1996 و 1989 سنة دستوري  عن الالتزام اهذ غاب للأسفو 

 لنص مماثل بنص اممنه دستور كل اكتفىو   الثمانینات نهایة منذ الجزائر عرفتها التي والاقتصادیة

 لكل الأساسیة بالحاجیات الدولة تكفل عن صریحاً  تراجعاً  یُعد الذي الأمر ، 2الذكر السابقة 64 المادة

  .3فقط حرماناً  الأكثر للفئات الدعم بحصر واكتفاءها نالمواطنی

 بالرغمو  حیث ، 2016 لسنة الدستوریة تالتعدیلا في ذاته المسلك الدستوري المؤسس سلك قدو 

 عنها غاب بعبارات صیغت  المادة هذه أن إلا بالسكن تحدیداً  تتعلق  جدیدة ةماد إضافة من

 على ":تعملو  " المساكن انجاز على الدولة تشجع ": أن على بنصها ذلكو  بالحق  الصریح الاعتراف

  . 4" سكن على المحرومة الفئات حصول تسهیل

 من بعدد قیامهاو  الإجراءات من جملة باتخاذ الدولة من التزاماً  التعدیل هذا كونی أن یعدو ولا

 - غیرهم دون -  المحرومین حصول تسهیلو  ، جهة من  نالمساك بناء على التشجیع بغیة الأعمال

                                                           
  1976لسنة   94عدد ج ر ،  1976/ 22/11دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في   - 1

،  1989/ 23/02ة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في من دستور الجمهوریة الجزائری 56المادة  -: أنظر كلاً من   -2

  . 1989لسنة    9عدد ج ر 

لسنة  76عدد ج ر ،  1996/ 28/11من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في 59المادة  -

1996 .  

لوم السیاسیة ، كلیة العلوم مذكرة ماجستیر في الع سیاسة السكن في الجزائر وتغیراتها الحدیثة ، محمد عمران ، -3

  14ص،  2001الإنسانیة ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، سبتمبر

المتضمن التعدیل  2016مارس  06المؤرخ في  01-16المعدل بالقانون رقم  1996من دستور   67المادة  - 4

  . 2016 لسنة 14 ج ر عددالدستوري ، 
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 أبداً  یرقى لا التزام هذاو ،  1النص هذا حسب الدولة به تتعهد ما كل هذا ، أخرى جهة من مسكن على

 بالحقوق المتعلقة المواد تعدیل بشأن الـمُعَلل رأیه إبداء بمناسبة، الدستوري المجلس إلیه  أشار ما إلى

 . 2 السكن نجازبا الدولة تَكَفُل تعني  الـمُضافة المادة كون من الاجتماعیة

 الدولة هي هل  المسكن في الحق وإنفاذ تلبیة عن ولؤ المس من  توضح لا أعلاه المادة أن ونعتقد

 تحمله یستطیعون لا الذین للمواطنین السكن بتوفیر الدولة المادة هذه تلزم لا كما ، أخرى؟ أطراف أم

 هذه أن كما ،"للإسكان وطنیة خطة"بـ یسمى ما ذلتنفی وضوحاً  أكثر آلیات تحدد ولا ، المالیة تكلفته

 في الملائم المسكن عریفت تربط ولا الملائم، المسكن لمفهوم وواضحاً  محدداً  تعریفاً  تقدم لا  المادة

 .الملائم المسكن في الحق معاییر لتعریف كمرجعیة المجال لهذا المنظمة الدولیة بالمعاهدات الدستور

 عدیدة تساؤلات الجزائري الدستور في اللائق السكن في الحق على صراحة النص عدم یُثیرو 

 والحق التعلیم في كالحق الأخرى ماعیةالاجت الحقوق من معتبر عدد على التنصیص تم أنهو  لاسیما

 .  3 وصریحة واضحة بعبارات العمل في الحقو  الصحیة الرعایة في

 صدّقت قد الجزائر أن لمناع متى مبرراتها تفقد فإنها ذلك وراء تقف التي الأسباب كانت ومهما

 الخاص الدولي العهد لاسیما السكن في الحق بموضوع الصلة ذات المعاهدات من العدید على

 أشكال جمیع على للقضاء الدولیة الاتفاقیة على علاوة والثقافیة والاجتماعیة ادیةالاقتص بالحقوق

 المهاجرین العمال جمیع حقوق مایةلح الدولیة والاتفاقیة  الطفل حقوق واتفاقیة  العنصري التمییز

 ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیةو  الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق واتفاقیة أسرهم وأفراد

  .  المرأة

 وتتمتع ، للدولة القانوني النظام ضمن تُدرج الجزائر علیها تُصدّق التي المعاهدات أن المعلوم منو 

 وضوح بكل تأكیده تم دستوري مبدأ وهذا ، العادیة للتشریعات حةالممنو  تلك من أعلى قانونیة بقیمة

 علیها التصدیق بعد تصبح اتفاقیة أي :"أن على حرفیاً  نص الذي  الدستوري المجلس  طرف من

                                                           
  12صمحمد عمران ، المرجع السابق ،   -1

یتعلق بمشروع القانون المتضمن  2016ینایر  18م د مؤرخ في / د .ت.ر 01/16المجلس الدستوري ، رأي رقم  - 2

    10،ص  2016لسنة   06عدد  ج رالتعدیل الدستوري ، 

ج ر ،  03/2016/ 06المؤرخ في  01-16المعدل بالقانون  1996من دستور  69و  66و  65أنظر المواد  - 3

  . 2016لسنة  14 عدد
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 أعلى سلطة الدستور من )150 ( 123 للمادة وفقاً  وتكتسب الوطني القانون من جزءاً  نشرها وفور

 مما ،1"القضائیة الجهات لدى بها لاحتجاجبا جزائري مواطن لأي محیس بما القانون، هذا سلطة من

 أو یُنكره من كل مواجهة في حصانة یكتسب بذلك وهو قانوناً  مكرساً  بات قد الحق هذا أن یعني

 للحقوق الدولي بالعهد الاحتجاج حق جزائري مواطن لكل یمنح أن شأنه من ما وهو ، ینتهكه

 فقط نص مجرد الآن لحد یبقى ذلك أن إلا الجزائریة، المحاكم أمام الثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 أي سجلت أن ، الجزائریة المحاكم تاریخ في الآن لحد یسبق لم حیث الإطار، هذا حدود یتعدى ولم

 .  2 صلة ذات أخرى دولیة قاعدة بأي ولا ، الدولي العهد من 11 بالمادة اججاحت حالة

 حقوق حمایة كفلت تیردسا صیاغة - الجزائر بخلاف – العالم دول من العدید استطاعت وقد

 الاجتماعیة الحقوق تكون أن وقبل 1918 عام ففي .الملائم المسكن في المهمشة و الضعیفة الفئات

 .السكن في الحق على )45( المادة في الأوروجواي دستور نص الدساتیر في شائعاً  أمراً  ادیةوالاقتص

 والرأس )1999( وفنزویلا )1988( البرازیل مثل دول دساتیر في الحق هذا صیاغة تمت كما

 على بناءً  الملائم المسكن بتعریف الدساتیر هذه تقوم حیث ،)2003( والشیشان ،)1992( الأخضر

 .واضحة معاییر

 بصورة تحدد ولكنها مباشرة بصورة الملائم المسكن ولةالد توفر أن الدساتیر من العدید تشترط ولا

 المكسیك لدستور )123( ادةالم خلال من و مثالال سبیل فعلى . المسكن هذا رتوفی آلیات واضحة

 الاقتصادیة المؤسسات من آخر نوع أي أو والصناعیة الزراعیة المؤسسات الدولة تلزم )1917(

 في مباشرة مالیة مساهمات خلال من بها للعاملین ومریح صحي مسكن بتوفیر والخاصة العامة

 تمویل یوفر تمویلي نظام إیجاد على تنص كما ، المؤسسات بهذه العاملین لإسكان يوطن صندوق

 .السكنیة وحداتهم تملك على لمساعدتهم المالیة حصتهم تغطیة من العاملین یمكن الفوائد منخفض

 بناء في هذا یومنا إلى دوره یمارس العاملین لإسكان الوطني الصندوق زال ما المادة، هذه على وبناء

                                                           
 1989لسنة  36عدد  ر یتعلق بقانون الانتخابات ، ج 1989أوت  20مؤرخ في  –م د  –ق ق  – 1قرار رقم   -1

  . 1052-1049، ص 

  ) 01- 16المعدل بالقانون رقم  1996من دستور  150تقابلها المادة  1989من دستور  123المادة  (

إلى  07/2011/ 09أن زیارتها للجزائر في الفترة من تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق بش - 2

19/07/2011 ، A/HRC/19/53/Add.2  UNDoc : 10، الفقرة  26/12/2011، الموثقة في   
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 والقروض المؤسسات مساهمات باستخدام العاملین صالحل سنویاً  السكنیة الوحدات من الآلاف مئات

   .للعاملین المیسرة

 ونقل الطرق وبناء الإسكان لامركزیة )2005( الدیمقراطیة الكونغو جمهوریة دستور أقر كما

 محافظة لكل یتیح مما)المحلیات( المحافظات مستوى إلى )الوزارات( القومي المستوى من تبعیتها

   .المحلي المستوى على الأساسیة البنیة واحتیاجات الإسكان أولویات دوتحدی الموارد تخصیص

 تحمل على القدرة تحقیق بضمان الدولة )1976( البرتغال دستور في )65( المادة تلزم كما

 المحلیة والمجتمعات والسلطات الدولة بین التعاون أهمیة ویبین السكان، لكافة وتوفیره السكن تكالیف

 أنشطة في المشاركة في الحق المواطنین یعطي أنه كما .والاجتماعي لاقتصاديا الإسكان لتوفیر

 .1 العمراني التخطیط

 ما فترة في سوى الملائم المسكن في الحق إلى الإشارة المصریة الدساتیر من أي في تظهر ولم

 في 0122 عام دستور في مرة لأول الملائم المسكن في الحق ظهر فقد 2011 ینایر 25 ثورة بعد

 .مكفولة حقوق الصحي والغذاء النظیف والماء الملائم المسكن:"أن على تنص والتي )68( المادة

 الذاتیة المبادرات وتشجیع الاجتماعیة، العدالة على تقوم للإسكان؛ وطنیة خطة الدولة وتتبنى

 العام، لحالصا یحقق بما العمران؛ لأغراض الدولة أراضي استخدام وتنظیم الإسكانیة، والتعاونیات

 صراحة الدولة إلزام خلال من 2014 دستور  في المادة هذه عُدلت ثم . "الأجیال حقوق على ویحافظ

 تكفل " :أن على نصت والتي )59( المادة خلال من ذلكو  المواطنین لجمیع الملائم المسكن بكفالة

 خطة بتبني وتلتزم ، حيالص والغذاء ، النظیف والماء ، الملائم المسكن في الحق واطنینللم الدولة

 مجال في والتعاونیة ، الذاتیة المبادرات وتشجیع ، الاجتماعیة العدالة على تقوم ، للإسكان وطنیة

 على ویحافظ العام، الصالح یحقق بما ، العمران لأغراض الدولة أراضي استخدام وتنظیم ، الإسكان

    .2 "الأجیال حقوق

 إلى تشیر التي تلك أو  الحق هذا إعمال على صراحة ادساتیره تنص  التي الدول مقابل يوف

 ولیس قانونیاً  اعترافاً  الحق بهذا  الدول بعض تعترف لائق سكن ضمان في للدولة عامة مسؤولیة

                                                           
  )2016/ 10/ 10: تاریخ الولوج للموقع ( :الحق في السكن الملائم في الدستور المصري ، في موقع تضامن  -  1

  http://www.tadamun.info    

  .نفس المرجع السابق  -  2
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 قابلاً  بجعله أخرى دول تكتفي بینما ،هولنداو  السویدو  فلندا من لكل بالنسبة الأمر هو كما  دستوریاً 

 تمت ولكن قانوناً  به الاعتراف یتم لم أخرى دول وفي ، وایطالیا سافرن كحال الدستوري للتقاضي

 كل في حصل كما السكن في الحق من المشردین كتمكین الصدد هذا في اتخاذها تم دقیقة ترتیبات

 .  1الدانمارك في الفقر ظاهرة على القضاء أو ألمانیا، في الترحال ومحاربة وایرلندا، انجلترا من

 :المطلب الثالث

  : السِّمات النوعیة للمسكن اللائق

انطلاقاً من التوجیهات ذات الحجیة الصادرة عن العدید من الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان فإن 

سكن الجوانب النوعیة المتصلة به والتي تجعل منه سكناً لائقاً أو على الدولة أن تراعي عند توفیر الم

المفهوم الحقیقي للسكن یتجاوز ذلك المفهوم البسیط الذي یتحقق عادة بمجرد توفر ملائماً ، ذلك أن 

 راحة بكل الإنسان فیه یعیش الذي المكاني الحیز ذلك هو اللائق جدران أربعة وسقف ، فالسكن

 باعتباره للفرد دولةال قدمهاتُ  التي والتسهیلات المساعدة الخدمات خلاله من تتحقق والذي ، واستقرار

  . الحیاة مجالات جمیع في الرفاهیة من المزید تحقیق إلى یسعى مواطناً 

 المسكن طبیعة أن ذلك ، الملائمة مفهوم تحدید في دوماً  كامناً  كان السكن مسألة في التحدي إن

 والثقافیة والاجتماعیة المناخیة العوامل من جملة خلال من تتحدد لأنها رىلأخ بیئة من تختلف اللائق

 ، مختلفة  دول تخاطب دولیة نصوص في المعاییر هذه توحید معه یصعب الذي الأمر ، والدینیة

 جملة بالحسبان الأخذ جوبو  على السكن في بالحق المعنیة لیةالدو  الآلیات شددت ذلك من بالرغمو 

 : العوامل هذه جملة ومن ، الملاءمة مفهوم حدیدت عند المكانو  بالزمان المرتبطة غیر العناصر من

 ، ) الثاني الفرع ( الخدمات وتوفیر للسكن والصلاحیة ، ) الأول الفرع ( التكلفة تحمل على القدرة

  .2 ) الرابع الفرع ( الثقافیة والملائمة ، ) الثالث الفرع ( الملائم الموقعو 

                                                           
  .15صمرجع سابق ،  ، الحق في السكن اللائق ، مكتب المفوض السامي لحقوق  الانسان -1
2

بشأن الحق في ) 1991(4التعلیق العام رقم  ق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،لجنة الحقو  - :أنظر كلاً من  -

  8، الفقرة ، مرجع سابق  )من العهد) 1(11المادة (السكن الملائم 

 /13/02، الموثقة في : A/HRC/7/16  UNDocتقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق ، -              

  5، الفقرة  2008

الاستراتیجیة العالمیة للمأوى ( تقریر لجنة المستوطنات البشریة عن أعمال دورتها الحادیة عشرة  -               

  .5، الفقرة 1988 /6/06، الموثقة في UNDoc : A/43/8/Add.1 ، ) 2000حتى عام 
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   :لقدرة على تحمل التكلفة ا: الفرع الأول

، على مسكن ملائم حصول المما لاشك فیه أن تكلفة المسكن تؤثر بصورة كبیرة على مسألة 

لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إلى اشتراط أن تكون بالسبب الذي دفع هو ولعل هذا 

وتلبیة  إحرازوى یكفل عدم تهدید المتصلة بالسكن ذات مست الأسریةالتكالیف المالیة الشخصیة أو 

  .  كالحق في الغذاء أو الصحة أو الملبس  الأخرى أو الانتقاص منها الأساسیةالاحتیاجات 

ویبدو أن اللجنة تتوقع من الدول الأطراف في العهد أن تقوم بتحدید حد لتكالیف السكن على أن 

وینبغي علیها كذلك تقدیم المعونات  ،مستویات الدخل  كالیف متناسبة معتكون النسبة المئویة لهذه الت

تزم الدول بالنسبة كما تل. للأشخاص غیر القادرین على الحصول على مساكن یمكنهم تحمل كلفتها

للأشخاص الذین لایستطیعون تحمل تكالیف السكن ، بإنشاء وحدات سكنیة لهم أو بتحدید أشكال 

   . 1للسكن  الاحتیاجاتل كافِ على ومستویات تمویل الإسكان الذي تعبر بشك

وأوضحت اللجنة كذلك في هذا المجال أن الدولة ملزمة بفرض رقابتها على مستویات الإیجار في 

القطاع الخاص ، وذلك من خلال إقرار عدد من الوسائل المناسبة ، وانتقدت اللجنة قیام بعض الدول 

 . 2جارستویات الإیالأطراف في العهد بإلغاء أو  بتقیید الرقابة على م

  :توفیر الخدماتالصلاحیة للسكن و  :الفرع الثاني 

فوفقاً لآراء لجنة  ،ترتبط الصلاحیة للسكن بشكل وثیق بما یحققه من حمایة ووقایة لصحة ساكنه 

یجب أن یحمي المسكن من   4الواردة في تعلیقها العام رقم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

 . 3"لرطوبة والحر والریح والمطر أو غیر ذلك من العوامل التي تهدد الصحة البرد وا" 

                                                                                                                                                                               
  
1

لحق في السكن الملائم بشأن ا) 1991(4التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -  

  .ج /8، الفقرة ، مرجع سابق  )من العهد) 1(11المادة (

2
محمد یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الحقوق المحمیة  ، الجزء الثاني ،  - 

   347، ص   2007،  1دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ط

المادة (بشأن الحق في السكن الملائم ) 1991(4التعلیق العام رقم  یة والاجتماعیة والثقافیة ،لجنة الحقوق الاقتصاد -3

  .د / 8، الفقرة سابق المرجع ال،  )من العهد) 1(11
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الأساسیة اللازمة للصحة والأمن  والخدمات بعض المرافق وتتطلب فكرة الصلاحیة للسكن توفیر

ینبغي أن تتاح لجمیع المستفیدین من الحق في السكن إمكانیة الحصول بشكل " والراحة والتغذیة ، و

موارد الطبیعیة والعامة ومیاه الشرب النظیفة ، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة مستمر على ال

والإضاءة ، ومرافق الإصحاح والغسل ، ووسائل تخزین الأغذیة ، والتخلص من النفایات ، وتصریف 

  . 1"المیاه ، وخدمات الطوارئ 

 19962 سنة الاجتماعي الأوروبي المیثاق تعدیلل المصاحبة الإیضاحیة المذكرة أن من وبالرغم

 التعلیق إلى أو والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد إلى صراحة تُشِر لم

ت حین وذلك  فیهما المستخدمة  فكارالأ نفس تبنت أنها إلا  4 رقم العام  ذو مسكناً  أن على نصَّ

    .3" بالصحة تعلقی فیما ملائم أو كافٍ  مستوى " یعني ملائم أو كافٍ  مستوى

 الدوري التقریر بخصوص استنتاجاتها بمناسبة ، الاجتماعیة للحقوق الأوروبیة اللجنة وأوضحت

 كان ما إذا الصحیة الناحیة من ماً ملائ یكون السكن أن ، 2002 أفریل 23 في فرنسا من إلیها المقدم

 للتخلص وإمكانیةٍ  طاقةٍ  ووسائلِ  صحيٍ  وصرفٍ  وتدفئةٍ  میاهٍ  من الأساسیة المرافق كل على متوفراً  "

 تحت والأمیونت الرصاص مثل الخطیرة المواد كل كانت ما إذا وكذلك ، والنفایات القمامة من

  . 4 " السیطرة

 المسكن حدود في "للسكن صلاحیةال" مفهوم تُبقِ  لم الاجتماعیة للحقوق الأوروبیة اللجنة أن غیر 

 وغیر سلیمة هیاكل مع الصحي السكن " یعني ذلك نأ معتبرةً  لكذ طورت وإنما ، فقط الصحي

                                                           
بشأن الحق في السكن الملائم ) 1991(4التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 1

   .ب /8، الفقرة سابق المرجع ال،  )العهد من) 1(11المادة (

 في والاقتصادیة الاجتماعیة الحقوق عرفتها التي التطورات مسایرة بغرض الاجتماعي الأوروبي المیثاق تعدیل تم - 2

  . أوروبا مجلس في الأعضاء الدول وتشریعات الدولیة الصكوك

3
- Conseil de l’Europe , op.cit , p 58 

4 - un logement est salubre s’il « dispose de tous les éléments de confort essentiels (eau , chauffage, 

évacuation des ordure ménagères , installations sanitaires ,etc ) et si certains facteur de risque , tels que le 
plomb ou l’amiante sont sous contrôle »  

 -Comité européen des droits sociaux,Charte sociale européenne (révisée), Conclusions 2003, tome 1, p  364. 
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 "الاكتظاظ عدم" يمفهوم الأولى للمرة ابتكر الأوروبیة اللجنة تعریف أن لاحظالم ومن. 1 "... مكتظة

   .2 اللائق السكن  عناصر من ینكعنصر  "  الهیاكل سلامة "و

 ي مدىً قصیر لأنهاونشیر أنه لیس مطلوب من الدولة توفیر الخدمات والمرافق الأساسیة ف

فلا تملك دول عدیدة الموارد الكافیة لتوفیر شطر یسیر من هذه  ترتبط بموارد الدول وإمكانیاتها،

ولكن هذا الواقع لا یجعل الدول . الخدمات والمرافق السكنیة مما یجعلها بمثابة أهداف طویلة الأجل 

ل مدعوة إلى ترتیب أولویاتها لتوفیر غیر ملزمة بتوفیر بعضها بحسب إمكانیاتها ومواردها ، فالدو 

ف السائدة داخل هذه الخدمات والمرافق ، ویتعین أن تعتمد هذه الأولویات على الأوضاع والظرو 

فأولویات الدولة ذات المناخ البارد لن تماثل أولویات الدولة الحارة والمعتدلة ، ففي الدولة المعنیة ، 

. ات الحصول على الدفء والإضاءة من الأولویات الأساسیة الدول الأولى یكون توفیر الكهرباء لغای

وفي الأحوال جمیعها ، لابد من إبلاء العنایة للحاجات الأساسیة لمختلف السكان في أوقات معقولة 

   . 3، وعدم التراخي والتباطؤ في توفیرها والاستجابة لها 

  :الموقع الملائم : الفرع الثالث

في موقع یتیح " یة والاجتماعیة والثقافیة أن یكون المسكن اشترطت لجنة الحقوق الاقتصاد

إمكانیة الاستفادة من خیارات العمل وخدمات الرعایة الصحیة والمدارس ومراكز رعایة الأطفال وغیر 

وبالمثل فإن المساكن ینبغي ألا تبنى في مواقع ملوثة أو في مواقع ...ذلك من المرافق الاجتماعیة 

  .  4"التلوث التي تهدد حق السكان في الصحة  قریبة جداً من مصادر

وقد تعرضت اللجنة المذكورة في مناسبات مختلفة إلى مسألة الموقع عند نظرها في تقاریر بعض 

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، ففي ملاحظاتها 

، أشارت اللجنة إلى المشقة التي یتكبدها بعض  1992الختامیة على تقریر بنما المقدم عام 

                                                           
1 - un logement suffisant est un « logement salubre, présentant des structures saines ,non surpeuplé ... » 

   - Ibid , p364 . 

2 - Olvier De Schutter et Natalie Boccadoro , le droit au logement dans l’Union européenne , 

Cridho,universite catholique de Louvain , Belgique, working paper series 2/2005, p 9 

  350محمد یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى ، المرجع السابق ،  ص  -  3

المادة (بشأن الحق في السكن الملائم ) 1991(4التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -4

  . و /8، الفقرة سابق المرجع ال،  )من العهد) 1(11
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الأشخاص جراء بُعد المسافة بین أماكن عملهم ومساكنهم ، وإلى سوء وانحدار نوعیة المساكن ، 

  .    1وانتهت اللجنة إلى اعتبار هذه الدولة مخالفة لأحكام العهد ومنتهكة لالتزاماتها الناشئة عنه 

  :قافیة مة الثالملاءَ : الفرع الرابع

من بین " الملاءمة الثقافیة " أو "المقبولیة " ت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عدَّ 

فقد اشترطت أن تتیح الطریقة التي یتم بها بناء المساكن " السكن الملائم " كونة لمفهوم العناصر الم

التعبیر على نحوٍ ما عن الهویة الثقافیة والمواد المستخدمة في البناء والسیاسات الداعمة لها إمكانیة 

  . 2" والتنوع في المسكن 

یبدو أن المنطق الذي دفع اللجنة على إعطاء مفهوم السكن الملائم بعداً ثقافیاً هو أن البناء 

التقلیدي في أیة دولة من الدول یعكس بنیة وطبیعة المجتمع ذاته ، فالقیم الثقافیة والدینیة والحضاریة 

لذلك فإن عدم أخذ هذا الأمر بالحسبان عند السكن وأشكال المعمار في الدول  عیة تحكم نمطوالاجتما

توفیر المسكن قد یؤدي إلى إنكار النمط الثقافي للمجتمع و إلى توهین البنى التقلیدیة المؤسِّسَة لأي 

  . 3مجتمع من المجتمعات 

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  . 351محمد یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى ، المرجع السابق ،  ص: نقلاً عن  -1

بشأن الحق في السكن الملائم ) 1991(4التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -  2

  .ز  /8، الفقرة سابق المرجع ال،  )من العهد) 1(11المادة (

  . 351محمد یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى ، المرجع السابق ،  ص  -  3
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  :المبحث الثاني 

  السكن اللائق التزامات الدول بخصوص الحق في 

 في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة اعتمدته الذي ، 3 رقم العام التعلیق یتضمن

 وقد ، الدولي العهد في الأطراف الدول التزامات طبیعة بشأن حجیة ذات إرشادات، 19901 عام

 فحوى توضیح خلال من العهد من 2 المادة في الواردة الأحكام على إضافیة قیمة التعلیق هذا أضفى

    . القانوني ومغزاها ومقصدها تعالجها التي المواضیع

 یتعلق فیما الدول التزامات وفحوى طبیعة بشأن إضافیة إرشادات أخرى دولیة وثائق وتقدم

 الدولیین الخبراء من فریق وضع 1987 عام ففي . والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق

 مجموعة ،بهولندا ماستریخت في لیمبورغ جامعة في اجتمعوا ، الدولي لقانونا مجال في المرموقین

 مبادئب سمیت والثقافیة والاجتماعیة قتصادیةالا بالحقوق المتعلقة الالتزامات بشأن المبادئ من

 وتعرض والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد بتطبیق المتعلقة لیمبورغ

 القانوني الطابع لفهم شاملاً  إطاراً  وتوفر ، الرئیسیة العهد أحكام بتفسیر قةالمتعل الآراء ادئالمب هذه

 رقم العام التعلیق سبقت وقد لتفسیرها كوسیلة واسع نطاق على موتستخد ، معاییر من فیه ورد لما

 إعداد لدى بالغ تأثیر لها وكان والثقافیة والاجتماعیة قتصادیةالا الحقوق لجنة عن الصادر 3

  . 2 العام التعلیق لذلك اللجنة

 الاقتصادیة الحقوق بإعمال المعني الخاص المقرر " تورك دانیلو " قام 1992 عام وفي

 الأساسیة الضوابط بوضع الأقلیات وحمایة التمییز لمنع ةالفرعی للجنة التابع والثقافیة والاجتماعیة

                                                           

بشأن طبیعة التزامات الدول ) 1990(3التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -1

المجلد الأول ، تجمیع ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : ، في) من العهد 2من المادة  1الفقرة (الأطراف 

  .18-14، ص مرجع سابق   للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ،

، نيهت الوطنیة لحقوق الإنسان ، سلسلة التدریب المدلیل للمؤسسا: الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -  2

  . 8، ص 2006الأمم المتحدة ، نیویورك وجنیف ، منشورات ،  12العدد 
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 المسلَّمات متوته والثقافیة والاجتماعیة قتصادیةالا قبالحقو  یتعلق فیما الدول تتبعه نهج أي لتوجیه

  .  1 الحقوق بتلك یتعلق فیما الدول التزامات بطبیعة رئیسیة بصفة وضعها التي

المتعلقة بانتهاكات  یهیةتوجماستریخت التم تكمیل مبادئ لیمبورغ بمبادئ  1997وفي عام  

لخبراء القانون بادئ التي  أُعدت في اجتماع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، هذه الم

 وانتهاكاتها أهمیة هذه الحقوق وتركز هذه المبادئ على  ، ختماستری مدینة قد فيالدولي عُ 

  .   2وأحقیة الضحایا في الانتصاف الفعّال  والمسؤولیة عن الانتهاكات

ام الرئیسي الذي یقع على كاهل ، فإن الالتز  ووفقاً لرأي لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةهذا  

لضمان  "یوجب على الدول اتخاذ ما یلزم من الخطوات ، من العهد  1-2ویتجلى في المادة ، الدول 

  . في العهد" التمتع الفعلي التدریجي بالحقوق المعترف بها

سّر لن یتی لحق في السكن اللائقبأن الإعمال الكامل لویشكل مفهوم الإعمال التدریجي اعترافاً 

فإن العهد  ومن ناحیة أخرى ،) المطلب الأول( قصیرة من الزمن تنفیذه على وجه العموم في فترة 

ینص على التزام صریح من جانب الدول بإعمال الحقوق قید البحث إعمالاً تاماً، وبالتالي فإنه یفرض 

، ملاحظة  هنا ، المهمومن . التزاماً بالتحرك بأقصى سرعة وفعالیة ممكنتین نحو هذا الهدف المنشود 

  ) .المطلب الثاني( للإحقاق التدریجي  محل الدراسة  ات المتعلقة بالحقالالتزام بعضعدم خضوع 

 ضمان صعید على هامة أدواراً  والإداریة القضائیة وشبه القضائیة الانتصاف سبل وتؤدي     

 على یعالتشج عن فضلاً  ئماً ملا ذلك كان متى الضحایا إنصاف طریق عن الفعلیة القانونیة الحمایة

 ).المطلب الثالث(  اللائق السكن في للحق أكبر احترام إیلاء

 :المطلب الأول 

  :الالتزام بالإحقاق التدریجي للحق في السكن اللائق 

 ، الدول التزامات من معین مركزي نبجا لوصف مبسطة وسیلة هو التدریجي الإحقاق مفهوم

 دولیة أساسیة معاهدات تسع من ثلاث في وردت معینة وثقافیة یةواجتماع دیةاقتصا بحقوق یتعلقو 

                                                           
  . 9، ص المرجع نفسه  -   1

   134- 127، ص  المرجع نفسه  -  2
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 حقوق واتفاقیة والثقافیة، والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد:هي الإنسان لحقوق

   .1 الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق واتفاقیة الطفل،

 والثقافیة والاجتماعیة ادیةالاقتص بالحقوق الخاص الدولي العهد من كل صیاغة تاریخ یبین وكما

 الإحقاق إمكانیة بعدم الاعتراف كان فقد الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق تفاقیةوا الطفل حقوق واتفاقیة

 الزمن من فترة مدى على إلا -  الدول من كثیر في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة للحقوق الكامل

  .2الحقوق بتلك الالتزام تعریف علیها قام التي یسیةالرئ المنطقیة الأسس أحد  - الموارد قلة بسبب

 " أنه على التدریجي الإحقاق مفهوم والثقافیة والاجتماعیة قتصادیةالا الحقوق لجنة صفتو  قدو 

 الكامل الإحقاق لكفالة بلد أي یواجهها التي والصعوبات الفعلي العالم واقع تعكس لازمة مرونة أداة

 الامتثال ترصد التي الطفل حقوق لجنة فإن ، وبالمثل . 3 " والثقافیة جتماعیةوالا الاقتصادیة للحقوق

 وغیرها المالیة - الموارد قلة أن لحقیقة واقعیاً  قبولاً  یعكس " المفهوم أن تلاحظ الطفل حقوق لاتفاقیة

 الدول عضب في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة للحقوق الكامل التنفیذ دون تحول قد - الموارد من

 الدول التزامات أن وأوضح النهائي تقریره في النقطة هذه الفرعیة للجنة الخاص المقرر فصّل وقد . 4"

  .5 " ذلك في الشروع فور الحق هذا جوانب بكافة تفي أن ، بالضرورة ،یهاعل یجب أنه  تعني لا "

                                                           
  .عاقة من  اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإ 2الفقرة  4من اتفاقیة حقوق الطفل والمادة  4أنظر المادة  - 1

تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الإحقاق التدریجي للحقوق الاقتصادیة  -2

     25/06/2007في  وثقة،الم E/2007/82   :UNDocوالاجتماعیة والثقافیة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ،

  5، الفقرة   

بشأن طبیعة التزامات الدول ) 1990(3التعلیق العام رقم  والثقافیة ،لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  - 3

  . 9، مرجع سابق ، الفقرة ) من العهد 2من المادة  1الفقرة (الأطراف 

،  4المواد (بشأن التدابیر العامة لتنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل ) 2003( 5لجنة حقوق الطفل ، التعلیق العام رقم  - 4

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، المجلد الثاني ، تجمیع للتعلیقات العامة :، في ) 6الفقرة  - 44، و 42و

 HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II)  :UNDoc والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ،

  . 8، الفقرة  2008 /05/ 27، الموثقة في 

ي للمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في السكن الملائم  ، التقریر النهائ -  5

  .11مرجع سابق  ، الفقرة 
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  " التدریجي الإعمال " أن إضافة على الاجتماعیةو  الاقتصادیة الحقوق لجنة حرصت قدف لكذ عمو 

 بحجة نهایة لا ما إلى الحقوق هذه إعمال إلى الرامیة الجهود تأجیل للدول یمكن أنه یعني لا للحقوق

   .1 أخرى قیود وجود أو الموارد توافر عدم

 مفهوم جوهر وصف یمكن فإنه ، الواردة المواد عبارات صیاغة في طفیفة اختلافات توجد وبینما

 الفرع(لدیها المتاحة الموارد تتیحه ما بأقصى بذلك بالقیام الدول لتزاماتا أنه على التدریجي الإحقاق

 عمد عن تراجعیة إجراءات اتخــاذ جواز عــدم لافتــراض متضمناً  یعتبــر المفهوم هذا ، وبالمثل ). الأول

 . )الثاني الفرع (

  :شرط الحد الأقصى من الموارد المتاحة : الفرع الأول 

 فحسب، ما لدولة المالیة القدرة إلى یشیر لا " المتاحة الموارد " مصطلح نأ إلى الإشارة تجدر

 والاجتماعیة لاقتصادیةا الحقوق بإحقاق علاقة لها التي الموارد من أخرى أنواع إلى أیضاً  وإنما

 والتكنولوجیة البشریة الموارد قبیل من والثقافیة
2
.   

 مستوى أن حیث التعاهدیة، الالتزامات تطبیق في ةالمرون من بقدر الموارد توافر تحدید ویسمح    

 النقطة، هذه ولتوضیح .الامتثال أساسه على یقاس الذي المقیاس جزئیاً  فعرِّ یُ  للدولة المتاحة الموارد

 بالالتزامات )حةالشحی الموارد ذات( باء الطرف والدولة )بالموارد الغنیة( ألف الدولة تلتزم بینما فإنه

 یفوق الحقوق إحقاق من مستوى تأمین على القدرة ألف الطرف الدولة من یتوقع إنهف ذاتها التعاهدیة

    .3 باء الطرف الدولة تكفله ما

 الأقصى الحد " شرط حددها التي المرونة درجة أن على التشدید ، حال أیة على ، المهم ومن 

 هناك تكن لم فإذا ثم، ومن ،معین بحق الوفاء على آثار من اردللمو  بما یتعلق " المتاحة الموارد من

                                                           
بشأن طبیعة التزامات الدول ) 1990(3التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 1

  . 9سابق ، الفقرة المرجع ال ،) من العهد 2من المادة  1الفقرة (الأطراف 

تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الإحقاق التدریجي للحقوق الاقتصادیة  -   2

  7، الفقرة المرجع السابق والاجتماعیة والثقافیة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ،

بشأن طبیعة التزامات الدول ) 1990(3التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -  3

  . 9سابق ، الفقرة المرجع ال، ) من العهد 2من المادة  1الفقرة (الأطراف 
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 عندئذ ویتوقع تتضاءل النظر قید بالموضوع الشرط صلة فإن ما بحق للوفاء قلیلة لموارد سوى حاجة

 بالنسبة حتى أنه التأكید من ولابد .باء والبلد ألف البلد في الحقوق إحقاق من مشابه مستوى توافر

 السكن في الحق قبیل من ، التكالیف حیث من ةهام آثار لها التي الإنسان بحقوق المتعلقة للأهداف

 أجل إلى الحق إحقاق نحو التقدم إحراز تأجیل أو التراخي تبرر أن الموارد لقلة یمكن لا فإنه ، اللائق

  .1مسمى غیر

 في الحق أن على أكد الأقلیات وحمایة التمییز لمنع الفرعیة للجنة الخاص المقرر أن ونشیر

 التزاماً  الدولة على أن بالمرة یعني لا هذا فإن ، باهضة وتكالیف موارد إلى  یحتاج كان إنو  ، السكن

 من لكل مجاناً  السكن توفر أن علیها أن أو السكان لكافة مساكن تبنيل موارد من لها یُتاح ما بتوجیه

  .2للجمیع الحق هذا ضمان مهمة لحصرا سبیل على نفسها إلى توكل أن الدولة على أن أو ، یطلبه

 المتاحة الموارد تلك ، الذاتیة قدراتها عن فضلاً  ، للدولة "المتاحة الموارد " مصطلح یتضمنو 

 التعاون في والإخاء التضامن بعدي إیلاء بمكان الأهمیة فمن  كذلك الدولي المستوى على أمامها

   .3 حقیقیاً  اهتماماً  الدولي

 " المسؤولیة تقاسم "و " التضامن " أنب العامة الجمعیة اعتمدته الذي الألفیة إعلان سلّم وقد

 حدد كما ،  والعشرین الحادي القرن في الدولیة للعلاقات بالنسبة هامتین أساسیتین قیمتین یشكلان

 على شخص ملیون 100 حیاة في كبیر تحسن تحقیق " في یتمثل الدولي للمجتمع هدفاً  الإعلان اتذ

                                                           
تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الإحقاق التدریجي للحقوق الاقتصادیة  - 1

  . 13 - 8، الفقرات المرجع السابق لحقوق الإنسان ، والاجتماعیة والثقافیة في القانون الدولي

التقریر النهائي للمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في السكن الملائم  ،  -  2

  .11سابق  ، الفقرة المرجع ال

/ 01/ 25موثقة في ، ال E/CN .4/2001/51 :UNDocتقریر المقرر الخاص المعني بالسكن الملائم،   - 3

  .96-91،  الفقرات  2001
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 هذه تحقیق محاولة لدى بمكان، الأهمیة ومن .1 2020 عام بحلول " الفقیرة الأحیاء سكان من الأقل

  . 2الدولي التعاون بشأن الدولیة القانونیة الأحكام عن الناشئة الدول بالتزامات الاعتراف الأهداف،

 سكن تحسین إلى الرامیة جهودها في النامیة لدو ال مساعدة لضرورة جدي اهتمام إیلاء من بد ولا 

 اتخاذ " خلال من وذلك ملائمة، غیر مساكن في یعیشون الذین وأولئك الفقراء معیشة وظروف

 الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 1- 2 المادة تنص كما " وفردیة مشتركة إجراءات

 التي العامة السیاسات أو للدول الدولیة السیاسات صیاغة ضمان فیها بما  والثقافیة الاجتماعیةو 

 للحقوق الكامل الإعمال یحترم نحو على الأطراف، المتعددة والمؤسسات المحافل في توضع

  . للجمیع والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 الدول لالتزامات الدولي البعد والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة أوضحت وقد

 من المائة في 5 عن تقل نسبة فإن التقلیدیة الناحیة من:" أنه بإشارتها الرابع تعلیقها في الأطراف

 الطریقة تكون ما وكثیراً  البشریة المستوطنات أو الإسكان نحو وجهت قد الدولیة المساعدات جمیع

 الاحتیاجات معالجة في شأن ذات مساهمة أیة تقدیم عن ةقاصر  التمویل هذا تقدیم بها یتم التي

 أن ، السواء على للمساعدة والمقدمة المتلقیة ، الأطراف للدول وینبغي . المحرومة للجماعات السكنیة

 الملائم السكن توفیر إلى المفضیة الظروف تهیئة لأغراض التمویل من كبیرة نسبة تخصیص تكفل

 الهیكلي التكیف تدابیر تشجع التي الدولیة المالیة للمؤسسات غيوینب .الأشخاص من أكبر لعدد

 للدول وینبغي .الملائم السكن في بالحق التمتع من الانتقاص إلى التدابیر هذه تؤدي ألا ضمان

   الصلة الوثیقة المجالات تحدید إلى تسعى أن الدولي، المالي التعاون طلب في التفكیر عند الأطراف،

                                                           
،  UNDoc :A/RES/55/2  ،  "إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة" المعنون  55/2قرار الجمعیة العامة  - 1

  .19 و 6الفقرة ،  13/09/2000الموثقة في 

علن أن  28المادة  -  2 لتمتع بنظام اجتماعي لكل فرد الحق في ا" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تُ

، 1- 2، والمواد " ودولي یمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحریات المنصوص علیها في الإعلان تحققاً تاماً 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التي تقوم على  23، و22، و15، و11و

من میثاق الأمم المتحدة، وعلى التزام الدول الأطراف  56و 55ین أُسس التعاون الدولي المشار إلیها في المادت

  .وانفرادیةبالتسلیم بأهمیة دور التعاون الدولي وإعادة تأكید التزامها باتخاذ خطوات مشتركة 

لعام  مبادئ لیمبورغ لتنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: انظر أیضاً      

  .34- 29 ان، الفقرت 1986
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 الطلبات لهذه وینبغي .الأكبر الأثر الخارجي للتمویل فیها یكون والتي لملائما السكن في بالحق

  .1 " المتأثرة الجماعات وآراء احتیاجات الاعتبار كامل في تأخذ أن

 لحقوق الدولیة الصكوك علیه تنص الذي الدولي التعاون إطار في والإخاء التضامن بعدا ویؤدي

 أن یمكن عالمیة اجتماعیة سیاسات أیة اعتماد أو إجراء أي اتخاذ عن الامتناع ضرورة إلى الإنسان

 المجتمع كاهل على تقع التزامات هناك أن كما .سكانها إزاء تعهداتها تنفیذ على الدول قدرة تعیق

 الاتفاقات مختلف في والأطراف الوطنیة فوق والكیانات الدولیة المؤسسات ذلك في بما الدولي،

  .2 مواطنیها إزاء لالتزاماتها الدول تحمل تعرقل التي القیود ذهه مثل بإزالة ، الاقتصادیة

 الدولي التعاون مجال في والبرامج السیاسات توجیه ، الملائم السكن سیاق في الأساسي، من إنه

 الناشئة والفوائد الفرص وتعمیم الاجتماعیة العدالة لتحقیق استراتیجیات وضع على الدول مساعدة نحو

 الأساسیة الخدمات نحو فعلاً  الموجّه الاجتماعي الإنفاق خلال من منصف، نحو على التنمیة عن

 من المحرومة المناطق في أما .الصحي والصرف والتدفئة والكهرباء الشرب میاه على الحصول مثل

 اتاحتیاج وتجسّد تتناول كي الاحتیاجات مع تجاوباً  أكثر تخطیط آلیات إقامة فیتعین الخدمات، هذه

  .3 الصلة ذات والسیاسات التشریعات وفي والمناطق المدن تخطیط في المناسب النحو على الفقراء

  

  

  

  
                                                           

/ 01/03في  وثقة، الم  E/CN .4/2002/59   :UNDoc ، تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن الملائم -  1

  . 33و 32، الفقرة  2002

،   1986لعام  مبادئ لیمبورغ لتنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةانظر  - 2

  . 19و 18الفقرتان 

  33 ، الفقرةالمرجع السابق ،  E/CN .4/2002/59   :UNDoc تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن الملائم ، -3

   .35و 
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  : الالتزام بعدم اتخاذ تدابیر تراجعیة متعمدة: الفرع الثاني

 بعدم قاطعة قرینة على ینطوي للحق الكامل التحقیق نحو والتحرك خطوات خاذبات الالتزام إن

 به یتم الذي المستوى تراجع عنها ینتج التي التدابیر وهي ، المتعمدة راجعیةالت التدابیر اتخاذ جواز

  .  1الحالي الوقت في بالحق الوفاء

 تعتمد لم التدابیر هذه أن على تدلل أن الدولة على یتعین فإنه التراجعیة، التدابیر تلك مثل ولتبریر

 إلى بالإشارة تبریرها " ویمكن ، " العنایة من یمكن ما بأقصى البدائل جمیع في النظر " بعد سوى

 الموارد من الأقصى للحد الكامل الاستغلال سیاق وفي العهد في علیها المنصوص الحقوق إجمالي

  .2 " المتاحة

  :المطلب الثاني

  الالتزامات ذات الأثر الفوري

   اللائق السكن في للحق التدریجي الإحقاق مفهوم سباكت
ً
 لحقوق يالدول القانون في محدداً  معنى

 یمكن ما بأقصى التحرك إلى تهدف إجراءات تتخذ بأن  الدول جانب من فوریاً  التزاماً  یعني الإنسان

 أداؤه ینبغـــي ـاً واجبـ یتضمن أنه كما ، )الأول الفرع( للحق الكامل الإحقـــاق نحــو وفعالیة سرعة من

 ما أو الحق إعمال من  الضروریة الدنیا تویاتسبالم للوفاء أولویتها لها مسألة عتبــارهبا الفـــور على

   . ) الثاني الفرع ( الأساسیة الالتزامات من الأدنى دالحب یعرف

 واتفاقیة والثقافیة والاجتماعیة قتصادیةالا بالحقوق الخاص الدولي العهد یفرض  ذلك على وعلاوة

 بالحقوق التمتع بضمان فوریاً  التزاماً  جمیعها الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق واتفاقیة الطفل حقوق

 إحقاق إلى الرامیة التدابیر تهتدي أن بد فلا وعلیه، . تمییز دون والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

                                                           
المادة (بشأن الحق في التعلیم ) 1999( 13لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،التعلیق العام رقم   -  1

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي  الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ،: ، في) 13

  . 45،  الفقرةمرجع سابق اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ، 

بشأن طبیعة التزامات الدول ) 1990(3التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -  2

  .  9سابق ، الفقرة المرجع ال، ) من العهد 2من المادة  1الفقرة (الأطراف 
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 ( له تمتثل وأن التمییز عدم في المتمثل الأساسي بالشرط الأوقات جمیع وفي تدریجیة بصورة الحقوق

  . ) الثالث الفرع

ولة باتخاذ خطوات فوریة لأعمال الحق في التزام الد: الفرع الأول 

  :السكن اللائق 

 التزامات صمیم في اللائق السكن في الحق إعمال إلى ترمي إیجابیة تدابیر باتخاذ الالتزام یعتبر  

 الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 1- 2 للمادة ووفقاً  . الحق بذلك یتعلق فیما الدول

 والتعاون المساعدة طریق عن ، تتخذ بأن العهد هذا في طرف دولة كل تتعهد " والثقافیة والاجتماعیة

 التدریجي الفعلي التمتع لضمان خطوات من یلزم ما المتاحة، مواردها به تسمح ما وبأقصى ، الدولیین

 تدابیر اعتماد الخصوص وجه على ذلك في بما ، المناسبة السبل جمیع ذلك إلى سالكة ، بالحقوق

   ." تشریعیة

 العهد من 2 المادة من 1 الفقرة فإن والثقافیة، والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة أكدت وكما

 باتخاذ فوریاً  إلزاماً  الأطراف الدول تُلزِم والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي

 الاستفادة في لكفاءةا من قدر أقصى یكفل نحو على محددة أهداف وذات وملموسة مدروسة تدابیر

  .1للحقوق الكامل الإحقاق نحو وفعالیة سرعة بأقصى للانتقال  المتاحة الموارد من

 السكن في الحق إعمال أجل من إیجابیة تدابیر أو خطوات من یلزم ما باتخاذ الدول التزام یلق ولم   

 وضع عند الدول اتالتزام من الأخرى الجوانب به حظیت الذي الاهتمام من القدر نفس اللائق

 الدول تتخذها التي الإجراءات على أكثر أحیان في القانونیة القواعد ركزت فقد ،القانونیة القواعد

 الدولي الصعید على الوضوح من المزید هناك ، لذلك ونتیجة .اللائق السكن في الحق مع وتتعارض

 نسبیاً  الوضوح هذا یقل حین يف القسري، الإخلاء عملیات على المطبقة القانونیة المعاییر بشأن

                                                           
بشأن الحق في التمتع بأعلى ) 2000( 14التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 1

المجلد الأول ، تجمیع ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : ، في) 12المادة (مستوى من الصحة یمكن بلوغه 

  . 13، المرجع السابق ، الفقرة ة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان للتعلیقات العام
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 الفئات حصول لكفالة اللازمة الموارد تخصیص أو للتشرد بالتصدي الإیجابیة بالالتزامات یتعلق فیما

      .  1 السكن على المهمشة

 إلى العامة الإشارات بعض سوى بموجبها المنشأة الهیئات أو الإنسان حقوق معاهدات تقدّم ولا

 ینبغي التي للتدابیر موحدة قائمة وضع یستحیل أنه یعني وهذا اتخاذها، غيینب التي التدابیر نوعیة

 وكما . اللائق السكن في الحق فیها بما والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لإعمال اتخاذها

 من محالة لا الحقوق إعمال سبل أنسب تختلف والثقافیة والاجتماعیة لاقتصادیةا الحقوق لجنة أفادت

 من متسع هامش الأعضاء للدول یُترك ، وبالتالي .منها بكل الخاصة الظروف حسب دولة إلى ولةد

 الدولیة والمعاییر القواعد توفّر إذ مطلقاً  لیس التقدیر هامش أن إلا ، وتدابیرها نهجها لتحدید التقدیر

  :والتي من بینها  2 الدول لتحرّك عاما إطاراً  الإنسان حقوق مجال في

الالتزام بالاعتراف الدستوري والتشریعي والقضائي بالحق في :أولاً 

  : السكن اللائق 

 والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 2 المادة من 1 الفقرة تنص 

 " التشریعیة التدابیر اتخاذ خاصة فیها بما ، الملائمة الوسائل بجمیع " الخطوات باتخاذ الالتزام على

 والإداریة التشریعیة التدابیر كل " باتخاذ الالتزام على الطفل حقوق اتفاقیة من 4 المادة تنص بینما.

   .والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لإعمال " الملائمة التدابیر من وغیرها

 لاقتصادیةا حقوقال تعزیز إلى الرامیة للتدابیر القانوني الأساس توفّر الدولیة المعاهدات لأن ونظراً 

 على وبناء .الملائمة الوسائل من یعتبر التشریعیة التدابیر على التركیز فإن والثقافیة والاجتماعیة

 الإنسان لحقوق دولیة معاهدة في طرف دولة أي على یتعیّن التي الأولى الأساسیة الخطوات من ذلك،

                                                           
  29مرجع سابق ،  الفقرة  ، UNDoc :  A/69/274 تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق ، -  1

بشأن الحق في الغذاء الكافي ) 1999(12التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 2

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : ، في) 11المادة (

   . 21الفقرة  المرجع السابق، التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان،
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 اعتماد فإن ذلك، على وعلاوة. المعاهدة تلك موأحكا كاملاً  توافقاً  المحلي تشریعها توافق كفالة اتخاذها

  لا عنصراً  یبدو التشریعیة التدابیر
ً
  .1 بها المعترف الحقوق جوانب من العدید إعمال في عنه غنى

 والالتزامات الوطنیة والتشریعات الدستوریة الأحكام في السكن في بالحق المحلي الاعتراف ویتجلى

 یؤدّي القانونیة الأنظمة بعض وفي .الدولیة المعاهدات بموجب طوعاً  الدول تتحملها التي القانونیة

 بالحقوق المتعلقة تلك فیها بما المعاهدات، أحكام على دستوریة مكانة إضفاء إلى التصدیق

 الإجراءات من المزید یستلزم الأخرى، القانونیة الأنظمة بعض وفي .والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 أو الدستور في الإدماج خلال المثال،من سبیل القانوني،على الاعتراف لكفالة المحلي المستوى على

 الدول لجمیع ملزمة الإنسان لحقوق الدولیة المعاهدات تعتبر الأدنى، الحد وفي .التشریعات طریق عن

   .2 نیة بحسن التزاماتها أداء منها یتطلب مما الأطراف،

 بشكل ومشتركة ةقوی وسیلة هو اللائق السكن في بالحق الدستوري الاعتراف أو اجالإدم أن كما    

 یحترم أن المحلي القانون من بیتطل ما وهو . المحلي القانوني النظام في الحق اهذ لتعزیز متزاید

   . قضائیة انتصاف سبل عام بشكل یوفر وأن الحق اهذ

  :خاصة أهمیةب منها اثنان ویتسم مستویات، عدة على بالحق الدستوري الاعتراف یحدث وقد

 من الشكل هذاو  ، الدستور أحكام ضمن صریح نص طریق عن حقالب الاعتراف یمكن ، الأول

 فيو  ذلك، من وبدلاً  .القانوني النظام في الحق هذا إعمال مع مباشرة حمایة غالباً  یوفر الاعتراف

 الحقوق من غیره وتطبیق تفسیر توسیع طریق عن السكن في قبالح الاعتراف یمكن الحالات، بعض

  اللائق السكن في الحق الدول من العدید في العلیا المحاكم استخدمت فقد  دستوریاً  بها المعترف

  . 3 الكرامة أو الحیاة في لحقل تفسیري اریكمع

                                                           
بشأن التطبیق المحلي للعهد ) 1998(  9لتعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،ا - 1

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي : ، في

  . 3،الفقرة  ،المرجع السابق اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان

 .  1969لعام المعاهدات اتفاقیة فیینا لقانون من  26أنظر المادة  -  2

تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن الحمایة القانونیة للحقوق الاقتصادیة  -  3

 19، الفقرة  21/06/2006في  وثقة، الم E/2006/86  :UNDoc، والاجتماعیة والثقافیة
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 1 فالفقرة ، المحلي المستوى على السكن في بالحق للاعتراف هامة وسیلة ضاً أی التشریعات وتوفر

 الدول على تشترط والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص لدوليا العهد من 2 المادة من

 اتخاذ الأخص على فیها، ماب الممكنة، ئلالوسا بكل " العهد بموجب التزاماتها لإعمال خطوات اتخاذ

 الحالات من عدید في " أن والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة وأقرت ". تشریعیة تدابیر

   .1" ذلك عن الاستغناء یمكن لا قد الحالات بعض وفي ، تشریع وضع كثیراً  ضلیف

 بالسكن المرتبطة الحقوق من الأدنى الأساسي المضمون توضیح في بارزاً  دوراً  التشریعات تلعبو  

 تحدد أن للتشریعات یمكن كما ، به المرتبطة المختلفة اتالالتزام وتطویر تحدید على العمل فيو 

 الشفافیة وتوفر ، حرماناً  الأشد ئاتلفل السكن توفیر تؤمن التي الموارد لتخصیص دقیقة إجراءات

 ،القرار لصانعي التقدیریة السلطة على المفرط الاعتماد وتتجنب ، المالیة الترتیبات في والمساءلة

 وسائل رتوف أن للتشریعات یمكنو  . قلیلة موارد على عدیدة طلبات وجود عند الأولویة بتحدید وتسمح

 شبه أو إداریة انتصاف سبل وتوفیر الرصد أو للإشراف آلیات وضع خلال من والمعالجة للمساءلة

  .مناسباً  ذلك یكون حیثما قضائیة أو قضائیة

 الاحتكام بإمكانیة متعلقة شكوك أیة یزیل أن یمكنه التشریعات خلال من فانتصا سبل إقامة إن 

 وبالدور  الأخرى والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوقو  اللائق السكن في الحق بشأن القضائي

 أن التشریعات على یتعینو  . الحقوق هذه حمایة في الهیئات من وغیرها القضائیة للهیئة المناسب

 التزامات توضیح لخلا من الملائم السكن في الحق انتهاكات منع وسائل ، الطویل مدالأ على ، توفر

 .2الالتزامات بهذه الإخلال حال في المعالجة وسائل وتوفیر تالجها مختلف

 على یضاً أ بل ، فحسب الانتصاف سبل توفیر في لیس دوراً، یؤدي أن للقضاء أیضا ویمكن 

 والاجتماعیة الاقتصادیة للحقوق القانونیة الحمایة إلى الافتقار یؤدي فأحیاناً   بالحق الاعتراف صعید

 من والسیاسیة المدنیة الحقوق إطار في الحقوق بهذه المتعلقة دعاوىال إدراج إلى بالمدعین والثقافیة

 رفع على القضائیة الهیئات تعمل ، لذلك ونتیجة .الانتهاكات من الأشكال من بشكل إنصافهم أجل

                                                           

بشأن طبیعة التزامات الدول ) 1990(3م رقم التعلیق العا لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -  1

 .3، مرجع سابق ،  الفقرة ) من العهد 2من المادة  1الفقرة (الأطراف 

تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن الحمایة القانونیة للحقوق الاقتصادیة  - 2

 21الفقرة المرجع السابق ، ،  والاجتماعیة والثقافیة
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 في والحق القانون أمام المساواة قبیل من والسیاسیة المدنیة الحقوق تأویل طریق عن الضحایا معاناة

   . الحقوق من وغیرها للتعذیب التعرض عدم في حقالو  الخصوصیة

 إلى فأشار اللجوء طالبي حالة في المتحدة المملكة في اللوردات مجلس نظر  المثال سبیل وعلى 

 معاملة معاملتهم إلى یؤدي قد حد إلى والاجتماعیة الاقتصادیة احتیاجاتهم تتجاهل أن للدولة لیس أنه

 الإنسانیة غیر للمعاملة التعرض عدم في الحق أن الأحكام أحد في جاءو  . مهینة أو إنسانیة غیر

 غیر المعاملة " عتبة أن غیر المعوزین؛ إعالة أو المشردین بإیواء عاماً  التزاماً  ینشئ لا والمهینة

 بدیلة إعالة مصادر أي له یتوفر ولا معدماً  الشخص یكون حینما تجاوزها یمكن " والمهینة الإنسانیة

 .1 الحیاة ضروریات أبسط من أو والغذاء المأوى من محروماً  الدولة، من متعمد بفعل یكون، وحینما

 الاقتصادیة المدعین حقوق حمایة إمكانیة على الإنسان لحقوق الأوروبیة المحكمة أیضاً  وبرهنت

 وقبحق المعنیة اللجنة شأن ذلك في شأنها  2  والسیاسیة المدنیة الحقوق إطار في والاجتماعیة

 من والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق حمایة أن على التشدید المهم من أن غیر . 3الإنسان

 ظل في مؤقتاً  حلاً  تكون أن تعدو ولا الطابع جزئیة حمایة هي والسیاسیة المدنیة الحقوق منظور

  . الإنسان حقوق بكافة الفعلي القانوني الاعتراف غیاب

  :سیاسات واستراتیجیات وبرامج للإعمال التدریجي  الالتزام باعتماد:ثانیاً 

 المطلوب فإن الخاصة لظروفها الأنسب أنها ترى التي التدابیر تحدد أن دولة لك على یتعین بینما

 أن هو، أدنى كحد  "التدابیر إجراء "أو " الخطوات باتخاذ " فوري التزام من علیها ما بموجب منها

 الإنسان حقوق ومعاییر قواعد وتحدد ، الدراسة محل الحق لإعمال طنیةو  استراتیجیات بصیاغة تقوم

   . الاستراتیجیات هذه وتنفیذ صیاغة عند مراعاتها ینبغي التي العامة المتطلبات بعض

                                                           

 . 22المرجع السابق ، الفقرة  نفس -  1 

 2 - Council of Europe, “Execution of the European Court of Human Rights’ judgments concerning 

social rights”, Steering Committee for Human Rights, Working Group on Social Rights, March 2005, 
p 4  . 

3 -Human Rights Committee, communication No. 182/1984, FH Zwaan-de Vries v. The Netherlands 

,UN:DOC CCPR/C/29/D/182/1984, adopted on 9 /04/ 1987 . 
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 2 المادة من 1 الفقرة في ورد ما أن  والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة أكدت قدو     

 باعتماد فوري التزام على ینطوي الملائمة الوسائل وبجمیع التدابیر اتخاذب التزام من العهد من

  .  1العهد في بها المعترف الحقوق من حق لكل التدریجي للإعمال استراتیجیات

 الاستراتیجیات تلك صیاغة أسلوب یخص فیما المتطلبات من عدداً  الإنسان حقوق معاییر وتفرض

  :2 ةالتالی اطقلنا يف اهملنج

 العامة السیاسة أهداف من الملائم وتحدید ما إستراتیجیة یاغةلص الأساسیة المتطلبات من -1

 ،المتطلبات من عدد على بدوره التقییم هذا وینطوي . الحق لإحقاق بالنسبة الفعلیة للحالة تقییم إجراء

   . الصلة ذات البیانات وتحلیل جمع من تمكنها أنظمة الدول یمقِ تُ  أن أهمها من

 یمكن بحیث المناسب بالشكل مصنفة تُجمع التي البیانات تكون أن یجب ، ذلك على وعلاوة

 حیث من حظاً  والأقل المجتمع في خاص بشكل الضعیفة الفئات  وعلىالتمییز  مشاكل على التعرف

 متغیرات حسب ممكن مدى أقصى إلى مصنفة البیانات تكون أن ینبغي ، وبالتالي . بالحق التمتع

   .ریفیة أو حضریة المنطقة كانت إذا وما والاقتصادیة ةالاجتماعی والحالة والسن الجنس كنوع

 نحو وموجهة متماسكة استراتیجیات لصیاغة كأساس الإنسان حقوق تقییمات تُتخذ أن یجب -2

 وستتطلب . للحق الكامل الإحقاق ولتعزیز علیها التعرف تم التي للتحدیات للتصدي بعینها أهداف

 من عناصر مشاركة على یقوم القطاعات متعدد نهج إتباع نالأحیا من كثیر في الاستراتیجیات هذه

   .شتى ومستویات عمل مجالات من الحكومة

 لها لیتحقق الوطنیة التنمیة بخطط الحق إحقاق استراتیجیات ربط یتم أن ینبغي ذلك على وعلاوة

 .لتنفیذها امالمستد المخصص التمویل توفر جانب إلى ، والمؤسسي السیاسي الالتزام من الملائم القدر

 لتقییم المصممة المرجعیة والنقاط المؤشرات وتتضمن الوطنیة الاستراتیجیات تحدد أن یجب ، وبالمثل

   .الحق إعمال نحو المحرز التقدم

                                                           
بشأن تقدیم الدول الأطراف ) 1989(  1التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 1

تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي  ق الإنسان، لمجلد الأول ،الصكوك الدولیة لحقو : تقاریرها ، في

  4الفقرة  مرجع سابق ،، اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان

تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الإحقاق التدریجي للحقوق الاقتصادیة  - 2

  . 41-38، الفقرات مرجع سابق  الدولي لحقوق الإنسان ، والاجتماعیة والثقافیة في القانون
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 السیاق هذا في المهمة المطالب ومن . صیاغتها بعد الوطنیة الاستراتیجیات تنفیذ یتعین -3

 علىو  ،لتحقیقها متاحة الكافیة موالالأ وأن  إنجازها یمكن اقعیةو  أهدافاً  تضع الاستراتیجیات أن كفالة

 تسعى أن بل استخدام أكفأ العامة الموارد داملاستخ بالسعـي تكتفـي ألا بذلك القیام عند الحكومات

   .قالح تطبیق بغیة المجتمع وموارد الخاصة الموارد لتعبئة أیضا

 مختلف مع للجهود الفعال التنسیق والسیاسات تالاستراتیجیا تنفیذ یتطلب ، ذلك على وعلاوة

  . الإنسـان حقـوق إحقـاق أجل من الفاعلین

 " الطفل حقوق لجنة أشارت وكما ، یـةدور  بصورة وتقییمها الاستراتیجیات تنفیذ رصد یلزم -4

 الرصد أجل من ترتیبات تشمل أن ینبغي بل ، "تتكرر لا مهمة الوطنیة الإستراتیجیة إعداد لیس

 أن وینبغي ، مثلاً  والجمهـور البرلمان إلى ةالمقدمـ السنویة التقاریر خلال من الدوري ستعراضوالا

 جدیدة بدورة یـبادر مما والاستراتیجیات السیاسات ستعراضلا أساس بمثابة الـدوري الرصد هذا یكون

  . 1 والرصد والتنفیذ الاستراتیجیات وتحدید الإنسان حقوق لتقییمات

 الأحوال جمیع في ورصدها وتنفیذها الوطنیة الاستراتیجیات وضع عملیة تهتدي أن ویتعین هذا

 المبادئ تتسم ، السكن في الحق بتنفیذ یتعلق وفیما . الإنسان لحقوق الدولیة والمبادئ بالمقاییس

  : خاصة بأهمیة التالیة التوجیهیة

 عملیة أساس على دهاورص وتنفیذها السیاسات وأولویات الاستراتیجیات صیاغة ینبغي -1 

 الاستراتیجیات بشأن المعلومات إتاحة تیـسیـر الخصوص وجه على وینبغي ، وشفافة تشاركیة

  . 2 ملائمة أشكال في للجمهـور والسیاسات

 الفرد استمتاع ضد التمییز عدم لكفالة الأولویة تعطـي أن والسیاسات للاستراتیجیات یجب -2

 أن إمكانیة إلى والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق نةلج أشارت المثال، سبیل وعلى .بحقه

                                                           

المواد (بشأن التدابیر العامة لتنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل ) 2003( 5لجنة حقوق الطفل ، التعلیق العام رقم  - 1

  . 33، الفقرة  مرجع سابق ،) 6الفقرة  - 44، و42، و4

بشأن الحق في الماء ) 2002( 15تعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، ال - 2

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات :  ، في) من العهد 12و 11المادتان (

  . 37العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ، المرجع السابق ،الفقرة 
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 غیر بصورة بعینها جماعة فضـل اإذ أثـــره في تمیـیـزیـاً  ملائمـة غیر بصورة الموارد تخصیـص یـكون

  . 1 متكافئـة

 علیه ظةالمحافِ  أو للتمییز المسببة الظروف معالجة أجل من ، للدول یلزم ربما ، ذلك على وعلاوة

  .2 مثلاً  الرجال مع للنساء الفعلیــة المساواة بتحقیق التعجیل بغیة  مؤقتة خاصة مقاییس تعتمد أن

 . المجتمع في والمستضعفین المهمشین الأفراد لحمایة خاصة أهمیة تولي أن الاستراتیجیات على -3

 والتكنولوجیة بشریةال( الموارد استخدام الدول تكفل أن بمكان الأهمیة من الموارد، شح مواجهة وفي

 للمجموعات السكن في الحق قإحقـا بغیة التكلفة حیث من وفعالاً  هادفاً  استخداماً  )إلخ ...والمالیة،

  . 3 فةیضعوال المهمشة

  :الالتزامات الأساسیة الدنیا: الفرع الثالث

 بمجلس الخاصین المقررین من وعدداً  والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة لاحظت   

 والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد في الأطراف الدول على أن الإنسان حقوق

 لكل الأساسیة للمستویات الأدنى بالحد  بالوفاء ، الأولویة سبیل على ، فوریاً  التزاماً  تلتزم أن والثقافیة

  . " الدنیا الأساسیة زاماتبالالت " أیضاً  إلیها یشار والتي العهد أقرها التي  الحقوق من

 بالسیاسات الخاصة القرارات في مطلقة أولویة الدنیا الأساسیة الالتزامات لتلبیة یكون أن ویجب

 تقدیر، أقل على ، المحدودة الموارد توجیه لكفالة جهد أقصى تبذل أن الحكومات وعلى . والمیزانیة

 على القدرة عدم أن  والثقافیة والاجتماعیة ادیةالاقتص الحقوق لجنة وتعتبر .المستویات تلك تلبیة حون

 عبء الطرف الدولة كاهل على یقع الحالات، تلك مثل وفي . للعهد بیِّناً  انتهاكاً  یشكل ذلك نضما

                                                           
بشأن الحق في التمتع ) 2000( 14التعلیق العام رقم  صادیة والاجتماعیة والثقافیة ،لجنة الحقوق الاقت -  1

  19الفقرة السابق ،  ، المرجع) 12المادة (بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه 

الصكوك الدولیة :  بشأن عدم التمییز ، في) 1989(18اللجنة المعنیة بحقوق الانسان ، التعلیق العام رقم  -  2

الإنسان ، المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات  لحقوق

    .حقوق الإنسان، المرجع السابق 

بشأن طبیعة التزامات الدول ) 1990(3التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -  3

  . 12، المرجع السابق ،  الفقرة ) من العهد 2 من المادة 1الفقرة (الأطراف 
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 المتاحة الموارد لاستخدام وسعها في ما كل بذلت أنها على التدلیل خلال من أعمالها لتبریر الإثبات

   . 1الدنیا الأساسیة بالالتزامات الأولویة، بیلس على ، الوفاء أجل من لدیها

  بتعریف یتعلق فیما محدوداً  توجیهاً  سوى یقدم لا العهد أن إلى الإشارة الصدد هذا في وتجدر

 التحرر في إنسان كل حق " من 11 المادة في ورد ما باستثناء ، الحقوق لإحقاق الدنیا المستویات

  ". للجمیع مجاناً  وإتاحته إلزامیاً  الابتدائي التعلیم جعل " من 13 المادة علیه نصت وما ،" الجوع من

  عام منذ صادرةال العامة تعلیقاتها في  والثقافیة والاجتماعیة صادیةالاقت الحقوق لجنة سعت وقد

 من عدد لإحقاق الأساسیة الدنیا المستویات تعتبره أن یمكنها ما بشأن التوجیه تقدیم إلى ،2000

 بتوفیر الالتزام أمور، جملة بین تحدیدها، تم التي الدنیا الأساسیة الالتزامات لوتشم . الحقوق

 المأمون الماء من الكافي بالقدر والإمداد الصحي والصرف للمأوى الأساسیة اتالمستوی إلى الوصول

 . 2 للشرب والصالح

 :الالتزام بعدم التمییز :  الفرع الرابع

 وعدم التمییز ، ضعفاً  والأكثر تهمیشاً  أكثر هم من سیما ولا ، والجماعات الأفراد مختلف یعاني  

  النساء من معینة وفئات الإعاقة ذوو والأشخاص الأصلیة الشعوب تزال ولا . السكن في المساواة

 غیرها من أكثر تتأثر ىالأخر  المهمشة الفئات من والكثیر والعرقیة الإثنیة والأقلیات والمهاجرون

   . 3ملائم غیر سكن في الإقامةب أو المأوى بانعدام

 وفهم بتفسیر یتعلق فیما والدولي الوطني الصعیدین من كل على كبیر تقدم تحقیق من وبالرغم  

 تزال لا اللائق السكن في الحق لإعمال وأهمیتها المفاهیم هذه بین العلاقة فإن  والمساواة التمییز عدم

  . جیداً  مفهومة غیر

                                                           
  10، الفقرة  نفس المرجع -  1

للجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، المرجع   18و17و16و15و14أنظر التعلیقات العامة رقم  -  2

  .السابق 

  36الفقرة ،  ، مرجع سابق: A/69/274 UNDocتقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق ،  -3
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 أن به المعترف ومن . الإنسان لحقوق الدولي القانون ركائز أحد مییزالت عدم مفهوم یُعتبر و

 والالتزام . 1 الإنسان حقوق جمیع على وتنطبق قطاعات لعدة شاملة أمور هي تمییزال وعدم المساواة

 القوانین في بالتمییز القیام عن بالامتناع ملزمة الدولو  ، فوراً  تنفیذه یجب أمر هو التمییز بعدم

 ویلزم . 2 الوطني القانون بموجب التمییز من للحمایة وتشریعیة دستوریة سبل وبتوفیر ات،والسیاس

 . 3 كلذ على القضاء كفالة أجل من وموجهة ومقصودة ملموسة تدابیر اتخاذ

 والاجتماعیة لاقتصادیةا الحقوق سیاق في وتطبیقهما والمساواة التمییز عدم لمعنى وصف ورد وقد

 على كبیرة تقدم أوجه وثمة . 4 الإنسان لحقوق الدولیة الوثائق من متنوعة مجموعة في كوذل والثقافیة

 العمل من انبثقت قد اللائق السكن في الحق على والمساواة التمییز عدم انطباق كیفیة فهم صعید

 مجال في بذلها تم التي الجهود أدت كما ، والسكن بالمرأة یتعلق فیما به الاضطلاع جرى الذي

                                                           
من العهد الدولي الخاص  2-2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة  1-2المادة  - 1

من العهد  26وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة . بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة متطابقتان في هذا الصدد

  .تضمن المساواة أمام القانون دون أي تمییز الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

 A/HRC/23/50 :UNDoc،  تقریر الفریق العامل المعني بمسألة التمییز ضد المرأة في القانون والممارسة  - 2

   .78، الفقرة  19/04/2013الموثقة في  ،

بشأن عدم التمییز في ) 2009(  20جتماعیة والثقافیة ، التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والا - 3

، الموثقة في  E/C.12/GC/20 :UNDoc   ،)  2من المادة  2الفقرة (الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  .36الفقرة  ، 2009 /2/07
  :سبیل المثالانظر على  - 4

بشأن المساواة بین الرجل والمرأة ) 2005( 16لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،التعلیق العام رقم  -

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان :  في ،) 3المادة (في حق التمتع بجمیع الحقوق الاقتصادیـة والاجتماعیة والثقافیة 

مرجع ن ، یقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسا، المجلد الأول ، تجمیع للتعل

  . سابق

بشأن عدم التمییز في الحقوق ) 2009(  20لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، التعلیق العام رقم  -

  .لسابق المرجع ا ،)  2من المادة  2الفقرة (الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

بشأن التدابیر ) 2004(  25التوصیة العامة رقم ، اللجنة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة -

تجمیع للتعلیقات  الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، المجلد الثاني ، :في  ،) 4من المادة  1الفقرة (الخاصة المؤقتة 

  .مرجع سابق هیئات معاهدات حقوق الإنسان ، العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها

،  A/HRC/26/39 :UNDoc تقریر الفریق العامل المعني بمسألة التمییز ضد المرأة في القانون والممارسة ، -

  . 2014/ 10/04الموثقة في 
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 إلى ، والمهاجرین الإعاقة ذوي الأشخاص قبیل من ، أخرى بفئات یتعلق فیما التمییز وعدم لمساواةا

 والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق مع التمییز وعدم المساواة عنده تتقاطع الذي المجال بفهم النهوض

 .1السكن في الحق ذلك في بما والثقافیة،

 والاقتصادیة الاجتماعیة الحقوق سیاق في والمساواة مییزالت لعدم الرئیسیة المبادئ من عدد وثمة

  :وهي ، اللائق السكن في بالحق یتعلق فیما خاصة بأهمیة یتسم

 منعاً  یتضمنان سیاسة أو قانون بوجود المثال، سبیل على( مباشراً  كان سواء التمییز حظر :أولاً  

 أن المثال، سبیل على( مباشر غیر أو ،)السكن شراء أجل من قروض على المرأة لحصول صریحاً 

 ضماناتال من نوع المقترض لدى یكون أن السكن شراء لعملیة الائتمان یقدم كي المصرف یشترط

 سیما ولا المهاجرین،و  النساء من الكثیر جانب من فیرهتو  یتعذر ما وهو بالتوظیف، المتعلقة الإضافیة

   ؛)القانونیة الإقامة وثائق حیازة دون مهاجرین كانوا إذا

 النیة على لا السیاسة، أو القانون تأثیر على منصباً  التمییز تحلیل عند التركیز یكون أن :ثانیاً 

   منه؛

 وأن سواء، حد على والعام الخاص الإطارین في یحدث أن یمكن المساواة وعدم التمییز أن :ثالثاً 

  .2 ثیحد أینما منه، الانتصاف سبل وتوفیر التمییز بمنع التزام علیها الدول

 لا ، جوهري بشكل تحقیقهما یجب التمییز وعدم المساواة أن واسع نطاق على أیضاً  المقبول ومن

 وأن مختلف، وضع في هي الضعیفة الفئات بأن الاعتراف یعني وهذا ، صوري شكل بمجرد

 علیها ىالأخر  الفاعلة والجهات الدول وأن ، والبرامج والسیاسات القوانین في استیعابها یجب اختلافاتها

 . 3 بها یتعلق فیما الانتصاف سبل وتقدیم المنهجیة المساواة عدم أنماط مع بالتعامل إیجابي التزام

 فعلى .الإنسان لحقوق الدولي القانون إطار في التمییز بأسس تتعلق تطورات عدة حدثت وقد

 إلى ینتمین اللائي ءالنسا تشهده ما قبیل من( "المتعدد للتمییز" الفریدة الآثار فإن المثال، سبیل

                                                           
  41و 40سابق ، الفقرة  مرجع ،: A/69/274 UNDoc،  تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق -1

  . 42نفس المرجع السابق ، الفقرة   -  2

تقریــر مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامیة لحقــوق الإنســان بشــأن الأهمیـــة الفائقـــة التــي تتســم بهــا مبــادئ المســاواة بــین   -3

 ، تصادیة والاجتماعیة والثقافیةالرجل والمرأة وعدم التمییز ضد المرأة بالنسبة لتعزیز الحقـوق الاق

 E/2008/76 :UNDoc ،  2008/ 06/ 6موثقة في.  
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 سبل وتوفیر فیها النظر تستلزم باعتبارها حالیاً  بها یعترف )الإثنیة أو العرقیة الأقلیات جماعات

 ذلك في بما ،"والاجتماعیة الاقتصادیة الحالة" فإن ذلك، إلى وبالإضافة .محدد بشكل لها الانتصاف

 من أن به المعترف ومن .التمییز أسباب من منفصل سبب أنها على حالیاً  إلیها یُنظر والفقر، التشرد

 على الإعاقة، أو الجنس نوع أو الإثني الأصل بسبب المسكن على الحصول في التمییز یواجهون

 الاقتصادیة حالتهم بسبب لتجریموا التمییز من للمزید معرضین یكونون ما غالباً  المثال، سبیل

 مستوطنات في أو الشوارع في یسكنون همكون قبیل من ، السكن حیث من وحالتهم الاجتماعیةو 

 .1المستوى دون سكن في أو عشوائیة

 الاقتصادیة بالحقوق یتعلق فیما التمییز وعدم للمساواة الأساسیة المبادئ هذه تطبق أن بد ولا 

 والإقصاء المساواة لعدم السائدة الأنماط تكون ما وغالباً  .السكن مجال في صارم بشكل والاجتماعیة

 مختلف احتیاجات استیعاب وبعدم التمییز، من مقصودة وغیر مباشرة غیر بأشكال مرتبطة نالسك في

 . بالجودة المرتبطة للالتزامات المولى الاهتمام كفایة وبعدم المهمشة، الفئات

 وجود تقتضي قد السكن في والمساواة التمییز عدم في الحقوق أن حقیقة تجاهل یتم ما وغالباً     

 بما القیام ویمكن .بها المتعلقة الأوضاع وتحسین للحرمان القائمة للأنماط بالتصدي ةموجب التزامات

 والبرامج السیاسات في كامل بشكل والمساواة التمییز عدم مبادئ إدماج لكفالة بكثیر أكثر هو

 . بالإسكان المتعلقة المیزانیة ومخصصات والتشریعات

 بالالتزام مرتبطة تكون ما غالباً  بالإسكان یتعلق یماف الجوهریة بالمساواة المتعلقة والالتزامات

 المنهجیة الأنماط على التغلب أجل ومن .اللائق السكن في الحق إعمال على مطّرد بشكل بالعمل

 لدیهن اللائي والنساء المشردین والأشخاص الإعاقة ذوي بالأشخاص یتعلق فیما المساواة وعدم للتمییز

  .2الوقت مر على والاستراتیجیات البرامج وتطویر تنفیذ يینبغ الأخرى، والفئات أطفال

                                                           

  42المرجع السابق ، الفقرة  ، : A/69/274 UNDocتقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق ،  -1

  49-47نفس المرجع السابق ، الفقرات   -2
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  :المطلب الثالث

  نتصاف للا سبل توفیر الالتزام ب

 سبل إتاحة ضرورة على خاصة بصفة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة شددت   

 من العهد منهیتض ما انتهاك حالات في المناسبة القانونیة والتظلم الانتصاف آلیات إلى الوصول

  .حقوق

 والإداریة القضائیة وشبه القضائیة الآلیات من طائفة القانوني الاعتراف ضمان ظل في وتتاح   

 الآلیات من آلیة ولكل .اللائق السكن في حقال انتهاك حالات في الانتصاف سبل لتوفیر الملائمة

 من مزیج خلال من الانتصاف سبل توفیر وإن بینها، فیما معاً  تتكامل فهي وضعفها، قوتها مواطن

  .  القانونیة الحمایة أشكال أنجع من شكلاً  یمثل الآلیات

  : الحمایة القضائیة للحق في السكن اللائق :الفرع الأول 

 أن ذلك . المحاكم طریق عن اللائق السكن في الحق حمایة بالتحدید القضائیة الحمایة تعني

 تضطلع أنها إذ الإنسان، حقوق حمایة في حاسماً  دوراً  تؤدي الحدیثة الدیمقراطیة الأنظمة في المحاكم

 قواعد على بناء قرارات وتصدر والالتزامات، الحقوق بشأن الدائرة المنازعات في المحاید الحكم بدور

 مثلاً  الضحایا، إنصاف إلى وإضافة .للنفاذ قابلة انتصاف سبل وتفرض مستقرة، إثبات وقواعد إجرائیة

 الثقافیة، أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة الحقوق من حق لانتهاك نتیجة اللاحق الضرر جبر شكل في

 القضائیة الحمایة عن ینشأ أن یمكن ، ولذلك .تصحیحیاً  دوراً  تؤدي أن القضائیة للحمایة یمكن

 یتعلق فیما الدولة والتزامات متنافیة معینة تشریعات أو ما سیاسة تعتبر تفسیریة قرارات إصدار

 أجل من معینة إجراءات اتخاذ الدولة إلى تطلب وأوامر ؛ والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق

  .  1 المستقبل في الدولة تتخذها التي الإجراءات ترصد رقابیة وأوامر ؛ الانتهاكات تكرار عدم ضمان

 بالملاحظة فالجدیر ، والسیاسیة المدنیة الحقوق على أكثر التركیز على درجت المحاكم أن ورغم 

 الحقل في التمییز ضد والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة للحقوق القضائیة الحمایة توفیر أن

 القضاء فقه تطویر على متزاید بشكل المحاكم تعمل ذلك، عن وفضلاً  .مستجداً  أمرا لیس الاجتماعي،

                                                           
1 - Irish Human Rights  Commission, Making economic, social and cultural rights effective , 

Discussion Document, December 2005, pp. 86-90. 
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 معیشة بمستوى لتمتعا في الحق مثل الأخرى، والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق مجال في

 من الحمایة في والحق التعلیم، في والحق اللائق، السكن في والحق الكافي، الغذاء في والحق كریمة،

 والبرتغال والبرازیل الأرجنتین في المحاكم من أمثلة سوق ویمكن .الاجتماعیة المیادین في التمییز

 المتزاید والحجم .أخرى ودول الأمریكیة المتحدة یاتوالولا والهند ولاتفیا وكولومبیا وفنلندا أفریقیا وجنوب

 أن على بوضوح یدل والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق من بطائفة المتعلقة القضاء لأحكام

    .1  وللإنفاذ القضائي للتمحیص تخضع الحقوق هذه

 في نظر في لقضاءل المناسب الدور مسألة اللائق السكن في للحق القضائیة الحمایة أثارت ولقد

 هذا ویثیر .الموارد وتخصیص التوزیعیة والعدالة ، الاجتماعیة السیاسات قضایا تمس قد التي الدعاوى

 الأساسي الدور ضوء في القضائیة للسلطة المناسب والدور السلطات بین الفصل مسائل الأمر

  .الموارد وتوزیع السیاسات صنع مجال في والتنفیذیة التشریعیة للسلطتین

 الملائم السكن في بالحق المتعلقة القضایا في البت عملیة جوانب من كثیراً  بأن القول المهم منو 

 بتوزیع المتعلقة تالقرارا في أو السیاسات صنع في القضائیة السلطة تدخل إلى بالضرورة تؤدي لا

 عملیات مثل -  معینة إجراءات اتخاذ بعدم الحكومة تؤمر أن فیها یُطلب التي الحالاتك ، الموارد

 أعمال من معینین أفراد بحمایة للحكومة أوامر إصدار فیها یُطلب التي والحالات ؛ القسري الطرد

  .2الملائم السكن في بالحق یختص فیما الساریة القوانین بتنفیذ المتعلقة والحالات ؛ ثالث طرف

 انتهجها معینة سیاسة بأن دعوى في النظر ما محكمة على یتعین فقد ذلك من الرغم وعلى

 مختلف تبعتو  . السكن في بالحق الصلة ذات للالتزامات قاخر  شكلت التنفیذیة لسلطةا أو البرلمان

 القانونیة النظم بعض تؤكد فبینما .السلطات بین الفصل بمبدأ یتعلق فیما مختلفة نُهجاً  القانونیة النظم

 رصد في أقوى بدور الاضطلاع ضائيالق النظام من أخرى نظم تتوقع ، البرلمانیة السیادة أهمیة

 توازن تحقیق یتوخیان النموذجین كلا أن على التأكید المهم ومن . الحكومة قراراتو  البرلمان أعمال

                                                           
بوضع بروتوكول اختیاري للعهد تقریر الفریق العامل المفتوح العضویة المعني بدراسة الخیارات المتعلقة أنظر  -  1

،  E/CN.4/2006/47 :UNDoc  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عن دورته الثالثة ،

    . 2006/ 03/ 16الموثقة في 

یة تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن الحمایة القانونیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماع - 2

 . 26، الفقرة  مرجع سابق والثقافیة،
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 توحي ولا الدرجة في فروق هي الفروق وأن والتشریعیة، والتنفیذیة القضائیة السلطات بین القوى في

 الأخیر النموذج أن غیر .الدستوري النظام ضمن جوهره في مختلفاً  دوراً  تؤدي القضائیة السلطة بأن

 .1مناسب إجراء اتخاذ إلى والبرلمان تنفیذیةال السلطة بدفع یتعلق فیما للمحاكم أقوى دوراً  یعطي

حمایة المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان للحق في : الفرع الثاني 

  :السكن اللائق 

 منها الكثیر یتمتع التي ، الإنسان لحقوق طنیةالو  والمؤسسات المظالم أمناء مؤسسات تضطلع 

 للحقوق القانونیة الحمایة ضمان صعید على الأهمیة متزاید بدور قضائیة، شبه باختصاصات

   . والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 الحاسم بالدور 10 رقم العام تعلیقها في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق لجنة أقرت قدو 

 جمیعها الإنسان حقوق قابلیة عدم مبدأ تعزیز في الوطنیة المؤسسات به تضطلع أن یمكن يالذ

 وطنیة مؤسسات بإنشاء الأطراف الدول توصیة على ودأبت به، العمل وضمان وترابطه للتجزئة

 یهاإل یُسندو  ، 2 الإنسان حقوق وحمایة لتعزیز الوطنیة المؤسسات بحالة المتعلقة للمبادئ وفقاً  مستقلة

  . 3الإنسان حقوق من وغیرها والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق في النظر اختصاص

 بالحقوق النهوض مجال في تؤدیه أن الوطنیة للمؤسسات یمكن الذي الدور عن النظر وبغض

 اتالمؤسس هذه من العدید تتوفر ، تحدیداً  السكن في والحق عموماً  والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 التي الانتهاكات من الإنصاف لتحقیق سبیلاً  یتیح مما ، الفردیة الشكاوى  في النظر صلاحیات على

 قضایا أو معینة قضایا في بالتحقیق نفسها تلقاء من والمبادرة ، المحاكم من أیسر الحقوق تلك تطال

   . سكنال في الحق من المجتمع فئات من معینة فئة بحرمان تتعلق نطاقاً  أوسع منهجیة

                                                           
 37نفس المرجع السابق ، الفقرة  -  1

، وثیقة  48/134المرفقة بقرار الجمعیة العامة ) مبادئ باریس( انظر المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنیة  -2

  . 1994 /4/03، الموثقة في  A/RES/48/134الأمم المتحدة رقم 

بشأن دور مؤسسات حقوق ) 1998(  10التعلیق العام رقم  تصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،لجنة الحقوق الاق -  3

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، المجلد : الإنسان الوطنیة في حمایة الحقوق الاقتصادیة  والاجتماعیة والثقافیة،في

 .مرجع سابق  ، معاهدات حقوق الإنسان الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات
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 والإجراءات الوطنیة القوانین لتمحیص ملائم وضع في توجد الإنسان لحقوق الوطنیة والمؤسسات

 بدور أیضاً  تضطلع وهي .دولیاً  بها المعترف الإنسان حقوق معاییر مع تناسقها من للتحقق الإداریة

 الحقوق مجال في المحاكم عن الصادرة الأحكام وتنفیذ محددة حقوق لمتطلبات الامتثال رصد في هام

  .1 والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

      : للحق في السكن اللائق  ةالحمایة الإداری: الفرع الثالث 

 الاستعراض آلیات من متنوعة أشكال خلال من اللائق السكن في الحق حمایة أیضاً  تتسنى 

 من وغیرها الاجتماعیة الرعایة فعمنا منح قبیل من إداریة قرارات في الطعن للأفراد تتیح التي الإداري

 تتسم المنازعات لتسویة أداة للقرارات الإداري الاستعراض یشكل أن ویمكن .وسحبها الاستحقاقات

   .نسبیاً  التكلفة وقلة والفعالیة بالسرعة

 الإدارة عن مستقلة طعن إجراءات تتیح أن ینبغي ، فعالة هذه الاستعراض آلیات تكون وحتى 

 عملیة من یجعل أن مستقل استعراض إجراء أجل من الطعن سبل توفیر عدم شأن ومن .المعنیة

 لا التي العلیا الإداریة الدوائر فیها تؤید تعسفیة قرارات اتخاذ  أجل من اتلإجراء عرضة الاستعراض

 المرحلة في خطأ صدرت أحكاماً  الأصلي القرار اتخاذ عملیة من اللازم الاستقلال على دوماً  تتوفر

  .2 تدائیةالاب

حمایة الحق في السكن الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان و :الفرع الرابع 

  :      اللائق 

 . اللائق السكن في الحق حمایة أیضاً  الدولیة ائیةالقض وشبه القضائیة الآلیات من عدد یتیح  

 الدول ابواسطته تعرض التي الإلزامي الإبلاغ عملیات عن النظر وبغض ، العالمي المستوى فعلى

 بموجب المنشأة للهیئات الناقدة العین على الإنسان حقوق مجال في التزاماتها تنفیذ حالة دوریاً 

 متعلقة اختیاریة بإجراءات العمل الدول من العدید قَبِلت تمحیصها، قصد الإنسان حقوق معاهدات

                                                           
 . 18ص  دلیل للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ،، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة   - 1

تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن الحمایة القانونیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  - 2

 . 28المرجع السابق ، الفقرة  والثقافیة ،
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 في النظر یةصلاح المنشأة الهیئات ىإل تسند الإنسان لحقوق معاهدات عدة بموجب بالرسائل

 هذه بالرسائل المتعلقة الآلیات وتعمل . الإنسان لحقوق المزعومة بالانتهاكات المتعلقة الفردیة الشكاوى

 به یتمتعون بما الدولي المستوى على المطالبة للأفراد تتیح المساءلة لضمان إضافیة آلیة باعتبارها

 اعتماد شأن ومن . دولهم في احةالمت الانتصاف سبل كافة یستنفدون حینما الإنسان حقوق من

 وسیلة یتیح أن والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي للعهد الاختیاري البروتوكول

 الصكوك إطار في وضعت آلیات كذلك تتیح الإقلیمي، المستوى وعلى .الحقوق هذه لحمایة شاملة

 الاقتصادیة للحقوق مزعومة بانتهاكات تتعلق رسائل تقدیم والجماعات للأفراد الإنسان لحقوق الإقلیمیة

 .  1 والثقافیة والاجتماعیة

 بالحقوق المتعلقة الفردیة الالتماسات في النظر لها یحق لا الدولیة الهیئات بأن ادعاءات وتستند 

 النظام في القضائیة السلطة دور تتناول التي بتلك شبیهة مسائل إلى والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 بروتوكول وضع بشأن دارت التي المناقشات سیاق في المسألة هذه أهمیة ازدادت وقد .الدیمقراطي

 نظام إنشاء في النظر وعند .والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي للعهد اختیاري

 عن العامل الفریق ءأعضا تساءل ، الاختیاري البروتوكول إطار في فردیة التماسات لتلقي محتمل

 للالتزامات طرف دولة امتثال مدى تقَُیِّم أن اتفاقیة بموجب منشأة لهیئة بها یمكن التي الكیفیة

 المتاحة للموارد الأفضل بالاستخدام" یختص فیما سیما لا ،2 المادة من1 الفقرة في علیها المنصوص

 .2 عهدال في علیها المنصوص للحقوق التدریجي الإعمال لكفالة "لها

 ریةالدو  التقاریر نظام إطار في اللجنة انتهجته الذي النهج استعراض الخصوص بهذا المهم ومن 

 وفقاً  " المتاحة الموارد من الأقصى للحد " المناسب الاستخدام في اللجنة بها تنظر التي الكیفیة لمعرفة

 لم وبینما .والثقافیة جتماعیةوالا الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 2 المادة من1 للفقرة

 الختامیة الملاحظات استعراض فإن المسألة، هذه لمعالجة إطاراً  أو صریحاً  نهجا بعدُ  اللجنة تعتمد

 عملیة على خاصة بصورة تركز اللجنة أن على یدل والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق للجنة

 إلى تؤدي مؤثرة عوامل من بالعملیة یحیط فیما اللجنة تنظر بذلك قیامها معرض وفي .القرار صنع

                                                           
 29نفس المرجع السابق ، الفقرة  -  1

تقریر الفریق العامل المفتوح العضویة المعني بدراسة الخیارات المتعلقة بوضع بروتوكول اختیاري للعهد الدولي  - 2

 91، الفقرة  مرجع سابقعن دورته الثالثة ، 
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 وتشمل .للعهد وفقاً  تصرفت قد الدولة كانت إذا ما لمعرفة المعاییر، من مجموعة وفق الموارد توزیع

  : یلي ما المعاییر هذه

 من الأدنى للحد مزعوم بانتهاك تتعلق الدعوى كانت إذا - المزعوم الانتهاك خطورة مدى : أولاً     

 الجهد غایة بذلت أنها لإثبات الطرف الدولة عاتق على تقع المسؤولیة فإن ، الأساسي املالتز ا

  ؛ الأولویة وجه على الدنیا الالتزامات بهذه للوفاء لها المتاحة الموارد كافة لاستخدام

 وتُمنح حدة، على حالة كل أساس على الدعاوى في النظر یتم : دولةال تنمیة مستوى :ثانیاً     

  ؛ أوسع تقدیریة سلطة نمواً  قلالأ  الدول

 بعین أخذها یتعین كساد بفترة تقدماً  الأكثر الدولة تمر قد : المؤثرة الاقتصادیة العوامل :ثالثاً     

  وتوزیعها؛ المتاحة الموارد على طبیعیة كارثة وقوع یؤثر قد كما الاعتبار،

 تهدد كبیرة أخطار درء نحو وموجهاً  یزي،تمی غیر التوزیع كان هل :الموارد توزیع عملیة :رابعاً     

 من والمُهمشین والمحرومین المستضعفین احتیاجات اعتباره في ویأخذ بالحق، التمتع دون بالحیلولة

  ؛ الأولویة وجه على الناس

 مع معقولة بدرجة تتناسب الاجتماعیة للنفقات المخصصة الموارد كانت هل :التناسب :خامساً     

  . 1 أخرى لمجالات المخصصة الموارد

  

                                                           
لإنسان بشأن الحمایة القانونیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق ا - 1

 42والثقافیة ، المرجع السابق ، الفقرة 
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  :الفصل الثاني

 علاقة الحق في السكن اللائق بحقوق الإنسان الأخرى
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  :الفصل الثاني

 علاقة الحق في السكن اللائق بحقوق الإنسان الأخرى

وقد جرى تطبیقه بعدة طرق مختلفة باعتباره حقاً  الحق في السكن بأهمیة حیویة ، یتسم

فإنه یمثل  وفضلاً عن انطباق جمیع هذه الصفات علیه ،. ثقافیاً اقتصادیاً وحقاً اجتماعیاً وحقاً 

أیضاً عاملاً أساسیاً للإعمال التام للحقوق المدنیة والسیاسیة كذلك ، وبالتالي فإن الحق في 

المبحث ( السكن یعبر عن عدم تجزئة حقوق الإنسان كما یعبر عن تكامل هذه الحقوق جمیعها

  .) الأول

، ات البلیغة للحق في السكن اللائقأنه ینبغي أن تُعالج الانتهاك انزئة یعنیوالتكامل وعدم التج

كالتشرد والإخلاء القسري، على سبیل الاستعجال والأولویة ، فالتقاعس عن التدخل سیتسبب في 

وحق الشخص في الأمان یراً من الحقوق كالحق في الحیاة توسیع دائرة الانتهاك لتطال عدداً كب

والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسیة  والحق في الخصوصیة ق في الصحةوالح على نفسه

  .)المبحث الثاني(واللاإنسانیة 

ویراد بعدم التجزئة والتكامل في نطاق حقوق الإنسان أن هذه الحقوق مترابطة ومتداخلة 

ق بحیث أن وجود مجموعة من الحقوق یكون معتمداً على وجود الحقو  ومتشابكة بعضها بعضاً ،

مكن أن تتعارض حتى یُرجح یلا ویعني ذلك أیضاً أنه من الصعب الفصل بینها ، كما.  الأخرى

فالتداخل والتشابك هو  .مما یعزز فكرة التنفیذ المترابط التي یقوم علیها مبدأ عدم التجزئة بینها 

  .دنیة والسیاسیة الذي یبرر انتهاك الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عند انتهاك الحقوق الم

وینصرف معنى ذلك أیضاً إلى أن جمیع حقوق الإنسان على مستوى واحد من الأهمیة بالنسبة 

للفرد والمجتمع ، فلا یمكن اعتبار بعضها مهماً والبعض الآخر أقل أهمیة ، وإن هذا الطابع 

یجب أن تعامل المتساوي والمتجانس لأنواع الحقوق یرفض أي تسلسل هرمي بینها ، مما یعني أنه 

  .   كل الحقوق بنفس القدر من الاعتراف والحمایة والاهتمام 

جاء  وأكثرها شهرة ما وتعلن العدید من القرارات والإعلانات الدولیة عدم قابلیة الحقوق للتجزئة ،  

جوان عام  25في إعلان وبرنامج عمل فیینا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 
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وقرار ، "  كل حقوق الإنسان عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة "أن من  1993

في  العامة للأمم المتحدة ، بالإضافة لأجندة الجمعیة 32/130الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

عدم تجزئة والاعتماد المتبادل بین الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة "والتي تشیر إلى  41دورتها 

  .  1" لثقافیة والحقوق المدنیة والسیاسیةوا

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

جاك دونللي ،حقوق الإنسان العالمیة بین النظریة والتطبیق ، ترجمة مبارك علي عثمان ، : مشار إلیهما في  - 1

  .  59، ص 1998المكتبة الأكادیمیة ، 
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  :المبحث الأول 

  غیره من حقوق الإنسانبین الحق في السكن اللائق و  الترابط

، والذي بدونه یفقد  استُقر دائماً على إتباع نهج یشدد على مبدأ عدم قابلیة حقوق الإنسان للتجزئة

ه الترابط القائمة بین الحق في السكن اللائق وما یتصل بذلك ، فأوج الحق في السكن اللائق معناه

 والأرض والعمل والصحة والماء والحق في الغذاءوالكرامة  كالحق في الحیاة من حقوق إنسانیة أخرى

وعدم التمییز  بالإضافة إلى الحمایة من المعاملة اللاإنسانیة والمهینة  والأمن الشخصي والملكیة

  . إنما تقع في صمیم إعمال الحق في السكن اللائق  سینوالمساواة بین الجن

حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل "یُعرف السید میلون كوثري الحق في السكن اللائق باعتباره و

 1" في الحصول على بیت آمن یؤویه ومجتمع محلي ینتمي إلیه ویعیش فیه في ظل السلم والكرامة 

لنطاق للحق في السكن وبما ینسجم الانسجام الكامل مع ویقوم هذا التعریف على تفسیر واسع ا ،

  .طبیعة حقوق الإنسان غیر القابلة للتجزئة

وقد سلكت الهیئات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان المسلك ذاته في التأكید على ترابط هذا الحق 

  ).لثانيالمطلب ا( لاسیما الحق في الحیاة والكرامة ) المطلب الأول ( مع غیره من الحقوق  

  :المطلب الأول

الحقوق في اجتهادات الترابط بین الحق في السكن اللائق وغیره من 

  :الهیئات الدولیة 

 بین من الوحید الإقلیمي الصك هو المنقح الأوروبي الاجتماعي المیثاق أن الإشارة تجدر

 السكن في الحق ىعل الوضوح كلب ینص الذي الإنسان بحقوق المعنیة الأساسیة الإقلیمیة الاتفاقیات

 السكن في بالحق صراحة الأمریكیة الدول منظمة عن الصادرة النصوص من نص أي یعترف فلا ،

 الأمریكیة للاتفاقیة الإضافي والبرتوكول )1969( الإنسان لحقوق الأمریكیة الاتفاقیة ذلك في بما

 الاتفاقیة من كلاً  لأحكام  بةبالنس نفسه والشيء ، والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاصة

                                                           
  . 5، مرجع سابق ، ص  : E/CN .4/2001/51 UNDoc  تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن الملائم ،  -  1
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 الإنسان لحقوق الإفریقي والمیثاق )1950( الأساسیة والحریات الإنسان حقوق لحمایة الأوروبیة

 القضائي شبه أو القضائي الاجتهاد من استُمِدت قد الحق هذا حمایة أن إلا ، )1981( والشعوب

   .1 الأخرى الإنسان بحقوق مرتبطاً  باعتباره

اللجنة الإفریقیة الحق في السكن اللائق في اجتهادات : لأولالفرع ا     

  :لحقوق الإنسان والشعوب 

نقطة التقاء  الشعوب الدراسة عن كثب حیث یُمثلو  یستحق المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان

نوان لع" الشعوب "القیم الإفریقیة المتمیزة ، وفي واقع الأمر أن إضافة لفظ للمعاییر الدولیة والخبرات و 

 سواء كانت تلك الحقوق جماعیة أو تصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،المیثاق یعكس إشارة للحقوق الاق

  . الإفریقیةالتداخل الثقافي بالقارة والتي نشأت عن التنوع و فردیة 

، وتُمثل كل من تركة الاستعمار  إفریقیا أنحاءوتشكل مشكلات السكن أهمیة بالغة في معظم  

سبب الحروب التهجیر ببالبلاد و  الأصلیینسكان تآكل حقوق الأنماط حیازة الأرض و على  وأثرها

ایا المتعلقة الصحیة جزءاً من القضالتحول الحضري السریع والتحدیات البیئیة و النزاعات و الأهلیة و 

لبس فیه ضمان الحق في  بشكل لا الإفریقيمن المیثاق  14توضح المادة ، و  الأرضبالسكن و 

الذي لا یمكن تجاوزه إلا في حالة المنفعة العامة أو المصلحة العامة للمجتمع بما یتوافق مع الملكیة و 

یتضمن حمایة الحق في التصرف الحر في الثروة و أحكام القوانین المناسبة ، كما یؤكد المیثاق على 

إلا  أنه لم یذكر بشكل خاص الحق في الحصول على  ، 2الممتلكات لمن صودرت ممتلكاتهم 

  .  مسكن ملائم

عمل المعني الشعوب لذلك في قضیة مركز الالإنسان و قد أشارت اللجنة الإفریقیة لحقوق و  

الحق في السكن أو المأوى بالرغم من أن  " بقولها  أنهقتصادیة والاجتماعیة ضد نیجیریا بالحقوق الا

طقیة للجمع بین الأحكام فإن النتیجة المن علیه صراحة في المیثاق الإفریقي لیس منصوصاً  اللائق 

                                                           
، الأمم المتحدة   1التنقیح  21مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، الحق في السكن اللائق ، صحیفة وقائع  - 1

   . 13ص ،  2010نیویورك وجنیف ،  ،

  . 1981من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  21المادة  -  2
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الحمایة الممنوحة للأسرة تمنع التدمیر العشوائي للمأوى لأنه و   التي تحمي الحق في التمتع بالملكیة

و 14جملة المواد  أنلذلك یلاحظ ، و  الأسریةالحیاة یة والصحة و عند تدمیر المسكن تتضرر الملك

  . 1"نتشیر إلى أن المیثاق ینطوي على الحق في السك) 1(18و 16

الحق في السكن اللائق في اجتهادات الهیئات الأوروبیة :الفرع الثاني

        :لحقوق الإنسان 

من لا تتض 1950لسنة  الأساسیة الحریاتو  الإنسانلحقوق  الأوروبیةعلى الرغم من أن الاتفاقیة 

ن بالإكراه ، خلاء المسكلا أي نص صریح بشأن الحمایة من إو  أي نص یتعلق بالحق في السكن ،

قد اللتان ترصدان تنفیذ الاتفاقیة نظرت فیها اللجنة والمحكمة التي قضایا العدید من الثمة إلا أن 

   .تناولت هذه المسألة مباشرة 

الدول  صراحة في قرارین من قراراتها أنه لیس على الإنسانلحقوق  الأوروبیةقد أعلنت اللجنة ل

أي التزام قانوني بتوفیر المسكن للمواطنین ، مما یبین العوائق الناجمة التي صدقت على الاتفاقیة 

وهو حق لا یمكن في غیابه ممارسة كل الحمایة . ي تقنین الحق في السكن الملائم ف الإخفاقعن 

،  ویتعلق بالحق في الخصوصیة، 1975في قرار صدر سنة یة المترتبة على هذه القاعدة ، و القانون

  :یما یتعلق بمقبولیة الدعوى مایليذكرت اللجنة ، ف

تذكر مقدمة الطلب في النهایة أن السلطة المحلیة المسؤولة عن المنطقة التي تقیم فیها قد " 

لتمكینها من الحیازة  إلزاميمن الاتفاقیة لعدم ممارسة سلطتها التقدیریة بشكل  8انتهكت المادة 

فرد وجوب أن تحترم الدولة حرمة مسكن ال تنص على) 1(8صحیح أن المادة  ...المطلقة لمسكنها 

لا تفرض بأي شكل من الأشكال على أي  8لكن اللجنة ترى أن المادة و  .ألا تتدخل في هذا الحق و 

  . 2"دولة التزاماً ایجابیاً بتوفیر المسكن 

                                                           

المفوض السامي لحقوق  الانسان،الحق في السكن اللائق، صحیفة الوقائع : مشار إلیه في  155/96رقم البلاغ  - 1

  13، المرجع السابق ، ص  21رقم 

، مرجع  التقریر المرحلي للمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في السكن الملائم -2

  . 114سابق ، الفقرة 
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من " حین ذكرت أنه أخرى د على هذا الرأي في قضیة التأكی المذكورة كررت اللجنةو       

تتعلق بوضوح  –حسب ما ورد في طلب الحكومة  -"المسكن"الى  8في المادة  الإشارةن الصحیح أ

" . لى الحق في الحصول على سكن لا یمكن أن تنطوي علمسكن باعتباره كیاناً موجوداً و باحترام ا

آراء اللجنة واضحة بشكل لافت للنظر إذ أنها اعتبرت أن الاتفاقیة لا تتضمن الحق في  هنا تظهرو 

  .  1صول على سكن الح

، التي  1989في عام  ) Mellacher and others v Austria( تعلقت قضیة و       

من البروتوكول  1، بتطبیق المادة  الأساسیةالحریات و  الإنسانلحقوق  الأوربیةحكمت فیها المحكمة 

واحتج .  جاراتالإیتدابیر مراقبة  إطارفي  " التمتع السلمي بالممتلكات" للاتفاقیة بشأن  الأول

قد انتهكت بسبب فرض  الأولالمدعي ، وهو المالك ، بأن حقوقه المنصوص علیها في البروتوكول 

الأمور نظرة مختلفة بید أن المحكمة نظرت إلى . على الحیازة التي یملكها  الإیجاراتتدابیر مراقبة 

وجه عام فیما یتعلق بحقوق أوضحت النقاط الرئیسیة التالیة في حكمها ، وهي نقاط تعتبر مفیدة بو 

   : 2السكن ، وبوجه خاص فیما یتعلق بحقوق المستأجرین

 ، لا رسمیاً ولا بحكم الواقع ،نزعاً للملكیة  الإیجارفي  لم تعتبر التخفیضات المتنازع بشأنها - 

  رقابة على استخدام الملكیة ، ذلك اعتبرت  وإنما

لق بتنفیذ السیاسات الاجتماعیة النطاق فیما یتعكانت للهیئة التشریعیة سلطة تقدیریة واسعة  - 

  ،  الإسكانسیما في مجال والاقتصادیة ، ولا

من الواضح أنه لا یمكن اعتبار التبریرات التي قدمتها الدولة بشأن القانون المذكور تبریرات  - 

  غیر معقولة ، فهي تحقق هدفاً مشروعاً من أجل الصالح العام ، 

، یجب  الإیجاراتلاسیما في مجال مراقبة و  الج أوجه قصور اجتماعیة ،تي تعوفي القوانین ال - 

قبل صدور  إبرامهاأن تكون للهیئات القضائیة حریة اتخاذ التدابیر التي تؤثر على تنفیذ عقود سبق 

  ،  القانون

                                                           
  115الفقرة  المرجع السابق  ، نفس -1

  116الفقرة  نفس المرجع السابق  ، -2
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عن نطاق الهامش التقدیري للدولة ، وعلى الرغم  الإیجاراتلم تخرج التدابیر المعتمدة لمراقبة  - 

  .  فإن مبلغها لم یشكل عبئاً غیر مناسبكانت لافتة للنظر  الإیجاراتمن أن التخفیضات في 

مسألة إخلاء  1976تناولت قضیة بین دولتین ، هي قضیة قبرص ضد تركیا في عام و   

وفرت بذلك قدراً كبیراً من ، و "احترام حرمة المسكن"للحق في انتهاك  أنهاالمساكن بالإكراه على 

 الأوروبیةوكان رأي اللجنة  ، حقوق السكن المعترف بها دولیاً ضد هذا  الانتهاك الصریح لالحمایة 

إن طرد القبارصة الیونانیین من المساكن ، بما فیها دیارهم المملوكة لهم ،الذي یُعزى  : "كما یلي 

الاتفاقیة ، من ) 1(8یشكل تدخلاً في الحقوق المكفولة بموجب المادة  إلى تركیا بموجب الاتفاقیة ،

الخاصة  أو حقهم في أن تحترم حیاتهم/أي حق هؤلاء الأشخاص في أن تُحترم حرمة مساكنهم ، و

مع الحق في احترام حرمة المسكن شى اتركیا قد ارتكبت أفعالاً لا تتم...أن إلى...وتخلص اللجنة ...

  .1"من الاتفاقیة 8المكفول في المادة 

المحكمة أبعاداً ایجابیة وسلبیة الصادرة عن كل من اللجنة و  حكامالأتتضمن هذه الآراء و  وبذلك 

آراء أعلنت أن من ناحیة  فتوجد ، .نونیة لجوهر حقوق السكن ، تتعلق  بالحمایة القا في آن واحد ،

هدفاً  "تعتبر  الإیجاراتوأن تدابیر مراقبة  اكن بالإكراه انتهاك للاتفاقیة ،الإخلاء الجماعي للمس

، تتضمن التزاماً بتوفیر المسكن  ومن ناحیة أخرى فسرت الاتفاقیة على أنها لا. " عاً اجتماعیاً مشرو 

مایة لمصلحة حها تحقیقاً لهدف اجتماعي مشروع و من منازل یمتلكون الأشخاصأنها تبرر نقل و 

بالنظر إلى عدم وجود نصوص  هذا یكون الموقف غامضاً بشكل مابو  .حقوق الآخرین وحریاتهم 

  .                 2تفاقیة تتعلق بحقوق السكنمحددة في الا

الحق في السكن اللائق في اجتهادات اللجنة المعنیة بحقوق :الفرع الثالث

       :الإنسان 

الآثار الكارثیة للحرمان من المأوى الناجم عن  اللجنة المعنیة بالحقوق السیاسیة والمدنیة  لجتعا

عتبارها با ، عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، بموجب العملیات الإخلاء وهدم المسكن 

                                                           
  117نفس المرجع السابق ،الفقرة   -  1

  118نفس المرجع السابق ،الفقرة  -  2
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أجل الظروف السكنیة السیئة للغایة من في سیاق إدانة ولكن لم یكن ذلك ،  انتهاكات لحقوق الإنسان

  .  حمایة الحق في الحیاة

المعنیة بالحقوق السیاسیة  نظرت اللجنة"  جیورجوبولوس وآخرین ضد الیونان"ة ففي قضی

في قضیة أسرة من غجر الروما تعیش في مستوطنة لا یحصلون فیها على الكهرباء ة والمدنی

.  ولا یوجد فیها سوى صنبورین اثنین یوفران میاهاً جاریة للمستوطنة، خدمات الصرف الصحي   أو

" ووصف مستشار رئیس الوزراء المعني بنوعیة الحیاة المستوطنة بأنها الأسوأ في الیونان، وأنها 

وقد توقفت جمیع المحاولات الرامیة إلى تحسین الظروف المعیشیة للمجتمع ،  " نسانیتناإهانة لإ

. وذلك بسبب روح العداء الموجودة تجاه الغجر ، أو لنقل السكان إلى مستوطنة أفضل  المحلي

وعندما غادرت أسرة جیورجوبولوس مأواها لفترة زمنیة للسعي من أجل الحصول على عمل موسمي، 

ورأت اللجنة أن هدم مأوى أصحاب البلاغ ومنع .  یة بهدمه ومنعوا بناء مأوى بدیلولو البلدقام مسؤ 

 27و  ،)حمایة الأسرة( 23و ) التدخل في السكن( 17للمواد  إقامة مسكن جدید لهم یشكل انتهاكاً 

  .1) حق المرء في التمتع بثقافته(

، التي تحظر التدخل  دنیة والسیاسیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الم 17وفي سیاق المادة 

مراسلاته، أقرت   التعسفي أو غیر القانوني في خصوصیات أي شخص أو شؤون أسرته أو بیته أو

وقضت بأن إنهاء حقوق . اللجنة بعض العناصر المكونة للحق في السكن اللائق بموجب العهد

وأن السكن الذي یبنى ،   17مادة الحیازة بسبب الغیاب عن البلد إجراء تعسفي یتعارض، من ثم، وال

، وأن توفر له  "بیتاً "ینبغي أن یُعترف به باعتباره  ، من دون إذن رسمي على أرض تابعة للبلدیة

وأقرت اللجنة أیضاً بما یتركه الإخلاء من آثار مدمرة على . الحمایة من التدخل غیر المشروع 

كان ذلك سیؤدي إلى الحرمان   اح به إذاالأسر والمجتمعات المحلیة، ونصت على عدم جواز السم

  . 2 من المأوى

                                                           
   ، 1799/2008اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الآراء بشأن البلاغ رقم  -انظر  - 1

CCPR/C/99/D/1799/2008 :UNDoc  2و  1 ةالفقر ،  2014/ 14/09، الموثقة في .  

، نیویورك  A /60/40 :UNDoc  ،2073/2011اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الآراء بشأن البلاغ رقم  -2

  . 5و 4، الفقرة  2013
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، عضو اللجنة المعنیة بحقوق "فابیان سالفیولي"وفي رأيٍ مؤید في قضیة جیورجوبولوس، أشار 

، وأنه  دم قابلیتها للتجزئة، إلى أن قرار اللجنة في تلك القضیة یقر بمبدأ ترابط الحقوق وع الإنسان

قانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثل في الابتعاد عن التقسیم المفتعل النهج السائد في ال" یتفق مع

    .1" والمصطنع للحقوق إلى  فئات

التي أوضحت فیه اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التقارب بین مع ذلك، فإن إطار الحقوق و     

ئق لا تزال تقصُر الحقوق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحق في السكن اللا

،  عن إجراءات تتخذها الدولة مساءلة الدولة على الحالات التي یكون فیها الحرمان من المأوى ناجماً 

، بمعالجة الظروف  التزاماتهاوهذا الإطار یسمح للدولة بأن تتجاهل . كالترحیل أو الطرد من السكن

الذي یحرم من المأوى بسبب الترحیل أو  أن الطفلمثلاً یعني مما . السیئة وغیر اللائقة المعیشیة 

، ومن حقه السعي من أجل الوصول إلى سبل انتصاف فعالة،  الطرد یُعتبر ضحیة انتهاك للحقوق

ومن الحیوي، إذن، . ، لا یحق له ذلك ولكن الطفل الذي یولد في نفس ظروف الحرمان من المأوى

فلا بد من أن یكون لأولئك الذین یحرمون . المباشر "التدخل"على ظروف  الانتهاكاتأن لا تقُصر 

في الحصول  ، الحق أیضاً  الاقتصادي، بفعل ظروف الحرمان الاجتماعي و  من الحق في الحیاة

  .على سبل انتصاف فعالة

  :المطلب الثاني 

  :حقه في الحیاة  الإنسان و بكرامة   الحق في السكن اللائقعلاقة 

والكرامة والحیاة مترابطة ترابطاً وثیقاً، بحیث تصبح  توضّح التجارب المعیشة أن السكن اللائق

فالحق في الحیاة لا یمكن فصله عن الحق في التمتع بمكان آمن . في الأساس متلاحمة لا تنفصم 

للعیش فیه، والحق في التمتع بمكان آمن للعیش لا یكون له معنى إلا في سیاق الحق في العیش 

  .بكرامة وأمن

  

                                                           
  .3، المرجع السابق ،  الفقرة  1799/2008انظر آراء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بشأن البلاغ رقم  -  1
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  :في السكن و كرامة الإنسان  الحق :الفرع الأول 

اختلاف تطبیقاتها لها جوهر ومضمون مشترك یمثل القاسم الذي  ىإن كل حقوق الإنسان عل

 وآدمیته الإنسانیربط الحقوق مع بعضها ، ویتمثل هذا الجوهر المشترك للحقوق بالحفاظ على كرامة 

      . 1ذلك أن غایة كل الحقوق هو تحقیق العیش اللائق بكرامة الإنسان 

وفي دیباجة الإعلان العالمي في دیباجة میثاق الأمم المتحدة وردت الإشارة لكرامة الإنسان 

متساوین في  جمیع الناس یولدون أحراراً "  على أنالمادة الأولى منه التي تنص لحقوق الإنسان 

تي العهدین إذ جاء في دیباج ، وتستمد حقوق الإنسان أساسها من هذا المبدأ "الكرامة والحقوق 

ولقد أكد المؤتمر  ،"تنبثق من كرامة الإنسان الأصیلة فیه " أن حقوق الإنسان  1966الدولیین لعام 

جمیع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره "على أن  1993لحقوق الإنسان سنة العالمي 

  .  "صلة فیهالمتأ

لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة  اكاً ولاشك أن أي انتهاك للحق في السكن اللائق یشكل انته 

وقد رفضت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  .لكرامة الإنسان  وتحطیماً  إهانةوبالتالي 

تعاریف السكن اللائق التي تركز على  بشأن الحق في السكن اللائق 4قم في تعلیقها العام ر  والثقافیة

 بالحق في الكرامة حیث أشارت  مباشراً  یرتبط ارتباطاً  تعریفاً  ن ذلكم بدلاً  ، واعتمدت المأوى المادي

، على سبیل المثال، یجعله مساویاً  أو تقییدیاً  ألا یفسر الحق في السكن تفسیرا ضیقاً " إلى أنه ینبغي 

وینبغي . للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه، أو یعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة

النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء في أن یعیش في مكان ما في أمن وسلام  بالأحرى

  .2"وكرامة

ق في حلله ینصرف تحدیداً الكرامة تعبیر جامع لكل عناصر حقوق الإنسان إلا أنمبدأ ورغم أن  

اكم ولذلك ما فتئت  المح ،فیه ظروف المأوى دوراً أساسیاً والذي تلعب السلامة الجسدیة والعقلیة 

                                                           
مجلة الجنان لحقوق الإنسان ،  القیمة القانونیة لحقوق الإنسان بین التدرج وعدم التجزئة ، لي ،علاء حسین ع -   1

  . 62، ص  2014 ، 7لبنان ، عدد قسم حقوق الإنسان ، جامعة الجنان ،

م بشأن الحق في السكن الملائ) 1991(4التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 2

 .7، مرجع سابق ، الفقرة )من العهد) 1(11المادة (
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تقرن ذلك  ،عند تصدیها لقضایا انتهاك مبدأ الكرامة ، واللجان الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان 

 .1بانتهاك الحق في السلامة الجسدیة والعقلیة

 ویبدو من الآراء السابقة أن حق الإنسان في السكن اللائق ینتمي إلى طائفة الحقوق الضامنة 

Droits de sauvegarde  تعرف ، اناً لتمتع الإنسان بمجموعة أخرى من الحقوق التي تشكل ضم

في ، وبالتالي ینحصر دوره  ( droits fondateurs de liberté )بالحقوق المؤسسة  للحریة 

  . 2تحقیق الفاعلیة لكرامة الإنسان وسلامته الجسدیة والعقلیة

  : الحق في السكن اللائق و الحق في الحیاة : الفرع الثاني

، وهو حق مطلوب حمایته من أجل إعمال  لأسمىالحق في الحیاة الحق الإنساني یعتبر ا     

، وكون الملایین من الأفراد  ومن أجل هذه المكانة المركزیة . جمیع حقوق الإنسان الأخرى

، یلقى انطباق الحق في  سكنیة مزریة تهدد حقهم في الحیاة والجماعات المهمشة یعیشون ظروفاً 

 ي السكن اللائق  الكثیر من الاهتمام المتزاید من جانب الأوساط الدولیة المعنیةالحیاة على الحق ف

    . 3 بحقوق الإنسان

هائلة  من آثار  السكن الذي لا یستوفي المعاییروعلى الحرمان من المأوى إن ما یترتب على      

إذ  . مكن إنكارهأمر لا ی ، لاسیما بالنسبة إلى أشد فئات السكان ضعفاً ، على الحق في الحیاة 

، صل بالفقر والسكن غیر اللائق تشیر التقدیرات إلى أن ثلث الوفیات في جمیع أنحاء العالم یت

یزید معدل الوفیات لدى الأشخاص المحرومین من المأوى بنسبة تتراوح بین ضعفین وعشرة و 

ي، في الفترة ففي ثماني ولایات في الهند، توف. أضعاف عنه لدى أولئك الذین لهم مأوى یضمهم 

. شخص ممن لا مأوى لهم نتیجة لظروف معیشتهم  24000حوالي  2016و  2010بین عامي 

                                                           
 83، ص  2002دلیل التحركات ، مطبوعات منظمة العفو الدولیة ،  :منظمة العفو الدولیة ، مكافحة التعذیب  -  1

ق الإنسان ، مصطفى عبد الغفار ، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي ، مركز القاهرة لدراسات حقو  -  2

  . 30، ص ب س نهرة ، القا

الصكوك : ، في)  6المادة (بشأن الحق في الحیاة ) 1982( 6، التعلیق العام رقم  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان -3

تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات  ، المجلد الأول ، الدولیة لحقوق الإنسان

 . 1الفقرة  ق ،، مرجع ساب حقوق الإنسان
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، على سبیل المثال، أن النساء اللاتي راسة أجریت في المملكة المتحدة وقد بینت النتائج الأولیة لد

ي من عامة سنة للنساء اللات 80، مقابل  سنة فقط 43یعشن بلا مأوى یمكن أن یتوقعن أن یعشن 

و  2005إلى الضِعف بین عامي عدد حالات الانتحار  ت، زاد في الولایات المتحدةو . السكان 

عملیات الإخلاء وأزمة القروض العقاریة لعام وبمتصلة بالإسكان الشدیدة الضغوط ال بسبب 2010

لفترة نفسها في ائة في الما 6.5زیادة في حالات الانتحار بنسبة  شهدت أوروبا أیضاً قد و .  2007

وفي الدول التي أتیحت فیها برامج اجتماعیة للمتأثرین بهذا الأمر، لم یلاحظ حدوث . تقریباً 

زیادات حادة مماثلة في معدلات الانتحار
1

.       

، لا یعود البیت ذلك الملاذ الآمن الذي  بالنسبة إلى النساء والأطفال ضحایا العنف المنزلي     

وهناك . في بعض الحالات إلى حتفهم   حیث یقودهم بل یصبح أخطر مكان ، هونَ كُ یراد له أن یَ 

المیاه (وانعدام الخدمات المیسرة  وتدني صلاحیتها للسكن من قبیل اكتظاظ المساكن عوامل

وكثیر من النساء في هذه . تؤدي إلى زیادة حوادث العنف المنزلي )والكهرباء والصرف الصحي

بسبب عدم حصولهن على دعم الأسرة  ة على إبعاد الجاني من المنزلالحالات لا تتوافر لهن القدر 

، یحول عدم توفر المسكن البدیل والدعم المالي  وعلاوة على ذلك.  أو المجتمع المحلي أو الدولة

والعدید من النساء اللاتي ینجحن في مغادرة  ، دون ابتعاد المرأة عن أوضاع یسودها العنف

  .2  ، إلى المزید من العنفة وقد یتعرضن، من ثم المسكن یصبحن عرضة للتشرد

،  في حالات النزاع ویتأكد عدم قابلیة الحق في الحیاة والحق في السكن للتجزئة أیضاً      

، والقصف  ما یستخدم هدم المنازل وكثیراً .  وخاصة عندما تُستهدف المنازل والمناطق السكنیة

شبكات المیاه والصرف كر الهیاكل الأساسیة وتدمی،  بالقذائف والقنابل في المناطق السكنیة

یجعل مناطق بكاملها غیر مناسبة  ، وهو ما عدوانیة في حالات النزاع أعمالك لصحي والكهرباءا

  .  وغیر لائقة للحیاة

                                                           
،  2016/  08/  08في  ، الموثقة A/71/310  :UNDoc ، تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق - 1

  . 23و  12و  11الفقرات 

   . 24نفس المرجع السابق ، الفقرة   - 2 
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، دُمّرت 2014 عام ال، في  غزةقطاع ، في عملیة التوغل التي حدثت في  على سبیل المثال     

 حتى بعد مرور ثمانیة عشر شهراً و  . أو تعرضت لأضرار كبیرة أو طفیفة وحدة سكنیة 160 000

في المائة من الأسر الفلسطینیة التي  74، لم تكن عملیة إعادة إعمار منازل  من انتهاء الحرب

  .1شخص مشردین أو من دون مأوى 90 000وهو ما ترك حوالي  شردت قد بدأت بعد

بین الحق في الحیاة والحق  الترابطو لجنتا رصد العهدین الدولیین  : أولاً 

   : في السكن

لابد من إعادة التفكیر في أثر تقسیم الحقوق الموحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى      

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة اختیار وضع الحق في الحیاة في وكذلك في  ، فئتین

نتمي في واقع الأمر إلى فئة أو أخرى من فئتي حقوق فالحق في الحیاة لا ی.  فقطو والسیاسیة 

. فهو یتضمن أبعاداً من كلتیهما ، المدنیة والسیاسیة أو الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الإنسان

، من قبیل عملیات القتل خارج نطاق  یمكن أن یحرم إنسان من الحیاة جراء أفعال تقوم بها الدولو 

ومكان على الغذاء والماء  جراء حرمانه من الحصولأن یهلك لقدر بنفس ایمكنه القضاء، ولكن 

  .للعیش الآمن 

بإدراج هذا الحق الشامل والأساسي في  عاماً  52وقد كان من شأن القرار الذي اتخذ قبل       

هل یُفصل الحق في الحیاة المنصوص علیه : ، وهي عهد واحد فقط من العهدین أن أوجد معضلة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عن أبعاده الحیویة في الحقوق من  6في المادة 

؟ هل ینبغي أن تقتصر انتهاكات الحق في الحیاة على حالات  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

، أو القتل، أو هل یمكن أن  ، كعقوبة الإعدام للوفاة ، أو الذي یمكن منع حدوثه التسبب المتعمد

، على سبیل المثال،  الانتهاكات الناجمة عن إهمال الدولة نفس القدر من الأهمیةتُعطى 

الانتهاكات الناجمة عن عدم اتخاذ تدابیر معقولة لكفالة الحصول على الغذاء والسكن والماء 

تفسیر الحقوق في  تتجاوز كثیراً  وللإجابة على هذه الأسئلة آثارٌ  .؟  وضرورات الحیاة الأخرى

                                                           

:، متاح على الموقع2016ر ینای ، الأرض الفلسطینیة المحتلة: مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة، النشرة الإنسانیة - 1
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2016_01_05_

english_0.pdf. 
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فلها عواقب كبیرة بالنسبة إلى الأشخاص الذین یُهدَّد حقهم في الحیاة بفعل الحرمان من . العهدین

     .1المأوى أو بفعل السكن غیر اللائق 

وعلى الرغم من التقارب الواضح بین الحق في الحیاة والحق في السكن اللائق، فإن الفصل      

. لى إضعاف فهم الترابط القائم بینهمابین هاتین الفئتین من حقوق الإنسان في العهدین یجنح إ

وبغیة الامتثال للمفاهیم التقلیدیة لأهلیة الحقوق المدنیة والسیاسیة لأن ینظر فیها القضاء، عولجت 

الحالات التي أدت الإجراءات المباشرة التي اتخذتها انتهاكات الحق في الحیاة في المقام الأول في 

  .أو إلى التهدید بحرمانهم منها  لى حرمان أفراد من الحیاةإ  ، أو إغفالاتها المتعمدة ، الدول

، مسؤولة عن تفسیر الحق  ، مثلاً  فاللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

والاجتماعیة  لدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیةفي السكن اللائق والحقوق الأخرى في العهد ا

وقد شددت  . في الحیاة ولا یمكن فصلها عنها مترابطة هي والحق باعتباره وتطبیقهاوالثقافیة 

، في الحالات التي یحصل فیها الحق في السكن  على أن الحكومات والمحاكمالمذكورة  اللجنة

، ملزمة بتفسیر  ، وإن كان الحق في الحیاة یحصل علیها اللائق على حمایة دستوریة صریحة

ول إلى سبل انتصاف فعالة في ما یتعلق بالحقوق المنصوص الحق في الحیاة من أجل كفالة الوص

  .  2علیها في العهد 

أن عملیات الإخلاء  اللجنة  لاحظت بشأن عملیات الإخلاء القسري 7قم وفي تعلیقها العام ر 

قُدمت إسهامات هامة لفهم التفاعل   ، وفي الاستعراضات الدوریة للحق في الحیاة قد تشكل انتهاكاً 

   .3 ي السكن اللائق والحق في الحیاةبین الحق ف

  والسیاسیة  ما یتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیةفیم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تقو و 

 اعتمدت تعلیقاً عاماً فسَّرت من خلاله معنىباعتبار أن اللجنة  ، بارز یتطلب اهتماماً خاصاً  بدور

                                                           
  . 4، المرجع السابق ، الفقرة : A/71/310  UNDocئق ، تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللا - 1

لجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري السادس ال - 2

  . 6و  5، الفقرتان  2016/ 03/ 23،الموثقة في  E/C.12/CAN/CO/6 :UNDoc  لكندا ،

شأن الحق في السكن الملائـم ب) 1997(7التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 3

 .4الفقرة  حالات إخلاء المساكن بالإكراه ،المرجع السابق ،): من العهـد) 1(11المادة (
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أن جمیع الاجتهادات القضائیة الموضوعیة المتعلقة بالحق في  كما ، الحق في الحیاة تفسیراً شاملاً 

نشأت عن قضایا في إطار البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد   إنما الحیاة على الصعید الدولي

   . وفي ضوء اجتهاد اللجنة القضائي  الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

الحق " لحق في الحیاة هو أن ا 6ي تعلیقها العام رقم ف لجنة المعنیة بحقوق الإنسانت الأكد لقد

لا یمكن فهمه فهماً صحیحاً بطریقة تقییدیة " والذي "  ضیقاً  ینبغي ألا یفسر تفسیراً " الذي  "الأسمى

لاحظت  وفي الاستعراضات الدوریة ، 1"  ، وتتطلب حمایة هذا الحق اعتماد الدول تدابیر إیجابیة

وأشارت إلى أن الحق في الحیاة  ، لعیش بلا مأوى على الصحة وعلى الحیاةاللجنة الآثار الموثقة ل

  .2یتطلب اتخاذ تدابیر إیجابیة لمعالجة حالة العیش بلا مأوى 

، في الطریقة التي یولّد بها الحرمان من المأوى أخطاراً  في حالات عدیدةنظرت اللجنة ، و 

ومما یثیر الدهشة أن .  الظروف الصعبةتهدد الحیاة والصحة والسلامة الشخصیة للأفراد في 

. للحق في الحیاة اللجنة لم تبدِ رغبة في معالجة مسألة الحرمان من المأوى من حیث كونها انتهاكاً 

من ذلك، رأت اللجنة أن إجراءات الدولة التي تؤدي إلى فقدان المأوى قد تشكل معاملة قاسیة  وبدلاً 

، أو  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 7، مخالفةً بذلك المادة  ولا إنسانیة

وعلى الرغم من اعتراف اللجنة بالترابط . 17بما یتعارض والمادة  تدخلاً غیر قانوني في البیت

القائم بین الحقوق المدنیة والسیاسیة والحق في السكن اللائق، فقد قصرت هذا الاعتراف على إطار 

، ولم تتطرق للالتزامات الموضوعیة  معاملة أو العقوبة أو التدخلسلبي تقلیدي للحقوق بشأن ال

  .، والسكن غیر اللائق، باعتبارهما انتهاكین للحق في الحیاة بمعالجة مسألتي الحرمان من المأوى

الذي ، و  إلى جامایكا .ج.هـ.نظرت اللجنة في أثر ترحیل أ" ضد كندا. ج.هـ.أ"ففي قضیة      

لخطر كبیر بتدهور حالته " حیث سیتعرض  ،مرض نفسي خطیرمن  كشف تشخیصه أنه یعاني

 أن ترحیله یشكل انتهاكاً . ج.هـ.وقد زعم أ".  التشرد و العزلة و الاستبعاد الاجتماعي و الصحیة

  . للحق في الحیاة 

                                                           
المرجع  ،)  6المادة (بشأن الحق في الحیاة ) 1982( 6، التعلیق العام رقم  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان - 1

 . 5و  1السابق ، الفقرتان

2 - Human rights committee , concluding observations of the human rights commitee for the  fourth 

periodic report of Canada ,UN DOC : CCPR/C/79/Add.105 ,  7 /04/1999 , para 5-7 
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وتلقت اللجنة أدلة على عدم وجود السكن اللائق وخدمات الدعم الكافیة في جامایكا      

والأمر المأساوي في هذه القضیة هو أن .  ن یعانون من إعاقة نفسیة اجتماعیةللأشخاص الذی

غیر  ،" مدفن قمامة مفتوح" یعیش في   أصبح في الواقع بلا مأوى ، ، بعد ترحیله صاحب البلاغ

غیر مشفوع بما یكفي من الأدلة " أن اللجنة رأت أن الادعاء بوقوع انتهاك للحق في الحیاة 

، النهج  ، في سیاق بلاغ فردي ویبدو أن اللجنة طبقت.  ، فهو غیر مقبولة م، ومن ث"لإثباته

، 6 ، وهو النهج الذي كانت قد حذرت منه في تعلیقها العام رقم الضیق في تناول الحق في الحیاة

غیر أن اللجنة خلصت إلى وجود  ، باشتراطها تقدیم أدلة بوجود تهدید مباشر ومتعمد لحیاة المدعي

ما یتعلق بالحق في عدم التعرض لأي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو انتهاك فی

هو صون كرامة الفرد وسلامته البدنیة  7اللاإنسانیة أو المهینة ، مؤكدةً أن الهدف من المادة 

    .1وهو هدف كان یمكن أیضا أن یعزى إلى الحق في الحیاة ،والعقلیة معاً 

في أثر  " جاسین ضد الدانمرك"في قضیة  كذلك حقوق الإنسانب لمعنیةانظرت اللجنة      

 "عُسمان جاسین"وكانت . الترحیل إلى إیطالیا تهالمأوى في سیاق حیاة أمٍّ وحیدة واجالحرمان من 

، وقد أنقذها خفر السواحل الإیطالي أثناء  على حیاتها من زوج عنیف في الصومال فرت خوفاً قد 

، وعاشت  ، حاولت دون جدوى الحصول على سكن وفي إیطالیا.  توسطعبورها البحر الأبیض الم

، حیث كانت تنام في محطات السكك  في الشوارع ومعها ابنتها البالغة من العمر سنة واحدة

، ولكنهما  وابنتها إیطالیا لطلب اللجوء في هولندا "نجاسی"ثم غادرت السیدة .  الحدیدیة والأسواق

،  ث عاشت مرة أخرى في الشوارع مع ابنتها البالغة من العمر سنتین، حی ا إلى إیطالیاتأعید

وقد حرمت من المساعدة الطبیة أثناء ولادة .  وكانت تنام في محطات السكك الحدیدیة وهي حامل

وعندما عجزت عن دفع رسوم تجدید ترخیص إقامتها .  مولودها الثاني لعدم وجود عنوان لدیها

ورأت اللجنة أن إعادتها وطفلیها إلى إیطالیا یشكل معاملة قاسیة .  نمركالإیطالیة، سافرت إلى الدا

ن اعتراف اللجنة في جدیر بالملاحظة أو  .2مأوى مرة أخرى  ، لاحتمال أن یصبحوا بلا ولا إنسانیة

                                                           

  ، 2011/ 2091اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الآراء بشأن البلاغ رقم  - 1

CCPR/C/113/D/2091/2011:UNDoc  8 - 2، الفقرات  2015/ 06/ 5، الموثقة في  

  ، 2360/2014اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الآراء بشأن البلاغ رقم انظر  - 2

CCPR/C/114/D/2360/2014 :UNDoc  2015/ 09/ 25، الموثقة في .  
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هذه الحالات بأن الترحیل إلى حالة الحرمان من المأوى یمكن أن یشكل معاملة أو عقوبة قاسیة ولا 

 ي، أمر یكتس حق في الانتصافوأن لضحایا الحرمان من المأوى في هذا السیاق ال ، إنسانیة

  .       أهمیة كبیرة

بشأن الحق في  36رقم الإنسان بصیاغة تعلیق عام جدید  تعتزم اللجنة المعنیة بحقوقو      

وقد تلقت .  الحیاة یتیح فرصة هامة لإعادة تأكید الالتزام بالتوصل إلى فهم أشمل للحق في الحیاة

وكذلك من المقررین الخاصین السابقین  اللجنة تقاریر من عدد كبیر من منظمات المجتمع المدني

والغذاء والصحة وغیرهما من  تؤكد على عدم قابلیة الحق في الحیاة والحق في السكن اللائق

جابیة لمعالجة ، وتؤكد الحاجة إلى تدابیر إی الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للتجزئة

  .1  الانتهاكات المنهجیة

، مكونات یمكن أن  2017جویلیة للجنة ، الصادر في  36رقم العام مشروع التعلیق ویشمل      

الذي جرى  ، والاعتراف بالالتزامات الإیجابیة تشكل الأساس لتجدید الالتزام بالنهج الأوسع نطاقاً 

، أن مشروع التعلیق  ومن ذلك مثلاً .  لحق في الحیاةبشأن ا 6تأكیده في تعلیق اللجنة العام رقم 

للتصدي للفقر  طویلة الأجل تفرض التزاماتٍ باعتماد استراتیجیات وبرامج 6أن المادة  یؤكد مجدداً 

وهو یقر .  وغیر ذلك من أنواع الحرمان المنهجي من الحق في الحیاة والحرمان من المأوى المدقع

تهدف إلى  "والمشروع یوجه الدول إلى أن  ، " حق في حیاة كریمةال "بأن الحق في الحیاة یشمل 

   .2 "تیسیر الظروف الملائمة لحیاة كریمة لجمیع الأفراد وتعزیزها 

  

  

                                                           
  :مجمل التقاریر متاحة على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان   -1

- https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx 

2
  - Comité des droits de l’homme , observation générale n° : 36 sur l’article 6 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques , concernant le droit à la vie ( Projet révisé préparé par le Rapporteur tel qu’ 
adopté en première lecture à la 120e session  «3-28 juillet 2017  » , para 3 et 30 . in :  

 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_FR.pdf 
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الترابط بین الحق في و  معاهداتالالهیئات الأخرى المنشأة بموجب :ثانیاً 

  :الحیاة والحق في السكن اللائق

،  الحق في الحیاة من حیث انطباقه على فئات معینة یسةالرئمعاهدات حقوق الإنسان  تتناول     

ومما لا شك فیه أن تفسیر هذه الأحكام .  ولا سیما الأطفال والمهاجرین والأشخاص ذوي الإعاقة

معاهدات یعزز فهم الحق في الحیاة بطریقة تستنیر بالتجارب هذه الب من جانب الهیئات المنشأة

  . المعیشة لهذه الفئات المختلفة

بأن لكل طفل یة ، تفاقالامن  6بموجب المادة ، تقر الدول الأطراف في اتفاقیة حقوق الطفل  

وقد .  بقاء الطفل ونموه إلى أقصى حد ممكن ، وبالتزام الدول بأن تكفل حقاً متأصلاً في الحیاة

النهج  شرح رئیس لجنة الصیاغة المتعلقة بالاتفاقیة هذا الحكم الفرید بأن أشار إلى أنه إذا كان

 غي أن یكون نهج اللجنة إیجابیاً المتبع إزاء الحق في الحیاة في الاتفاقیات الأخرى أكثر سلبیة فینب

  .1 وأن یأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

، إلى ربط الحق في الحیاة والبقاء  ، في استعراضاتها الدوریة وقد ذهبت لجنة حقوق الطفل

لا سیما إذا كانت ستؤدي  مایة الأطفال من عملیات الإخلاءوبح بالحق في السكن اللائق والنماء

تناولت اللجنة أیضاً مسألة التعرض بصفة خاصة لانتهاكات الحق كما . 2إلى الحرمان من المأوى 

  .3في الحیاة وارتفاع معدلات الانتحار لدى الأطفال الذین یعیشون في الشوارع 

 باعتبارهماالحق في الكرامة بالحق في الحیاة و حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتستنیر اتفاقیة و  

إلى أن الغرض من هذه الاتفاقیة هو تعزیز احترام الكرامة  3تشیر المادة ف. ن ین أساسیتیقیمت

إشارة محددة إلى الالتزامات الإیجابیة في  10وتتضمن المادة .  الأصیلة للأشخاص ذوي الإعاقة

                                                           

 1- Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child ,The 

Hague, the Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1999. 

لجنة حقوق الطفل ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الجامع للتقریرین الدوریین الثالث والرابع لأندونیسیا ، وثیقة  - 2

 . 9- 6، الفقرات  2014/ 11/ 10، الموثقة في : CRC/C/IDN/CO/3-4 UNDocالأمم المتحدة رقم  

  لجنة حقوق الطفل ، الملاحظات الختامیة المتعلقة بالتقریر الجامع للتقاریر الدوریة من الثاني إلى الرابع لفیجي ، - 3

CRC/C/FJI/CO/2-4:UNDoc  12و11، الفقرات  2014/ 10/ 13، الموثقة في.  
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تؤكد الدول الأطراف من جدید أن لكل إنسان " وهي تنص على أن ،  حق في الحیاةما یتعلق بال

، وأن تتخذ جمیع التدابیر الضروریة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة  حقاً أصیلاً في الحیاة

  . " بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرین فعلیاً 

ریقة تتفق وتلك القیم الأساسیة، بما في ذلك یجب أن تفسر جمیع المواد الواردة في الاتفاقیة بطو 

العیش ( 19، والمادة )حالات الخطر والطوارئ الإنسانیة( 11، والمادة )إمكانیة الوصول( 9المادة 

  ).توفیر مستوى معیشي وحمایة اجتماعیة ملائمین( 28، والمادة )المستقل والإدماج في المجتمع

مایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم وجوب من الاتفاقیة الدولیة لح 9وتؤكد المادة 

ووجهت اللجنة المعنیة .  توفیر الحمایة القانونیة للحق في الحیاة للعمال المهاجرین وأفراد أسرهم

بحقوق العمال المهاجرین الانتباه إلى انتهاكات الحق في الحیاة في سیاق عملیات الطرد القسري 

  .1حیث أسفر ذلك عن وفاة شخصین  بوینس آیرس رین من حدیقة عامة فيللمهاج

التمییز ضد المرأة فرصة لأن تنظر، في إطار جمیع أشكال وأتیحت للجنة المعنیة بالقضاء على 

لمرأة والمرتبطة بعدم ، في التزام الدول الأطراف بالتصدي للتهدیدات التي تواجه ا سوابقها القضائیة

، نظرت اللجنة في ظروف امرأة لدیها  ضد هنغاریا. "ف .ت.أ"في قضیة السیدة ف.  سكنمفر التو 

تتمكن من الانتقال  ولم ، وكانت خائفة على حیاتها طفلان تعرضت للضرب المبرح من جانب زوجها

ورفضت المحاكم .  إلى مأوى لعدم وجود أماكن متاحة لإیواء طفلها الذي كان یعاني من إعاقة

رأت اللجنة أن قد و .  لها مراعاةً لحقوق زوجها في الملكیةحق حیازة منز  "ف.ت.أ "المحلیة أن تمنح

حقوق الإنسان للمرأة في الحیاة والسلامة الجسدیة والعقلیة لا یمكن أن یضحى بها لصالح حقوق 

وأوصت اللجنة بأن تتخذ هنغاریا .  ، بما في ذلك الحق في الملكیة والحق في الخصوصیة أخرى

،  عممن أجل توفیر حمایة أفضل للنساء بوجه أ "ف.ت .أ "یدةتدابیر إیجابیة لتصحیح حالة الس

                                                           
یع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الأولي اللجنة المعنیة بحمایة حقوق جم - 1

  19،  الفقرة  2011 /2/11،الموثقة في  : CMW/C/ARG/CO/1 UNDoc  للأرجنتین ،
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وتقدیم مساعدة  عن تأمین نفقة للطفلین تعیش فیه مع أولادها، فضلاً ل ولكفالة توفیر بیت آمن للسیدة

  .1قانونیة وتعویضات عما وقع من انتهاكات لحقوقها

حكمة الأمریكیة لحقوق ، وضعت الم بفضل اجتهاداتها القضائیة على مدى العقدین الماضیینو 

من ) الحق في الحیاة( 4في سیاق المادة ) vida digna( الإنسان مفهوم الـحق في حیاة كریمة

وقد جرت الإشارة إلى هذا المفهوم لأول مرة في قرار المحكمة .  الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان

، وربما لم یعبر  ضد غواتیمالا) فیاغران مورالیس وآخرون( " أطفال الشوارع "التاریخي في قضیة 

الحق في الحیاة هو حق : "عنه بمثل هذه الجودة في أي مكان آخر حیث جاء في القرار أن

.  ، وممارسة هذا الحق أساسیة لممارسة جمیع حقوق الإنسان الأخرى أساسي من حقوق الإنسان

الطبیعة الجوهریة للحق في  وبالنظر إلى.  فجمیع الحقوق تصبح بلا معنى وإذا لم یحترم هذا الحق

ومن حیث الجوهر، فإن الحق الأساسي في الحیاة . ، فإن النُّهج التقییدیة تصبح غیر مقبولة الحیاة

، بل وحقه في ألا یمنع من  یشمل فحسب حق كل إنسان في ألا یحرم من حیاته تعسفاً  لا

لزمة بضمان تهیئة الظروف والدول م.  إمكانیات الوصول إلى الظروف التي تكفل له حیاة كریمة

  .2" المطلوبة لمنع حدوث انتهاكات لهذا الحق الأساسي

 في عدد من السیاقات الأخرى) vida digna(الحق في حیاة كریمة وقد طبقت المحكمة مبدأ 

ساوهویاماكسا ضد "ففي قضیة . ، بما في ذلك مطالبات الشعوب الأصلیة بأراضي أجدادها

، وتُركوا  ، شُرّد أحد مجتمعات الشعوب الأصلیة من أراضیهم ثال، على سبیل الم" باراغواي

، بما في ذلك  وبدون الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسیة لیعیشوا على جانب الطریق

بالتشرد  مرتبطةٍ ومات الكثیر منهم جراء أمراض  ، والرعایة الصحیةمیاه الشرب والصرف الصحي 

في ضوء الظروف  لمحكمة إلى حدوث انتهاك للحق في الحیاةوخلصت ا.  والعیش بلا مأوى

                                                           

  A/60/38:UNDoc ،2/2003البلاغ رقم  بشأنالآراء  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ، - 1  

 . 2005نیویورك ،  الأمم المتحدة ، ،) ثالث المرفق ال( 

 2- Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire « Enfants de la rue » (Villagrán-Morales et 

consorts) c. Guatemala, arrêt du 19 /11/ 1999 , para 144. 
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عن وفاة عدة  فضلاً  وظلوا یعیشون فیها" الساوهویاماكسا "المادیة التي كان یعیش فیها أفراد مجتمع

  .1أشخاص بسبب تلك الظروف

ففي إعلان بریتوریا بشأن الحقوق الاقتصادیة .  واعتُمدت نُهُج مماثلة في النظام الأفریقي

اتفقت الدول الأطراف في المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن  جتماعیة والثقافیةوالا

، یجب أن تقرأ في  ، بما في ذلك الحق في السكنوالثقافیة  الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة

اعیة الحقوق الاقتصادیة والاجتم"  : بأن ذكرت أن المیثاق في ضوء الإشارات إلى الحق في الحیاة

حین تُقرأ بالاقتران مع الحقوق الأخرى  ها صراحة بموجب المیثاق الأفریقيوالثقافیة المنصوص علی

، كالحق في الحیاة واحترام الكرامة الإنسانیة المتأصلة، تعني الاعتراف بالحقوق  في المیثاق

لأساسیة والحق بما في ذلك الحق في المأوى والحق في التغذیة ا الاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى

  .2" في الضمان الاجتماعي

واستند إعلان بریتوریا إلى قرار اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب في قضیة مركز 

العمل من أجل الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة ومركز الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ضد 

، وأن تدمیر "ش في أوغونیلاند كابوساً جعل العی"وخلصت اللجنة إلى أن التدهور البیئي . نیجیریا

أهم حقوق " وخلصت اللجنة إلى أن ". أثر على حیاة مجتمع أوغوني بكامله" الأراضي والمزارع 

  .3" الإنسان جمیعها، وهو الحق في الحیاة، قد انتُهك 

 باطاً الحق في المأوى یرتبط ارت" وتؤكد اللجنة الأوروبیة للحقوق الاجتماعیة باستمرار على أن 

وفي هذا السیاق، فإن . 4" بالحق في الحیاة وبالحق في احترام الكرامة الإنسانیة لكل شخص وثیقاً 

اللجنة لم تتناول انتهاكات الحقوق المرتبطة بعمل الدولة فحسب، كالإخلاء، مثلاً، بل أصدرت 

                                                           

1- Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire Sawhoyamaxa Indigenous Community c. Paraguay, 

arrêt du 29 /03/ 2006. 

 2- Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Déclaration de Pretoria sur les droits 

économiques, sociaux et culturels en Afrique (2004), para. 10. 

 3 - Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire Social and Economic Rights 

Action Center and Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, 27 /10/ 2001, para 67. 

  4-Comité européen des droits sociaux, Forum européen des Roms et des gens du voyage c. France, 

réclamation no 64/2011, décision sur le bien-fondé, 24 janvier 2012, para 126 . 
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فیذ استراتیجیات ، وأكدت وجود التزامات بوضع وتن قرارات بعیدة الأثر بشأن الانتهاكات المنهجیة

  .1تحدیداً  والسكن غیر اللائق وتشریعات وطنیة لمعالجة الحرمان من السكن

إلى حد ما في تناول الحق في  أكثر تقییداً  واعتمدت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان نهجاً 

 لإنسانمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق ا 2وقد یعزى ذلك إلى كونها ملزَمة بصیاغة المادة .  الحیاة

، وترى أن الحكم  ، التي هي أشكال متعمدة التي تشیر إلى أشكال الحرمان من الحق في الحیاة

، حتى ضمن هذه الحدود، تؤكد  غیر أن المحكمة.  استخدام القوة من جانب الدولة یتناول أساساً 

بالامتناع عن إزهاق تلزم الدولة لا  "، و تُعتبر أحد أهم الأحكام الأساسیة في الاتفاقیة 2أن المادة 

الأرواح المتعمد وغیر المشروع فحسب ، بل وباتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حیاة أولئك 

أن عدم قیام السلطات  " أونیریلدیز ضد تركیا "في قضیة رأت المحكمة و . 2" الخاضعین لولایتها

من  لقمامةبالقرب من منطقة جمع اتقع  بكل ما في وسعها لحمایة سكان مستوطنة عشوائیة

 . 3المخاطر الفوریة والمعروفة لحدوث انفجار لغاز المیثان، أدى إلى حدوث انتهاك للحق في الحیاة

الترابط بین الحق في الحیاة والحق في و  وطنيالاجتهاد القضائي ال:ثالثاً 

  :السكن اللائق

لبت فیها توحي التجارب على المستوى المحلي بأن المطالبة بالحق في السكن اللائق وا  

یحققان أكبر قدر من الفعالیة عندما یكون هذا الحق مرتبطاً بالحق في الحیاة ومبادئ حقوق 

  .  الإنسان الأساسیة الأخرى

                                                           
 1- Comité européen des droits sociaux, Fédération européenne des associations nationales travaillant 

avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, réclamation no 39/2006, décision sur l’admissibilité, 19 /03/ 
2007, et Centre européen pour les droits des Roms c. Bulgarie, réclamation no 31/2005, décision sur le 
bien-fondé, 18/10/2006 . 

2 - Cour européenne des droits de l’homme, affaire L.C.B. c. Royaume-Uni (14/1997/798/1001), arrêt du 

9 juin 1998, para 36. 

3  - Cour européenne des droits de l’homme, affaire Öneryildiz c. Turquie, requête no 48939/99, arrêt du 

30/11/ 2004 . 
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  وحتى في الولایات القضائیة التي یُسلَّم فیها بالحق في السكن اللائق باعتباره حقاً قائماً بذاته

التقاضي بشأنه عادة ما یعتمد على الاعتراف بصلته فإن تحقیق الفعالیة في المطالبة بهذا الحق و 

  المتأصلة بالكرامة وبالحق في الحیاة

، تخلت عن اعتماد نهج متروٍّ في  ، على سبیل المثال فالمحكمة الدستوریة في جنوب أفریقیا

 ، والتزمت بتقییم مدى معقولیة التدابیر الإیجابیة التي تتخذها الحكومات، وذلك البت في القضایا

تحت ومجتمعها المحلي  "آیرین غروتبوم"  كانت تعیش فیها "لا تطاق ظروفاً "عندما واجهت 

، وهو ما  لعاب الریاضیة یفتقر إلى المیاه وخدمات الصرف الصحيمشمعات لدائنیة في میدان للأ

  .1والقیم الدستوریة للكرامة والمساواة والحریة صارخاً  یتناقض تناقضاً 

ر الهند یفصل الحق في الحیاة باعتباره حقاّ یمكن التقاضي بشأنه عن وعلى الرغم من أن دستو 

المحكمة العلیا للهند  إلا أن ، الحق في السكن الذي یرتبط بالتوجیهات في مجال السیاسة العامة

الحق في الحیاة : "  قائلة أن 1981استحالة الفصل بین هذین النوعین من الحقوق منذ عام أقرت ب

، أي ضروریات الحیاة الأساسیة كتوافر  عیش بكرامة الإنسان وكل ما یرافقهیشمل الحق في ال

 التعبیر عن النفس بأشكال متنوعةالقدر الكافي من الغذاء والملبس والمأوى ومرافق القراءة والكتابة و 

وأعقب هذه القضیة عدد من القرارات الحاسمة،  " . وحریة التنقل والاختلاط ببني البشر ومعاشرتهم

التي أُقر صراحة فیها بأن الحق في  "أولغا تیللیس"ا في ذلك القرارات التي اتخذت في قضیة بم

 Shantistar(؛ وقضیة مجتمع بنّائي شانتیستار  سبل العیش جزء لا یتجزأ من الحق في الحیاة

Builders Society (یأخذ معه في "  التي ذهبت المحكمة فیها إلى أن الحق في الحیاة

  .2 "معقولاً للعیش فیه  كناً س...مسیرته

كلا من الحق في الحیاة والحق في السكن اللائق ) 2010(ویشمل دستور كینیا الجدید 

 متكاملاً  وقد أكدت المحاكم الكینیة فهماً . باعتبارهما من الحقوق التي یمكن المقاضاة بشأنها

، على سبیل المثال،  ساففي قضیة غاری. ن من الحقوق بموجب الدستور للعلاقة بین هذین النوعی

شخصاً تعرضوا للطرد بوحشیة من أراضٍ كانوا یقیمون علیها منذ  1221قُدمت شكوى بالإنابة عن 

                                                           
   62، الفقرة  المرجع السابق ،  : A/71/310 UNDocالخاصة المعنیة بالسكن اللائق ، تقریر المقررة - 1

  64و  63مرجع السابق ، الفقرة نفس ال - 2
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ولاحظت المحكمة العلیا أن دستور كینیا یعترف بجمیع حقوق الإنسان .  أربعینیات القرن الماضي

ضرورات "ین یعیشون من دون باعتبارها حقوقاً یمكن التقاضي بشأنها، مشیرةً إلى أن الناس الذ

وخلصت المحكمة إلى أن ".  ، والحریة، والمساواة الحیاة الأساسیة محرومون من الكرامة الإنسانیة

، وأصدرت أمراً زجریاً یجبر الدولة على  عملیات الطرد انتهكت الحق في الحیاة وفي السكن اللائق

  . 1 توفیر سكن بدیل ومرافق أخرى لهمإعادة المطالبین إلى أراضیهم وإعادة بناء منازلهم أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  65نفس المرجع السابق، الفقرة  -1 
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  :المبحث الثاني 

  لحق في السكن اللائقالبلیغة لنتهاكات الا 

تعالَج على سبیل  لم غیر أن ظاهرة التشرد ، التشرد انتهاك بلیغ للحق في السكن اللائق

واسع وبهذه الشدة الاستعجال والأولویة اللذین كان ینبغي أن یحظى بهما انتهاكٌ على هذا النطاق ال

یأت ذكره في أهداف  لمكما ،  ، فلم یُذكَر في الأهداف الإنمائیة للألفیة لحق من حقوق الإنسان

مؤتمر الأمم المتحدة المعني ل د ذكره في الأعمال التحضیریة، ونادراً ما ور  التنمیة المستدامة

تعالج الهیئات الدولیة المعنیة  ما ونادراً .  )الموئل الثالث(بالإسكان والتنمیة الحضریة المستدامة 

         ). المطلب الأول(بحقوق الإنسان انتهاكات الحق في الحیاة الناجمة عن التشرد بوصفها انتهاكات 

، شاغلاً رئیسیاً لدى منظومة الأمم  على عكس التشرد عملیات الإخلاء القسري ،وتُعتبر 

بمبادرات على مختلف المستویات في هذا حیث قامت مجموعة من الأطراف الفاعلة .  المتحدة

على معالجة  على مدى السنین رعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسانكما دأبت اللجنة الف المضمار،

أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً جسیماً  1993/77حیث أكد القرار رقم  . قضیة الإخلاء القسري

توجیهات بشأن  1991/12ضمن القراروت.  ولا سیما الحق في السكن اللائق لحقوق الإنسان

وقد ورد أوسع . تحدید المسؤولیات القانونیة الواقعة على أولئك الذین یقومون بعملیات الإخلاء 

للجنة الحقوق  7تفسیر لنطاق الحمایة من عملیات الإخلاء القسري في التعلیق العام رقم 

  ).المطلب الثاني( 1997الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الذي اعتُمد في عام 

  :طلب الأولالم

ــال ــشــتـ  ردــ

على النطاق  فاعلةبحقوق الإنسان وتقتضي معالجة  التشرد أزمة عالمیة تعصف یُمَثل 

في الاقتصادات  لسیاقات الاجتماعیة والاقتصادیة ،وتحدث هذه الظاهرة في جمیع ا. العالمي

.  ي حالات الازدهار كما في حالات التقشف، ف المتقدمة كما في الاقتصادات الناشئة والنامیة

وهذه ظاهرة متنوعة تطال مجموعات مختلفة من الناس بأشكال مختلفة لكنها ذات خصائص 

في التصدي لأوجه عدم المساواة المتعاظمة في   وهي من أعراض إخفاق الحكومات.  مشتركة
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ي بشكل فعال للتحدیات ، وفي التصد مستوى الدخل والثروة والحصول على الأراضي والأملاك

وتحدث ظاهرة التشرد عندما یعامَل السكن معاملة .  التي تطرحها الهجرة وتوسع العمران الحضري

  .السلعة عوض أن یعامَل معاملة حق من حقوق الإنسان

وفي الوقت نفسه یشكّل التشرد تجارب فردیة یعیشها بعضٌ من أضعف أفراد المجتمع حالاً،  

ین عنهم وشعورهم بالیأس وتضاؤل اعتزازهم بأنفسهم وإنكار حقهم في الكرامة ویمیزها تخلي الآخر 

  .  فقدانهم الحیاةقد تصل لعلى صحتهم عواقب شدیدة لذلك و 

مجموعة كوإنما یعرّف  على عدم توفر المسكن فحسب" مشرد"ولا یقتصر معنى كلمة 

اعیة تمیّز التشرد عن أشكال وإنّ الصلة الوثیقة بین إنكار الحقوق والهویة الاجتم. اجتماعیة

فالناس الذین یُحرمون من الماء أو الغذاء نادراً ما . الحرمان من حقوق اجتماعیة واقتصادیة أخرى

فالمشردون یتعرضون .  یعامَلون كفئة اجتماعیة على نحو ما یعامَل به الأشخاص المشردون

  . للوصم والإقصاء الاجتماعي والتجریم

 ،) الفرع الأول( من منظور حقوق الإنسان شرد من خلال تعریفهوسوف نتناول موضوع الت

، ثم نتطرق )الفرع الثالث(الاجتماعي  والإقصاء، ثم نعرض للتشرد  )الفرع الثاني( أسبابهنحلل و 

  . )الفرع الرابع( لمعالجة التشرد في إطار حقوق الإنسان

 : من منظور حقوق الإنسان تعریف التشرد: الفرع الأول 

فقدان فقدان المسكن المادي و  "باللغة الإنكلیزیة " Homelessness"لفظة  عنيت     

. ولا توجد لهذه الكلمة مقابل باللغة الفرنسیة. " الإحساس بالانتماء الاجتماعي معاً في آن واحد

أي فقدان المأوى،  بلا سقف "Rooflessness"هي" Homelessness" ولعل أقرب  كلمة لعبارة

أي دون " sans domicile fixe"كلمة لتي یُمكن أن تقابلها باللغة الفرنسیة او  الحالة الترح أو

 .   1 بلا مأوى " sans-abrisme"أو  مسكن محدد

                                                           

الفقرة  ، 2015 /12/ 30الموثقة في  ، A/HRC/31/5 :UNDoc ، تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق - 

7 .  
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وتختلف تعاریف التشرد التي اعتمدتها وكالات دولیة أو حكومات أو باحثون أو منظمات من 

قافیة ة والاجتماعیة والقواعد الثالمجتمع المدني أیّما اختلاف بحسب اللغة والظروف الاقتصادی

بید أن ثمة على العموم .  تشرد والغرض المراد تحقیقه بتعریف التشردوالمجموعات المتضررة من ال

 .عد الحرمان من المأوى المادي أبعاداً أخرىف إلى بُ ایضالضروري أن اتفاق على أنه من 

في  "، كمن ینام  ینام فیه الفردوكثیراً ما یستند تعریف التشرد إلى المكان الذي یعیش أو 

ومع .  مؤسسات الطب النفسيو داخل مؤسسات من قبیل خاصة للطوارئ أ ، أو في مآوٍ  " الشوارع

أنه قد یكون للتعاریف التي تقوم على نوعیة المكان مزیةُ أنها أقل غموضاً، فإنها قد تعطي تصوراً 

، مثلاً، بینما  ون في الشوارع أو في المآويفالعازبون من الرجال یعیش.  خاطئاً عن مَن المشرَّد

، كأن یعیشوا مع عائلاتهم أو أصدقائهم، تجنباً  النساء والأطفال سیبحثون عن خیارات أخرى

  .، ومنها العنف وتعرض الأطفال للاحتجاز للعواقب الخطیرة المرتبطة بالعیش في الشوارع

ف التشرد أیضاً عن طریق الإشارة إلى ما هو مف فقد عرفت الشعبة الإحصائیة التابعة .  قودوعُرِّ

بأنه عندما یعیش " التشرد الأولي"لإدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة في الأمم المتحدة 

بأنه یسري على أشخاصٍ لا یملكون " التشرد الثانوي"أشخاص بلا مأوى أو بلا مكان للعیش، و

تشرد على أنه انعدام الفرص في الحصول على ، یُفهَم ال وفي بعض السیاقات.  مكان إقامة معتاد

د على أساس ، یُقیّم التشر  ففي أریاف بنغلادیش، مثلاً . الأراضي وعلى المأوى في الوقت نفسه

، بینما تركز   تملك قطعة أرضٍ بصورة نظامیة ولدیها سقفٌ تعیش تحتهإذا كانت الأسرة  ما

وقد اقترح معهد التشرد على .  ة السكنتعاریف أخرى على حالة الحرمان من حدٍ أدنى من جود

   .1 " عدم الحصول على حد أدنى من السكن اللائق "الصعید العالمي تعریفاً عالمیاً مؤداه 

، الذین یعیشون في أحیاء عشوائیة ویفتقرون إلى الخدمات الأساسیة ، یُحرَم العدید من الناس و 

یكدحون من أجل إنشاء بیوتهم و یقومون  بكل تأكید من الحد الأدنى من السكن اللائق مع أنهم

یكون من غیر المناسب  لذلك. فوا أنفسهم بأنهم مشردونعرِّ والمهم في الأمر أنهم لن یُ ، وبنائها 

یعیشون في أحیاء عشوائیة على أنهم و تعریف من یقدَّر عددهم بأكثر من ملیار شخصٍ في العالم 

                                                           
1- G. Tipple and S. Speak, “Definitions of homelessness in developing countries”, Habitat International, 29 

(2005), p. 342. 
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ومع .  واجب أیضاً تلبیتها على سبیل الأولویةومن ال، ، حتى لو أن احتیاجاتهم ملحةٌ  مشردون

وا مساكن مؤقتة لأنه لم یبق لهم أي خیار آخر ؤ حیاء العشوائیة سكّان أنش، هناك في داخل الأ ذلك

 اً ، وأحیاناً یستأجرون مساكن حالات الاكتظاظ المفرط وعدم الأمان - ویعیشون أوضاعاً هشة للغایة

في أي لحظة دون إشعار مسبق، أو یعیشون في مآوٍ غیر بصورة غیر رسمیة ویتعرضون للإخلاء 

ومن المعقول اعتبار هذه الأسر المعیشیة مشردة . لائقة إلى حد مریع لا تصلح معه للسكن الآدمي

  .1 ف نفسها بأنها كذلكوقد تعرّ 

، حیث یُعرّف  ففي الیابان. وقد ینشأ عن اختلاف التعاریف اختلاف التصورات والأولویات 

إلى تراجع أعداد هؤلاء نتیجة تطبیق  ، تشیر البیانات"  وضعیة من یعیش في الشوارع "بأنه التشرد 

، تُظهر البیانات ارتفاعاً في أعداد المشردین عندما یُعرّف التشرد بأنه  ومع ذلك.  برامج الإیواء

  . 2 "عدم الحصول على الحد الأدنى من السكن اللائق"

لاعتبار فقدان الرابط تقار إلى مأوى مادي لا تأخذ بعین اوالتعاریف التي تتعلق فقط بالاف

وقد حاولت ". بعدم الانتماء إلى أي مكان" الذي یعیشه الأشخاص المشردون الإحساسالاجتماعي و 

عدة دول التصدي لهذا الشاغل عن طریق الإشارة في التعاریف التي تضعها للتشرد إلى تشرذم 

    . 3 الأسرة أو تفكك العُرى الاجتماعیة

عن إتباع نهج مرن  لتشردبا الخاصةالأمم المتحدة مقررة  دافعت،  ومن منظور حقوق الإنسان

د وسبُل فهمه من قِبَل  د یُقرُّ بمعیشة التشرُّ یأخذ السیاق بعین الاعتبار عند وضع تعریف للتشرُّ

د القائم على .  مختلف المجموعات وفي شتى الظروف حقوق وینبغي أن یركّز تعریف التشرُّ

د الأشخاص المشردون أنفسهم تلك الظروف،  الإنسان على أشد الحالات یأساً مع ضمان أن یُحدِّ

، وأن یُعترف بهم كفاعلین في إحداث التغییر من أجل إعمال حقهم في  وأن یبیّنوا احتیاجاتهم

د محوریة بالنسبة لتعری. السكن اللائق إعمالاً تاماً  ف قائم على حقوق وإن الأبعاد الاجتماعیة للتشرُّ

                                                           
 11، المرجع السابق ، الفقرة : A/HRC/31/54    UNDocئق ،الخاصة المعنیة بالسكن اللا تقریر المقررة  - 1

 2- Rayna Rushenko, “Homelessness and related policy in Japan and Malaysia”, 2 /06/2015,in :  
http://media.wix.com/ugd/d41ae6_167a5007c11a4cc49fe75499fd60325b.pdf. 

الاستراتیجیة العالمیة للمأوى حتى عام ( تقریر لجنة المستوطنات البشریة عن أعمال دورتها الحادیة عشرة   -3  

  .مرجع سابق  ،) 2000
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نهج ثلاثي الأبعاد قائم على  إتباع، اقترحت المقررة الخاصة  وفي ضوء هذه الاعتبارات .الإنسان

  :1حقوق الإنسان یتمثل في الأبعاد التالیة 

أي عدم وجود كل من الجانب المادي للحد الأدنى من  :البُعد الأول عدم وجود بیت  یُعالجِ ) أ(

جتماعي المتمثل في أن یكون للمرء مكان آمن لإنشاء أسرة أو علاقات السكن اللائق والجانب الا

  اجتماعیة وللمشاركة في حیاة المجتمع المحلي؛

حیث یُقرُّ بأن  مییز والإقصاء الاجتماعيیعتبر البُعد الثاني التشرُّدَ شكلاً من أشكال الت)ب(

فئة " المشرّدون"لالها حرمان شخص من أن یكون له بیت یُنشئ هویة اجتماعیة یؤلِّف من خ

  اجتماعیة تخضع للتمییز والوصم؛

دین أصحابُ حقوق یُبدون صلابة في الكفاح من أجل الكرامة  )ج( ویُقرُّ البُعد الثالث بأن المشرَّ

ولأن الأشخاص المشردین یفهمون أكثر من غیرهم النُّظم التي حرمتهم من . والبقاء على قید الحیاة

ورهم كفاعلین محوریین في التحول الاجتماعي الذي لا بد منه لإعمال حقوقهم، وجب الاعتراف بد

  .الحق في السكن اللائق

د التي " الأخلاقیة"وأي تعریف للتشرُّد یكون قائماً على حقوق الإنسان یقوّض التبریرات  للتشرُّ

تصفه بأنه حالة فشل شخصیة تعالَج بواسطة الأعمال الخیریة، بل إنه یكشف عن أنماط من 

لجور وعدم المساواة تُنكر على مَن هم مشردین حقوقهم في أن یكونوا أفراداً من المجتمع متساوون ا

  .مع غیرهم

الشخص الذي  "ذلك تشرد باعتباره ممن قانون العقوبات الجزائري ال 196هذا وتُعرف المادة 

رغم قدرته على حرفة أو مهنة  ، ولا یمارس عادة شیُ عَ ولا وسائل تَ  ، للیس له محل إقامة ثابت

 ". العمل ویكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلباً للعمل أو یكون قد رفض عملاً بأجر عرض علیه

ومن الواضح أن هذا التعریف ینسجم مع تعریف الشعبة الإحصائیة التابعة لإدارة الشؤون 

المشرع ربط التشرد  غیر أن". التشرد الثانوي" بـاعیة في الأمم المتحدة لما سمته الاقتصادیة والاجتم

  .بفكرة أنه حالة فشل شخصي لفرد غیر راغب بارادته في كسب وسائل یتعیش منها 
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 أسباب التشرد :الفرع الثاني

والتصدي للتشرد بطریقة . ع نطاقاً أوساخلُ بین ظروف فردیة وعوامل یتسبب في التشرد التد

فهو دلیل على إدراك أن . وامل الظروف الفردیة والع قائمة على حقوق الإنسان یعالج كلاً من

، وفقدان العمل على  ، كالإعاقات النفسیة والاجتماعیة فردیة یمكن أن یكون مرتبطاً بقضایاالتشرد 

، أو حالات الإدمان أو الاختیارات المعقدة التي تؤدي إلى أن یُصبح شخص من  نحوٍ غیر متوقع

دراك أن أحد الأسباب الرئیسیة في التشرد كما یقوم على إ . الأشخاص مرتبطاً بالعیش في الشارع

هو إخفاق الحكومات في معالجة ظروف فردیة خاصة بشخصٍ من الأشخاص بطریقةٍ فیها رحمة 

  . واحترام لكرامة الفرد

ومع ذلك، یجب أن یعالج النهج القائم على حقوق الإنسان أیضاً الأسباب الهیكلیة والمؤسسیة 

، إلى  الأثر التراكمي للسیاسات والبرامج والتشریعات الداخلیةكالشاملة التي تكمن وراء التشرد 

ومن الواضح أن عدم .  جانب الاتفاقات المالیة والإنمائیة الدولیة التي تسهم في التشرد وتولّده

  .1المساواة والظروف المنشئة له هي من أسباب التشرد التي یتم الوقوف علیها أكثر من غیرها

ع العمراني الحضري في العالم تراكم مدهش للثروات لدى البعض وقد نتج عن سرعة التوس

فالاعتماد على السوق الخاصة لتوفیر العرْض من المساكن . یرافقه اشتداد فقر العدید من الناس

من أجل الاستجابة لاحتیاجات التوسع العمراني أدى إلى تركیز المعروض من المساكن الجدیدة 

، الأمر الذي أدى إلى تضخم قیمة العقارات والمضاربة فیها  غنیةفي أغلب الأحیان على الفئة ال

فالناس الذین ینتقلون للعیش في .  وحدوث حالات نقص شدید في المساكن ذات الكلفة الیسیرة

المدن كثیراً ما لا یُترك لهم من خیار سوى العیش في أحیاء عشوائیة حیث یُعاني الملایین، 

.  والاكتظاظ المفرط وقلة إمكانیة الحصول على الماء النظیف  بنیةالأ، من رداءة  بدرجات متفاوتة

فعوض ضمان حصول الناس المحتاجین للسكن على المساكن، جعلت أنظمة استخدام الأراضي 

فشجعت " غیر قانونیة"والتخطیط وتقسیم المناطق الحضریة من المستوطنات العشوائیة مساكن 
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سكن ولم تحترم الوظیفة الاجتماعیة للأرض بوصفها سلعةً التنمیة التجاریة على حساب توفیر ال

  .1عدم المساواة في الأرض والأملاك العقاریة  خت تركة الاستعمار في بعض الدولوقد رسّ . عامة

اني من أهم ولا تزال هشاشة العشوائیات وانتشار تنفیذ عملیات الإخلاء بسبب التوسع العمر 

تُمسح من على وجه الأرض وتُستبدل بمرافق راقیة لاجتذاب فالأحیاء العشوائیة . أسباب التشرد 

ومما یفاقم هذه الآثار تلوث الأرض وسوء . السیاح أو بالمراكز التجاریة أو بمرافق للتسلیة والترفیه

، تؤدي دائماً إلى التشرد عملیات الإخلاء غیر المصحوبة بإعادة  ومثلما هو شائع. إدارتها

  . التوطین اللائق

فالحكومات قد تخلّت عن دورها : ، هناك ما یثبت وجود نسق ثابت ق العالم بأسرهوعلى نطا

، وتوقفت عن  ، ومن أوجهها توفیر السكن بكلفة یسیرة الحاسم في ضمان الحمایة الاجتماعیة

، فأتاحت  توفیر المزایا الاجتماعیة أو قامت بخصخصتها وأوكلت أمرها إلى سوق القطاع الخاص

 . فوذ من الفاعلین والنخب من القطاع الخاص السیطرة على مفاصل صنع القرارلذوي المال والن

فإن  ،سكن بكلفة یسیرة تم فیها الاستثمار على نطاق واسع في توفیر الی وحتى في الحالات التي

وانبثق عن تخلي الحكومات عن دورها المركزي .  هي التي هیمنت على الوضعمال ال مصالح رأس

ریر سوق العمل وخفض معدلات الضرائب على أغنى الأغنیاء من أفراد ظواهر من قبیل تح

، وتشیید السدود وغیره من عملیات التشیید،  ، والنزوح بسبب الصناعات الاستخراجیة وشركات

 .2 وخصخصة الهیاكل الأساسیة و الخدمات، والإقراض المجحف، وغیر ذلك من الظواهر الكثیرة

ارة والاستثمار بشكل حاد مساءلة الدولة حیث أُعطیت الأولویة ات التجیوقد غیّر تكاثر اتفاق

لمصالح كبار المستثمرین من الشركات على حساب الالتزامات بحمایة حقوق الإنسان وضمان 

وأدت الأزمات المالیة التي شهدها العالم إلى .  استدامة مؤسسات الأعمال والمجتمعات المحلیة

وهم أشخاص ذوو تعلیم  -شأت عنها فئة جدیدة من المشردین زیادات كبیرة في ظاهرة التشرد ون

الاقتصادیة، تعرضوا للبطالة ثم  ات، بسبب الأزم عالٍ كانوا یتمتعون بمستوى معیشي جید ولكنهم

حبها من تدابیر تقشف، ا، وما ص على سبیل المثال 2008فأزمة عام .  التشرد في نهایة المطاف
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هناك ما یدل على أن التشرد  ، في عدة بلدان أوروبیة ومع ذلكتسببت في استشراء ظاهرة التشرد 

اتخاذ تدابیر  علىحكوماتها  عملتالتي  ة الاقتصادیة العالمیة في الدوللم یستشر في أعقاب الأزم

  .  1تقوّض الحمایة الاجتماعیة   لمعالجة الأزمة لا

یش في الشوارع هم من فالأطفال المرتبطون بالع.  خرىلأمجموعة  منوتتنوع أسباب التشرد 

أسر عاشت جُملة من الأوضاع المعیشیة، منها على سبیل المثال الوفاة والتفكك والمرض والعزلة 

وتُحمَل النساء . والفقر والمرض العقلي والعنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال وتعاطي المخدرات

لاك العقاریة وبسبب عدم على التشرد بسبب العنف وعدم المساواة في الحصول على الأرض والأم

بینما یتشرد الأشخاص ذوو الإعاقة بسبب قلة . المساواة في الأجور وأشكال أخرى من التمییز

إلى  اتؤدي النزاعما تُ وكثیراً .  فرص العمل وسبل كسب العیش والمساكن ذات الكلفة الیسیرة

 دولجرین الفارین من موجات المها، ولا أدلَّ على ذلك من  التشرید والهجرة على نطاق هائل

  . 2هرباً من النزاع واستشراء العنف وانعدام الأمن راق والصومال وسوریاوالعكأفغانستان 

وما فتئ التشرد في الأریاف ینتج عن تراجع الأمن الغذائي الذي كان یحققه إنتاج الأسر 

الأراضي بسب وفقدان  ،واستیلاء الشركات على قطاع الزراعة ، وعن تغیر المناخ ، المعیشیة 

، واستخدام  ، والفقر المدقع ، وتراجع الأمن الأهلي في الأریاف إعادة تقسیمها عند توزیع المیراث

ویدفع التشرد في الأریاف عادة الأشخاص إلى .  والكوارث الطبیعیة ، الموارد بشكل غیر منظم

  .الهجرة إلى المناطق الحضریة بحثاً عن عمل وسكن

یر من التغیرات المجتمعیة التي لا تُصاحبها ردود مناسبة من الدولة وتساهم في التشرد الكث

، من أكثر أسباب التشرد انتشاراً انفراط عقْد الهیاكل الأسریة  فعلى سبیل المثال. لمعالجتها

فالرجال الذین ینتقلون إلى المدن لأسباب اقتصادیة كثیراً ما یتخلون عن المأوى من أجل . التقلیدیة

، تلاشت تقالید عریقة توجب  وفي العدید من الدول.  لیرسلوه إلى أسرهم في الأریاف توفیر المال

لَ المسؤولی، مساعدة الأسرة الممتدة    .ة المحلی اتة تجاه الأقرباء على صعید المجتموتحمُّ

                                                           

 1 - Nicole Foneille and Terry Ward , Homelessness during the crisis ,Research note 8/2011 ,  European 

Commission, november 2011  , p16. 

2 - Commitee on the Elimination of Discrimination against women , Report of the inquiry concerning 

Canada , UN doc : CEDAW/C/OP.8/CAN/1, 30 /03/ 2015 , para 112 à 118.  
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 2004، من قبیل التسونامي الذي ضرب في عام  الكوارث الطبیعیةأیضاً ومن أسباب التشرد 

، لأنها 2008رق آسیا والزلزال الذي ضرب إقلیم سیشوان في الصین في عام منطقة جنوب ش

. تدمر المساكن والهیاكل الأساسیة وسبل كسب العیش وتؤدي إلى انتكاس استراتیجیات الإسكان

خلّف مباشرةً بعد وقوعه آلاف المشردین من  2015فالزلزال الذي ضرب نیبال في عام 

وكثیراً ما توجد الأحیاء العشوائیة في المناطق .  لشوارعطفل ینامون في ا 320 000 بینهم

وتنزع أشكال التصدي الدولي للكوارث الطبیعیة إلى التركیز على .  المعرضة لمخاطر الكوارث

الاحتیاجات العاجلة الفوریة من الرعایة الصحیة والمأوى، ویُشترط في الحصول على تلك المساعدة 

وهي  ابق من أجل الحصول على الخدمات ،أو الحیازة في وقت س أحیاناً تقدیم ما یثبت الإقامة

   .1ون متوفرة لدى الأشخاص المشردین أمور لا تك

  الإجتماعي الإقصاءالمشردون و :الفرع الثالث

ر القوانی      والقصص الإعلامیة الأشخاص المشردین وتعاملهم ن والسیاسات والممارسات تُصوِّ

ردین یُنظَر على صعید العالم بأسره إلى المش، و  ون المساعدةولا یستحق م أدنى درجةعلى أنه

ور المشاكل في ظه اباللائمة علیه ىلقیُ ، و ا الویل على نفسه تجنَ  باعتبارهم مجموعة اجتماعیة

تَلقى احتیاجاتُهم مزیداً من الإهمال المشردون بذلك  وحالما یوصَم. هاجسّدتُ  تالاجتماعیة التي بات

كثیراً ما تجعل القوانین الوطنیة ، و ) أولاً (  في مواجهتهم التمییز وعدم المساواة یتكرّس أكثر فأكثرو 

دین مخالفین للقانون عِوضاً أن تحمي حقوقهم   ) .ثانیاً ( والمحلیة من الأشخاص المشرَّ

   :التمییز و ونشردمال :أولاً 

رق أو الإثنیة أو فمَن یتعرض للتمییز بسبب الع. اب التشرد وأحد نتائجه التمییز سبب من أسب

المنشأ ، أو المركز الاجتماعي والاقتصادي ، أو المركز الأسري أو نوع الجنس،أو الإعاقة العقلیة 

وحالما یصبح ، أوالسن یزداد احتمال تعرضه للتشرد أكثر من غیره  ، أوالحالة الصحیة ، أو البدنیة

 .  متشرداً یتعرض لتمییز إضافي
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ى الدوام للتخویف والمضایقة على ید السلطات وعامة ویتعرض الأشخاص المشردون عل

الناس؛ فیُمنعون من الحصول على الخدمات الأساسیة أو من دخول أماكن الاستحمام أو 

وهم یُجمَعون ثم یُكرَهون على مغادرة المدن ویُعاد توطینهم  ،المراحیض لقضاء حاجتهم الطبیعیة

م ویَمر المارّة بمحاذاتهم دون إعارتهم أي اهتمام؛ في أماكن غیر صالحة للسكن؛ ویُداسون بالأقدا

ویتعرضون لأشكال بلیغة من العنف، ومن جملتها جرائم الكراهیة والعنف الجنسي؛ وكثیراً 

  .1  یُنعتون بأوصاف ذمیمة ام

ففي بعض الدول، یتداخل عدم . مییز المختلفة وبین التشرد التداخلات بین أسباب الت وتتنوع

، یشكل البرازیلیون الأفریقیون نسبة مثلاً  ففي البرازیل. لأعراق بشكل قوي مع التشردالمساواة بین ا

 .2 في المائة من سكان المناطق الثریة ولكنهم یشكلون غالبیة سكان الأحیاء العشوائیة 7لا تتعدى 

من یكون احتمال تعرُّض الأسر الزنجیة للتشرد أكبر سبع مرات  وفي الولایات المتحدة الأمریكیة

  . 3 احتمال تعرُّض الأسر من العرق الأبیض له

وإن استمرار سریان تركة من القوانین العرفیة والبرلمانیة التمییزیة التي تنظم الطلاق والمیراث 

ینجم  إلى جانب ممارسات اجتماعیات تجعل السكن ملكاً لربّ الأسرة الذَّكر وما -وأملاك الزوجین 

فعندما تترمل  .  ساء من أمن الحیازة وتجعلهن عرضة للتشردأمور تحرم الن -عن ذلك من فقر 

، وعندما تضطر إلى ترك بیتٍ وأسرة یسودهما العنف،  امرأة أو تنفصل عن زوجها أو تطلّق منه

لها إلى مشردة  أو تفر من أوضاع نزاع مسلح أو كارثة طبیعیة ، أو تُخلي بیتها، فإن مخاطر تحوُّ

أن النساء المطلقات والأرامل في بنغلادیش ولبنان، مثلاً، یعشن في وتفید تقاریر ب.  تكون كبیرة

أكواخ خرِبة داخل أحیاء عشوائیة خطیرة والنساء اللواتي یهربن من العنف في قیرغیزستان وغینیا 

  .  4 الجدیدة لا یتبقى لهن سوى خیارات سكن قلیلة
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- 2 The Economist ,  Race in Brazil  , 28/01/2012, in :  www.economist.com 

 3  - National Coalition for the Homeless,  Who is homeless?, 2009 ,in : www.nationalhomeless.org 
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ففي إسبانیا، على سبیل . وقد كان للأزمة الاقتصادیة العالمیة أثر جلي على تشرد النساء

وفي العدید . المثال، كانت العدید من الأمهات الحاضنات غارقات في الدیون بسبب شراء المنازل

من الحالات، یرفض شركاء هؤلاء النساء أو أزواجهن السابقون التفاوض مع المصارف من أجل 

وعندما تسترد المصارف منازلهن، فإنها تتركهن . جدولة الدین أو التخفیف من عبئه أو إلغائه إعادة

ویصبحن ، ن غیر آمنة في كثیر من الأحیان یرزحن تحت وطأة دین كبیر ویعشن في مساك

فاحتمال تعرضها .  وحالما تتشرد المرأة تعیش أحداثاً خطیرة .  عرضة لمخاطر تشرد شدیدة

وفي تحقیق أجرته اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد .  یه الاغتصاب، مرتفعللعنف، بما ف

المرأة في حالة النساء من الشعوب الأصلیة في كندا اللواتي یتعرض للإخفاء والقتل، أقرت اللجنة 

بوجود صلة بین فقر النساء من الشعوب الأصلیة وتشردهن من جهة وبین اختفائهن وقتلهن من 

  . 1 جهة أخرى

فالعوامل التي تدفع الأطفال إلى ترك . ویبلغ التشرد في صفوف الأطفال والشباب نسباً حرجة

بیوتهم تشمل بطالة الوالدین وفقرهما؛ وتفكك الأسرة وسوء معاملة الوالدین؛ وإدمانهما على 

الكوارث  أو النزاع المسلح أو أمراض فتاكةالمخدرات والكحول؛ والیُتم الناجم عن إصابة الوالدین ب

.  وتتخلى بعض الأسر، العاجزة  عن أطفالها أو ترسلهم إلى المناطق الحضریة للعمل.  الطبیعیة

وكثیراً ما یجد الأطفال الذین ینشؤون في مؤسسات إقامة أنفسَهم مشردین عندما یبلغون السن التي 

طفال للتشرد ویزداد خطر تعرض الأُسر ذات الأ .   ینتهي عندها الحصول على رعایة المؤسسة

وعندما یُستنفد المعروض من السكن ، عندما یُحرَم الوالدان من الدخل اللازم لدفع أجرة السكن 

  .  2 بكلفة یسیرة

ویواجه المهاجرون عَبر الحدود الدولیة واللاجئون والمشردون داخلیاً، یواجهون خطراً كبیراً في 

ز المتعدد وتعترضها عقبات عدیدة في فتلك المجموعات تعاني من التمیی. أن یصبحوا مشردین

ففي العدید من الدول، لا تستقبل المآوي العامة المهاجرین لإیوائهم . تأمین سكن مؤقتاً كان أم دائماً 

                                                           
1
- Commitee on the Elimination of Discrimination against women , Report of the inquiry concerning 

Canada ,  op.cit , para 112 à 118. 

أو /تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن حمایة وتعزیز حقوق الأطفال الذین یعملون و - 2 

  . 19، الفقرة 2012 /11/01، الموثقة في  A/HRC/19/35: UNDoc یعیشون في الشوارع ،
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، یضطر المهاجرون إلى الاستقرار في أحیاء فقیرة  ونتیجة لذلك.    أو لا تؤویهم إلا لفترات محدودة

غیر تامة البناء؛ وتفید تقاریر بأن عمال المنازل المهاجرین  أو في أكواخ أو في مباني مهجورة أو

یُكرهون على النوم في المداخل أوفي أماكن عیش غیر مستورة أو داخل خزاناتٍ في البیوت التي 

  .1یعملون فیها

 تجریم التشرُّد : ثانیاً 

إلى ظار أو الأشخاص المشردین عن الأنإخفاء إلى  في العدید من دول العالم القوانین تُؤدي 

  . العشوائیة تدمیر مآویهم إلى و السكن و نقلهم من الأرض أ

، كالتغریم أو الحبس، للمعاقبة على أنشطة  ، تُفرَض إجراءات عقابیة وفي كثیر من الأماكن

للبقاء على قید الحیاة الذي هو حاجة أساسیة، ومن جملتها بناء أي نوع من المأوى بألواح 

    .  2الكرتون

ولكن الغرض  ، ا تقُدَّم هذه القوانین مقنَّعةً بقناع الحفاظ على الصحة والسلامة العامّتینوكثیراً م

منطقة من المناطق لأغراض الترویج للسیاحة والأعمال التجاریة أو رفع " تزیین"منها في الواقع هو 

كنس القُمامة  "ففي زمبابوي، نُفذت عملیة . والأمثلة على ذلك لا تُعدُّ ولا تُحصى. قیمة العقارات

أدت إلى تشرید عدد من  وهي عملیة 2005عن طریق هَدم مُدن الصفیح في عام "  إلى الخارج

 .  3 ملیون شخص في عز الشتاء 1.5بلغ الناس 

د  "هونولولو"، استحدث عمدة  2014وفي جویلیة من عام  تدابیر جدیدة للقضاء على التشرُّ

، بكولومبیا، أثناء "میدیلین"وفي   ". رؤیة المشردین وهم نیاملا  ، جنّتهم "لأن السیاح یریدون رؤیة 

                                                           
فشل التشریعات والمسؤولین وأرباب العمل  -ظلم في الدار "منظمة رصد حقوق الإنسان، تقریر معنون  - 1

   :، متاح على الموقع التالي " افدات المظلوماتومكاتب الاستقدام في الأردن في حمایة حقوق عاملات المنازل الو 

www.hrw.org/report/2011/09/27/domestic-plight/how-jordanian-laws-officials-employers-and-recruiters-
fail-abused. 

2 - National Coalition for the Homeless, Share No More: The Criminalization of Efforts to Feed People in 

Need  , October 2014  ,  in :  http://nationalhomeless.org 

 -3  Owen Dyer ,  Zimbabwean clearance policy leaves 1.5 million people homeless , British Medical 

Journal, vol. 331, No. 7509,  2005 , p  130 . 
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وفي أسترالیا، .  1  ، نُقِلَ المشردون من السكان إلى خارج المدینة انعقاد المنتدى الحضري العالمي

د  "المشردین "  تشتیت "للسلطات بـ"  اذهب من هنا "تسمح القوانین المسماة  عندما یسبّب مجرَّ

بالمكان  " متعته المعقولة "اً لشخص آخر أو عندما یُفسد على شخص آخر وجود شخص ما جزع

  . 2 " المتاح

د كثیراً ما یشوبها التحامل والوصم فعلى سبیل . ومن الغریب أن استراتیجیات مكافحة التشرُّ

، تطبیقاً للهاتف النقال یسمى خریطة 2015المثال، استحدث مكتب عمدة نیویورك، في أوت 

ویتیح هذا التطبیق لمستخدِمیه أخذ صور للأشخاص   " Map the Homeless"المشردین  

ومن الكلمات المفتاحیة المستخدَمة في وسائط التواصل .  المشردین وإبلاغ الشرطة عنهم

  .  3 " التسول بطریقة عدوانیة وعنیفة " الاجتماعي

تها الحبس من شهر من قانون العقوبات الجزائري جنحة عقوب 196ویُعد التشرد وفق المادة 

 . إلى  ستة أشهر متى صدر هذا الفعل من شخص راشد ومسؤول جنائیاً 

  :إطار حقوق الإنسان معالجة التشرد في  :الرابع الفرع

وعلیه، ینبغي . یقع التشرد على الطرف الآخر من طیف انتهاكات الحق في السكن اللائق

 25أكثر من فقبل . درجات الاستعجال للدول أن تعامل التشرد باعتباره یستحق أعلى درجة من

عاماً، قالت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إن أي دولة طرف في العهد الدولي 

الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة یوجد عدد كبیر من الأفراد فیها في حالة حرمان 

رت، مبدئیاً، في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن من الحد الأدنى من المأوى والسكن تكون قد قصّ 

فالمطلوب من الدول أن تبرهن على أنها لم تألُ جهداً في استخدام جمیع الموارد المتاحة لها . العهد

   .   4  في سبیل الوفاء بتلك الالتزامات باعتبارها حداً أدنى وعلى سبیل الأولویة

                                                           

 -1 Greg Scruggs,Medellin Opens Its Changing Streets to the World Urban Forum,in :   http://nextcity.org 

  . 24الفقرة  ، ، المرجع السابق  : A/HRC/31/54 UNDoc تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق ،  -2 

-  3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dfox.nycmapthehomeless&hl=en. 

بشأن طبیعة التزامات الدول )  1990(3لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،التعلیق العام رقم  -4 

 . 10الفقرة  سابق ،  مرجع ،) من العهد 2من المادة  1الفقرة (الأطراف 
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  :نة بوضوح ویمكن إیجازها كما یليوالتزامات الدولة فیما یتعلق بالتشرد مبی

ویجب أن . یقع على الدول التزام فوري باعتماد وتنفیذ استراتیجیات للقضاء على التشرد -1

تتضمن هذه الاستراتیجیات أهدافاً وآجالاً واضحة وأن تبیّن مسؤولیات كل جهة على كل مستوىً 

نفیذ تدابیر محددة ومقیدة بأجل من مستویات الحكومة وجمیع الجهات الفاعلة الأخرى من أجل ت

  ؛ 1 زمني، بالتشاور مع المشردین وبمشاركتهم

یجب على الدول أن تكافح التمییز والوصم والتنمیط السلبي للأشخاص المشردین بوصف  -2

ذلك مسألة عاجلة وأن توفر الحمایة القانونیة من التمییز بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي 

  ؛ 2 بما فیه حالة التشرد

فحظر عملیات الإخلاء التي تؤدي . ینبغي ألا تؤدي عملیات الإخلاء إلى تشرید الأفراد -3

  ؛  3 إلى التشرد حظر فوري ومطلق ولا یتطلب تنفیذُه توفُّر الموارد

یقع على عاتق الدول التزام فوري بضمان أن یتسق كل قرار أو سیاسة مع هدف القضاء  -4

. بب في التشرد یجب أن یُعتبر غیر مقبول ومنافیاً لحقوق الإنسانوأيُّ قرار یتس. على التشرد

ویجب أن یُستخدم في وضع السیاسات والتخطیط جمیع الموارد المتاحة، بما فیها الأراضي 

والوحدات السكنیة غیر المستخدمة أو الخالیة بغرض ضمان إتاحة الحصول على الأرض والسكن 

  ؛ للمجموعات المهمشة

إشراك الجهات الفاعلة غیر التابعة للدولة تق الدول التزام قانوني ثابت بتنظیم و ایقع على ع -5

وینبغي .  معدلاتهتخفیض ا متسقة مع منع التشرد أو بغیة ضمان أن تكون جمیع أفعالها وسیاساته

                                                           

جنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،الملاحظات الختامیة بشأن التقریرین الدوریین الرابع ل أنظر - 1 

 2006/ 22/05 ، الموثقة في E/C.12/CAN/CO/4  - E/C.12/CAN/CO/5 :UNDoc والخامس لكندا ،

 57، الفقرة 

بشأن عدم التمییز في ) 2009(  20لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، التعلیق العام رقم  - 2 

  . 35، الفقرة  سابق، مرجع )  2من المادة  2الفقرة (الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

بشأن الحق في السكن الملائـم ) 1997(7التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 3

  .لسابق  مرجعحالات إخلاء المساكن بالإكراه ، ): من العهـد) 1(11المادة (
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أن یشمل تنظیم الجهات الفاعلة من القطاع الخاص فرضَ شروط على أصحاب المشاریع العمرانیة 

ین لیعالجوا مسألة التشرد ولیعملوا في شراكة من أجل توفیر السكن بكلفة یسیرة للجمیع والمستثمر 

  ؛  1 وفي جمیع المشاریع العمرانیة التي ینفذونها

الحصول على وسائل الانتصاف الفعالة في حالات التشرد یجب أن یكون مضموناً بوسائل  -6

  . 2 للحق في السكن والقضاء على التشرد منها تنفیذ الالتزامات المرتبطة بالإعمال التدریجي

حقوق الإنسان معاییر قانونیة فیما یتعلق یذ معاهدات معنیة برصد تنفالهیئاتٌ القد وضعت و  

، تناولت اللجنة المعنیة "ضد هنغاریا. تي.إي" ففي قضیة .  بسبل الانتصاف في سیاق التشرد

ذي یمارَس على النساء وبین التشرد، بالقضاء على التمییز ضد المرأة الرابط بین العنف ال

تي .تضمن توفیر بیت آمن لإي"وأوصت، كجزء من أي سبیل فعال من سبل الانتصاف، بأن 

  .  3 "تعیش فیه مع أولادها

وفي الملاحظات الختامیة المتعلقة بالولایات المتحدة التي أصدرتها اللجنة المعنیة بحقوق 

تجریم المشرّدین یثیر شواغل تتعلق بالتمییز  ، لاحظت اللجنة أن2014الإنسان في عام 

وأوصت بأن تنخرط الحكومة الفیدرالیة مع حكومات . وبالمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

الولایات والسلطات المحلیة من أجل إلغاء القوانین والسیاسات التمییزیة التي تجرّم التشرد؛ كما 

وبتقدیم حوافز للسلطات  ،اد حلول للأشخاص المشردینأوصتها بتكثیف الجهود من أجل إیج

وقد أعلنت الحكومة الفیدرالیة بعد ذلك أنها بصدد . المحلیة كي تزیل صفة الجُرم عن تلك الظاهرة

                                                           

بشأن طبیعة التزامات الدول )  1990(3ة والثقافیة ،التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعی - 1 

 .، المرجع السابق ) من العهد 2من المادة  1الفقرة (الأطراف 

أنظر الملاحظات الختامیة الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بشأن التقریرین  - 2 

 . 57الفقرة المرجع السابق ، الدوریین الرابع والخامس لكندا ، 

  .9، الفقرة مرجع سابق، 2/2003انظر اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، البلاغ رقم  - 3 
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تنفیذ التوصیات بوسائل منها ربط الحصول على مِنح الإسكان الفیدرالیة بإلغاء القوانین المحلیة 

 . 1التي تجرّم التشرد

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أیضاً بأن استشراء ظاهرة التشرد له عواقب وخیمة على وأقرّت 

من  6وقالت إن المطلوب هو اتخاذ تدابیر إیجابیة بموجب المادة ، الصحة ویؤدي إلى الموت 

، من أجل التصدي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المتعلقة بالحق في الحیاة

وتناولت اللجنة ظاهرة التشرد في سیاق عملیات الإخلاء القسري فوجدت أن عدم .  2 لتشردلظاهرة ا

  . 3 مراعاة إمكانیة أن یؤدي الإخلاء إلى التشرد یشكل تدخلاً تعسفیاً في شؤون البیت والأسرة

واقترحت أنظمة إقلیمیة لحقوق الإنسان أیضاً، بدرجات متفاوتة، وسائل لتوفیر سبل انتصاف 

منه  31فالمیثاق الاجتماعي الأوروبي بصیغته المنقحة ینص في المادة . ة لمن هم مشردونفعال

وفي قضیة الفیدرالیة الأوروبیة ". منع التشرد والحد منه بغرض القضاء علیه تدریجیاً "على وجوب 

ة أن للمنظمات الوطنیة العاملة مع المشردین ضد فرنسا  ، رأت اللجنة الأوروبیة للحقوق الاجتماعی

وتشكل انتهاكاً للمادة " التدابیر القائمة حالیاً للحد من عدد المشردین غیر كافیة لا كماً ولا نوعاً "

   .4 من المیثاق 2- 31

الأمریكیة لحقوق الإنسان  ومحكمة الدولالأمریكیة لحقوق الإنسان  وقد تراكم لدى لجنة الدول

دولة بحمایة العلاقة الخاصة بین الشعوب الأصلیة كمٌّ هام من السوابق القضائیة التي تقر بالتزام ال

والأرض عندما تكون بصدد معالجة انتهاكات یكون فیها، على سبیل المثال، أفراد من جماعات 

                                                           

المعنیة بحقوق الإنسان ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الرابع للولایات المتحدة انظر اللجنة  - 1 

  . 19، الفقرة  2014 /04/ 23، الموثقة في  : CCPR/C/USA/CO/4 UNDoc  الأمریكیة ،

 2 - Human rights committee , concluding observations of the human rights commitee for the  fourth 

periodic report of Canada , op.cit , para 12  .  

  .7- 14، الفقرة  مرجع سابق، 2073/2011البلاغ رقم آراء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بشأن انظر -3 

- 4 Comité européen des droits sociaux, Fédération européenne des associations nationales travaillant avec 

les sans-abri(FEANTSA) c. France, réclamation no 39/2006, décision sur le bien-fondé, 5/12/ 2007  , para 
85-89 .  
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أُجبروا عنوةً على إخلاء منازلهم وأراضیهم التقلیدیة فأصبحوا یعیشون حالة  "السكان الأصلیین قد 

 . 1 "من التشرّد المستمر

التزام  ، حسب لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  ى عاتق الدولیقع علو هذا 

بیانات مفصّلة حسب نوع الجنس والعرق مؤشرات و بقیاس نطاق ظاهرة التشرد مستخدِمة في ذلك 

.   وغیرهما من الخصائص ذات الصلة، وعلیها أیضاً التزام بإیجاد وسائل فعالة لرصد التقدم

في تحدید الأولویات وضمان وضع وتنفیذ إجابات سیاسیة الدول ظاهرة التشرد ق یساعد قیاسُ نطاو 

  .  2تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسانعلیها ومعرفة ما إذا كانت  فعالة

. ، هناك أیضاً حاجة إلى مؤشرات دولیة وبالإضافة إلى التدابیر الوطنیة لمكافحة التشرد

في حین لا نجد و . الأهداف الإنمائیة العالمیةالتشرد من محاور ینبغي أن یكون التصدي لظاهرة   إذ

من الأهداف الدولَ  1-11تلزم الغایة ستدامة ، أهداف التنمیة المأیة إشارة صریحة للتشرد ضمن 

بضمان حصول جمیع الناس على السكن اللائق والآمن بكلفة یسیرة وعلى الخدمات الأساسیة، كما 

قیاس ظاهرة التشرد والالتزام مما یعني أن . 2030اء الفقیرة بحلول عام تلزمها بتحسین جودة الأحی

وفق معاییر واضحة وضمن آجال زمنیة محددة، سیكون حاسماً في  بالحد منها والقضاء علیها،

  .بلوغ هذه الغایة

لا بد  الدول وعلى الصعید العالمي معاً  داخل ك تحدیات كبرى تعترض قیاس التشردبید أن هنا

من الصعب ضمان الحصول على بیانات دقیقة وقابلة للمقارنة من  هفقد تبیّن أن. صدي لهامن الت

فالشعبة الإحصائیة التابعة لإدارة . جمیع الدول یُستند إلیها في وضع بیانات عالمیة موثوق بها

شردة دد الأسر الملاحظت ندرة البیانات المتعلقة بعللأمم المتحدة  الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة

وانبثقت من المجتمعات المحلیة بشكل عضوي في كثیر من الأحیان مبادراتٌ . دولفي جمیع ال

. لإحصاء عدد الأشخاص المشردین تتناول الظروف والتحدیات المحلیة المتفاوتة بطرق مختلفة

ویمكن للحكومات المحلیة ومقدمي الخدمات وأمانات المظالم ومؤسسات حقوق الإنسان أن تؤدي 

                                                           

-1    Cour interaméricaine des droits de l’homme, Communauté Moiwana c. Suriname, arrêt du 15 /06/ 

2015, para 186.  
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غیر أن هذا یجعل من الصعب . اراً هامة في ضمان أن تكون تلك البیانات دقیقة وجامعةأدو 

   .  1 استحداث تدابیر مشتركة تنفَّذ في جمیع المدن وعلى الصعید الدولي

لا  أن ذلك عتبرتحیث ، تلكؤاً في جمع وتوفیر بیانات موثوق بها الدول تبدي العدید من و 

كون هذه الدول تسعى إلى اجتذاب التنمیة أو السیاحة أو إلى یصب في مصلحتها، خاصة عندما ت

  . 2 استضافة أحداث كبرى

ومن المهم أیضاً استكمال البیانات المتعلقة بالخدمات التي یستفید منها الأشخاص المشردون    

وعندما تقاس ظاهرة التشرد بإحصاء . مع تقدیرات لعدد المشردین الذین لا یحصلون على الخدمات

شخاص الذین یعیشون في المآوي أو یستفیدون من الخدمات، قد یبدو أن تحسین تلك الخدمات الأ

یزیدُ من عدد المشردین بینما لا تعبّر أعدادٌ أقل في واقع الأمر إلاّ عن بعض الارتفاع في معدل 

ومن ناحیة أخرى، حرمت بعض المدن المشردین من الخدمات . الاستجابة للاحتیاجات الطارئة

وفي تلك . أعداد المشردین الموجودین داخل حدود ولایتها یلة عقابیة في محاولة لخفضكوس

الحالات، یكون انخفاض عدد الأشخاص الذین یلجؤون إلى المآوي المخصصة للمشردین دلیلاً 

ولهذا السبب تحدیداً، من المهم دائماً النظر أبعد من . على وجود انتهاكٍ خطیر لحقوق الإنسان

تكون ملائمة أو  فالسیاسات وتدابیر المساءلة التي تستند إلى الأرقام الأولیة دون غیرها لا. الأرقام

وقد تُدیم الأرقام الأولیة الإقصاء والإخفاء ولا تبیّن التغییرات التي . كاملة من منظور حقوق الإنسان

  .3عیشة المشردین متطرأ على طبیعة ظاهرة التشرد أو في 

 ،النهج القائم على حقوق الإنسان في القیاس الفعال لظاهرة التشرد ویتعیّن أن تندرج ضمن 

فبالنسبة لبعض المجموعات، یُعاش الإخفاء .  المشاورةُ الصادقة مع الجهات صاحبة المصلحة

الإحصائي أو الاستبعاد من عملیات تعداد السكان على أنه نوع من أنواع التهمیش ویُرجّح أن 

أما بالنسبة لمجموعات أخرى، . فیما یوضع من برامج وتشریعات یؤدي إلى إهمال الاحتیاجات

                                                           
1 -United Nations ,Department of Economic and Social Affairs Statistics Division , Demografic and Social 

Statistics Branch , UN DOC : ESA/STAT/2004/6 , 14April 2004 , para 68. 

 68، المرجع السابق،  الفقرة  : A/HRC/31/54  UNDoc تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق ،   - 2

 70الفقرة  المرجع السابق ، نفس -  3
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كالشباب المرتبطین بالعیش في الشوارع أو المهاجرین غیر النظامیین، فقد یكون في تعرف 

 . السلطات الحكومیة علیهم تهدیداً لهم

الدول ركزت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على ضرورة وضع وقد 

حول هذه الاستراتیجیات تتمحور ، و  یجیات إسكان شاملة من أجل التصدي لظاهرة التشردستراتلا

الحق في السكن وضمان الرصد والمساءلة فیما یتعلق بالأهداف والآجال الزمنیة وإجراءات 

فال الشوارع، ، في حالة أط وبالمثل، یدافع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.  الشكاوى

یُسلّم بأن الحقوق مترابطة ویعتمد إعمال بعضها على إعمال الحقوق الأخرى، وذلك ع نهج عن اتبا

  . 1 الإدارات الحكومیة نهجاً منسَّقاً مع إشراك الأسر والمجتمعات المحلیة إتباعمن خلال 

كنموذج سائد من نماذج التصدي للتشرد   )Housing First(وقد برزت مبادرة الإسكان أولاً 

فهي نموذج واضح . ملكة المتحدة كبلجیكا والدانمرك وهنغاریا وهولندا والبرتغال والم في بلدان

م للأشخاص المشردین على الدوام ، من قبیل أولئك الذین یعانون من إعاقات نفسیة  المعالم یقدِّ

وهناك منافع بدیهیة من إبقاء الأشخاص داخل . واجتماعیة، السكن والدعم حسب احتیاجاتهم

هم بالمقارنة مع تقدیم خدمات العلاج دون السكن، ویحقق هذا النموذج نتائج یسهل مجتمعات

كنموذج " الإسكان أولاً "وأُثیرت، في الوقت نفسه، شواغل من أنه لا یمكن تعمیم مبادرة . قیاسها

ولا تكفل إعادة التأهیل به لأنها تمیل إلى التركیز على أشكال ظاهرةٍ من التشرد ولا تتصدى لأسبا

  . 2 إنشاء مساكن یسیرة الكلفةو 

وقد اعتمدت الاستراتیجیاتُ الوطنیة لمكافحة ظاهرة التشرد على التشریعات لتوضیح التزامات 

م بجعل السكن حقاً ضمن الالتزا، الذي 2003فقد سنّت اسكتلندا قانون التشرد  في عام . الحكومة

یضمن الحقَّ  2012كتلندي أمراً في عام وتماشیاً مع هذا، أقرّ البرلمان الاس. 2012عام  قانونیاً 

  . 3  في سكن مستقر لجمیع الأفراد الذین یقدَّر أنهم مشردون رغماً عنهم

                                                           

  30سابق ،  الفقرة المرجع نفس ال - 1

 2  - le bulletin de la FEANTSA , logement tout d’abord  : aux Etas-Unis une nouvelle approche , printemps , 

2004, p 25  . 

3 - Tom Roberts , l' Ecosse  oriente ses démarches vers le droit au logement , le bulletin de la FEANTSA , 

automne 2003 , p 15  
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واستحدث المجلس النرویجي للاجئین عدداً من بدائل السكن لفائدة المشردین داخلیاً بقصد 

أي توفیر الأرض  -ومن الخیارات المتاحة السكن التصاعدي . الحیلولة دون التشرد والتصدي له

أو بیت بسیط للمستفید لكي یقوم بتحسینه بمرور الوقت؛ وإصدار شهادات شراء المسكن؛ والسكن 

الاجتماعي؛ ونقل مبانٍ عامة إلى الملكیة الخاصة؛ وتوفیر الدعم المالي لدفع الإیجار؛ والحیازة 

عتراف بمرحلة إنشاء أحیاء التي تبدأ بالاعتراف الإداري ثم الاعتراف القانوني، والا - التصاعدیة 

  .1 سكنیة انتقالاً إلى إنشاء مدن أو مقاطعات؛ وعملیات تحسین الأحیاء؛ وتقدیم الدعم للبلدیات

وهناك نماذج شتى لضمان مشاركة أصحاب المصلحة في استراتیجیات التصدي لظاهرة 

كة في وضع سیاسة فالبرازیل، على سبیل المثال، استحدثت نموذجاً قائماً على المشار . التشرد

وفي میونخ، بألمانیا، . اجتماعیة تعتمد على مجالس السیاسات التي یشارك فیها أصحاب المصلحة

. قدمت وحدات خاصة تعمل على منع التشرد الدعمَ في منع تنفیذ عملیات إخلاء أو نزع ملكیة

اسم أشخاص مطالبات حقوقیة ودافعت عنها ب)  FEANTSA(وفي أوروبا، نظّمت منظمة فیانتسا 

  . 2 مشردین في مجموعة واسعة من المنتدیات القانونیة والسیاسیة

إذ . وفیما یخص ظاهرة التشرد، لا توجد سیاسة عامة ولا حل تشریعي صالح لكل زمان ومكان

تجب معالجة هذه الظاهرة بشتى السبل عن طریق معالجة أسباب التشرد الهیكلیة في ظروف 

مجموعات مختلفة وأن  سیاسة یتم اختیارها المشاكلَ التي تواجهها ویتعین أن تعالج أي. بعینها

وتمّ الخلوص، من استقصاء عن الاستراتیجیات أجرته منظمة . تدعم الأفراد كل في كفاحه الخاص

فیانتسا، إلى وجوب أن تكون الاستراتیجیات الفعالة مستندة إلى الأدلة وشاملة ومتعددة الأبعاد 

ى المشاركة ومرتكزة على القوانین البرلمانیة أو التشریعات، ومستدامة، وقائمة على الحقوق وعل

  .ومستجیبة للاحتیاجات، ومنطلقةً من القاعدة إلى القمة

وینبغي للحكومة بجمیع مستویاتها أن تضع السیاسات والقوانین والاستراتیجیات وتنفذها من 

باع بأن التشرد إما ظاهرة لم یتم فهي إن لم تفعل ذلك تعطي الانط. أجل منع التشرد ومعالجته

                                                           

 - 1 Norwegian Refugee Council et al., “Home sweet home: housing practices and tools that support durable 

solutions for urban IDPs” , Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, March 2015, pp. 25-51. 

   - 2 Nicole Foneille and Terry Ward ,  op.cit ,   p. 16. 
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وهناك حاجة على جمیع . الاعتراف بها ولا معالجتها بوصفها نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان

والحقوق المرتبطة به  –المستویات إلى التزام مشترك بضمان التمتع بالحق في السكن اللائق 

التحدي الأكبر "ال الشوارع، فإن ومثلما قالت منظمة الدفاع عن أطف. كالحق في الحیاة والصحة

الذي یواجهها الأطفال المرتبطون بالعیش في الشوارع یتمثل في تعریفهم ومعاملتهم بصفتهم 

 .1 "أصحاب حقوق

  : المطلب الثاني

  ريــــســالق لاءــالإخ

 ،) الفرع الثاني(وأسبابه  ،) الفرع الأول(سوف نتطرق في هذا المطلب لتعریف الإخلاء القسري 

الفرع (ت الإخلاء القسري م نعرج في الأخیر للحدیث عن الأساس القانوني للحمایة من عملیاث

  .)الثالث

  :تعریف الإخلاء القسري :   الفرع الأول

 1997لسنة  7الثقافیة في تعلیقها العام رقم عرَّفت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و      

أو مجتمعات محلیة ضد إرادتهم من / أو مؤقتاً لأفراد أو أسر وبوصفه طرداً دائماً " الإخلاء القسري 

أو من الأراضي  التي یشغلونها دون أن توفر لهم أشكال مناسبة من الحمایة القانونیة أو /المنازل و

  " .غیرها من أشكال الحمایة و تُیسِر لهم سبل الحصول علیها 

  :هيصر شتى ، منفردة أو مجتمعة و عنا علیه فإنه یدخل ضمن تعریف الإخلاء القسريو      

  الطرد من المنزل أو من الأرض أو كلیهما بصورة دائمة أو مؤقتة ، -

 تنفیذ الطرد ضد إرادة الساكنین ، سواء باستخدام القوة أو بدونه ، -

قل الأشخاص المعنیین دون تعویضهم نرد دون توفیر سكن بدیل ملائم ، و یمكن تنفیذ الط -

  إلى أرض منتجة حسب الاقتضاء ،  أو نقلهم/بدرجة كافیة و 

                                                           
1 - Ibid, pp 18-21 
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على و ، ن في قرار الإخلاء أو عملیته ، ودون مراعاة الأصول الطع إمكانیةتنفیذ الطرد دون  -

 .1الدولیة  یتجاهل التزامات الدول الوطنیة و نحو 

القانون الدولي لحقوق  علیه فلا یُمكن اعتبار جمیع حالات الإخلاء محظورة بموجبو      

فعلى سبیل . القانون الوطنيذلك على الحالات التي تُنفذ وفقاً لأحكام ینطبق  لا إذ الإنسان ،

قد تكون ثمة ضرورة لإبعاد الأشخاص عن الأراضي المعرضة للخطر حمایة لحیاتهم ،  المثال ،

فحتى لو اتخذت  .أحكام  المعاییر الدولیة ذات الصلة ى تلك الحالات ینبغي أن تتماشى و لكن حت

یُؤدي  فهذا لا فقاً للتشریع الوطني ،ة ما قراراً مؤیداً للإخلاء أو في حال تم الإخلاء و محكمة وطنی

وحده بالضرورة إلى حالة إخلاء قانونیة أو مبررة فقد تظل الحالة تشكل إخلاء قسریاً إن هي لم 

  .تمتثل للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان 

فقد یُرغم الأشخاص  على استخدام القوة البدنیة ،ورة لا تنطوي حالات الإخلاء القسري بالضر و     

أو من أرضهم بسبب المضایقة أو التهدید أو بسبب أي نوع من أنواع الخروج من منازلهم  على

الكهرباء ، أو أي محاولة أخرى من محاولات التضییق على یُشكل قطع إمدادات المیاه و ، فقد الترهیب 

 .ء القسري حالة من حالات الإخلا یُطاق  منزل أمراً لابقاءه في الشخص من الأشخاص بما یجعل 

سواء طواعیة أو نتیجة لكارثة  طبیعیة أو نزاع على  در ساكنٌ منزله لفترة من الزمن ،وفي حال غا

  .  2سبیل المثال على نحو یمنعه من العودة ، فقد تصبح الحالة أیضاً بمثابة إخلاء قسري 

ذ بصرف النظر ایة من الإخلاء القسري لا ترتبط بحق الملكیة إتجب الإشارة أیضاً أن الحمو      

طارئاً أو استیطاناً غیر  سواء أكانت ملكیة أو إیجاراً أو سكناً تعاونیاً أو سكناً  عن نوع الحیازة ،

كثیراً ما یتم التذرع بعدم وجود و  . ى الحمایة من الإخلاء القسري، فیحق لكل فرد الحصول عل نظامي

احترام  بید أن ت الإخلاء القسري ،الإقامة في مستوطنات غیر نظامیة لتبریر حالا صك ملكیة أو

ل الحق في السكن اللائق ففي حال عجزت الدولة عن إعما، بحالة معینة حقوق الإنسان لیس مرهون 

ن مستوى معین من السكن ینبغي لها النظر على الأقل في حلول تسمح للأشخاص بتأمی للجمیع ،

                                                           
، الأمم المتحدة ،  1التنقیح  25المفوض السامي لحقوق الانسان ، الإخلاء القسري ، صحیفة الوقائع رقم مكتب  -  1

   3، ص 2014نیویورك وجنیف ، 

  . 6، صنفس المرجع السابق  -  2
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وقد تم تأكید هذا الالتزام في  امیة ،تم ذلك عن طریق إنشاء مستوطنات غیر نظ حتى ولو لأنفسهم ،

  .   1في نتائج مؤتمرات عدیدة د من المحافل الحكومیة الدولیة و العدی

  أسباب الإخلاء القسري  :الفرع الثاني 

ي المناطق من الحالات فالأراضي في العدید تجري عملیات الإخلاء القسري من المساكن و      

احد أو ویتراوح نطاق الإخلاء بین فرد و  ، والمتطورة على السواءفي الدول النامیة الحضریة والریفیة و 

ق تشمل عشرات الآلاف من أسرة أو مجموعة أو جماعة واحدة أو عملیات ترحیل واسعة النطا

  :هي و التي یُمكن أن تؤدي إلى الإخلاء وفیما یلي الأسباب  .السكان

 : الترحیل بدافع التنمیة : أولاً 

یمكن تعریف الترحیل بدافع التنمیة، الذي یحدث مراراً وتكراراً، على أنه نقل مجموعات معینة من 

الناس، كثیراً ما تكون من السكان الأصلیین أو المهمشین، من المناطق الجغرافیة التي تربطهم بها 

وتعني عملیة الترحیل بدافع التنمیة، في . روابط ثقافیة وتاریخیة، وذلك لأغراض التحدیث والتصنیع

دة إلى الرحیل عندما یستولي مشروع ما  جوهرها، فقدان الأرض والمسكن، إذ تضطر المجتمعات المشرَّ

  . 2على مكان سكنها 

  : وتشمل حالات الترحیل بدافع التنمیة ما یتم بسبب      

ویهدد المجتمعات المحلیة بخطر غرق رفع السلطات لمستوى میاه السدود، مما یسبب الفیضانات  - 

  . أماكن سكنها

هدم المنازل لتنفیذ مشاریع الصرف الصحي والمرافق الإصحاحیة دون توفیر المستوطنات البدیلة  - 

  .  اللازمة

  الریفیة من قبیل السدود أو الطرق ،مشاریع التنمیة الحضریة و  - 

                                                           
بشأن الحق في السكن الملائم ) 1991(4التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، - 1

   .سابق  ، مرجع )من العهد) 1(11المادة (

 2004/ 03/ 8، الموثقة في  E/CN .4/2004/48 :UNDocتقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق ،  -  2

  . 27، الفقرة  
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  صناعات ،غیرها من الالتعدین وأنشطة الصناعات الاستخراجیة و  - 

  منع الكوارث ،لالتحویل الحضري بما في ذلك تجمیل المدن والتجدید و  - 

  تجریم الفقر ،و  لة أحیاء الصفیح إزا - 

  .1 تخطیط المناطق والتخطیط الحضري - 

  :تحریر السوق العولمة و  :ثانیاً 

 جة لعملیات العولمةازدادت عملیات الإخلاء القسري أكثر في السنوات الأخیرة نتی     

والواقع أن سیاسات التحریر  .اقتصاد السوق تحول العدید من دول العالم إلى الاقتصادیة و 

بما فیها السیاسات التجاریة والاستثماریة والمالیة وسیاسات  ، قتصادي وبرامج التكیف الهیكليالا

مت حیث ساه عدیدة مست كل ما یتعلق بالسكن والأراضي ، أدت إلى تغییرات، الدیون والخصخصة 

مما أدى إلى التوسع  وخصخصة خدمات الإسكان المضاربة على الأراضي والمساكن في تزاید

حب ذلك كله قد صاو  ، ملیات حیازة الأراضي والمساكن وتأجیرها على نطاق واسعالمذهل في ع

 من نتائج ذلك أن حُرِم الفقراءكان و  . المضایقات في الصفقات العقاریةتنامي مظاهر الفساد والغش و 

تخلفهم عن سداد الإیجار أو أقساط الإنساني في المأوى بسبب عجزهم و المهمشون من حقهم و 

  .2القروض السكنیة 

   : عملیات الإخلاء القسري في حالات النـزاعات: ثالثاً 

اءة استغلال حالة النـزاعات حیث تعتبر مثالاً لإسمن الأسباب الشائعة للإخلاء القسري       

من أجل وضع الید على انعدام سیادة القانون والمیلیشیات انعدام الأمن و  المجموعات المسلحة

   . الأراضيالمساكن و 

                                                           
، المرجع السابق  ،  1التنقیح  25مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ، الإخلاء القسري ، صحیفة الوقائع رقم  -  1

  . 5و  4ص 

 30، المرجع السابق ، الفقرتان  E/CN .4/2004/48 :UNDocتقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق ،  - 2

  .   34و 
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لتوطید دعائم عن عملیات نقل للسكان وهدم لبیوتهم سیة ا أسفرت حالات الصراعات السیافكثیراً م

عملیات ات الإثنیة إلى كما یتم اللجوء في الصراع .1لكسب النفوذ السیاسي، و  السلطة السیاسیة

حاً من أسلحة  التطهیر العرقي ونقل المجموعات السكانیة الترحیل بوصفها سلاالإخلاء وهدم المنازل و 

 المدنیین لأغراض العقاب الجماعي غیر الدولیة فتستهدف منازلا في الصراعات المسلحة الدولیة و أم.

   .2وإرساء الاحتلال

   :ات الإخلاء القسريالأساس القانوني للحمایة من عملی:  الفرع الثالث

 فيت هماي سلتاة لیدو الة نینو قاالوص نصالو  اتدر باالمل و ماعلأا لفختملع فر الا هذي ف ضر عنتس

 لكتو أ )لاً أو (  نسانالاق قو لحي وللدا وننقاالبا نهمق علت ما اءو س ريقسالء لاخلإت ایاملع رظح

                                                                                                                               . )اً نیاث( ياننسلإي اولالدن نو قاالو أ ئينالجا ليدو الن نو االقب قةتعللما

     :حظر الإخلاء القسري بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان :أولاً 

، على معالجة قضیة  دأبت اللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان، على مدى السنین

أن هذه الممارسة تشكل انتهاكاً جسیماً لحقوق  1993/77حیث أكد القرار رقم  . خلاء القسريالإ

توجیهات بشأن تحدید  1991/12وتضمن القرار. ق، ولا سیما الحق في السكن اللائ الإنسان

وورد فیه أنه یمكن تنفیذ ،  المسؤولیات القانونیة الواقعة على أولئك الذین یقومون بعملیات الإخلاء

ح إزاءها من أو إجازتها أو طلبها أو اقتراحها أو المبادرة بها أو التسام  عملیات الإخلاء القسري

ذلك جهات من بینها قوات الاحتلال، والحكومات الوطنیة، بما في ،  جانب عدد من الجهات

والحكومات المحلیة، ومتعهدو البناء، والمخططون، وملاك الأراضي، والمضاربون العقاریون، 

اعتمدت اللجنة الفرعیة مشروع  2003وفي عام . والمؤسسات المالیة الثنائیة والدولیة ووكالات المعونة

                                                           
  ،  تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق عن بعثته إلى أفغانستانأنظر  -1

  E/CN.4/2004/48/Add.2 :UNDoc ،  73-62، الفقرة  2004/ 03/ 4الموثقة في  

  36، المرجع السابق ، الفقرة : E/CN .4/2004/48 UNDoc اللائق ، تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن  -  2



اللائق السكن �� ��سان بحق �ع��اف:  �ول  الباب  

 

130 

 

كي تتخذ لجنة حقوق الإنسان إجراءات بشأنه في دورتها ء القسري بشأن حظر عملیات الإخلاقرار 

 .   1الستین

للجنة  7وقد ورد أوسع تفسیر لنطاق الحمایة من عملیات الإخلاء القسري في التعلیق العام رقم 

وكان قد سبق للجنة اعتماد . 1997الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الذي اعتُمد في عام 

، حیث حددت الضمان القانوني لشغل 1991بشأن الحق في السكن الملائم عام  4العام رقم التعلیق 

السكن "المسكن، بما في ذلك الحمایة القانونیة من الإخلاء القسري، بوصفها عنصراً أساسیاً لضمان 

بصرف النظر عن نوع شغل المسكن، ینبغي أن یتمتع كل شخص بدرجة "وذكرت اللجنة أنه ". الملائم

من الأمن في شغل المسكن تكفل لـه الحمایة القانونیة من الإخلاء بالإكراه، ومن المضایقة، وغیر 

، بما في ذلك الأشخاص الذین یعیشون في مساكن طارئة أو مستوطنات غیر "ذلك من التهدیدات

توفیر ینبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابیر فوریة ترمي إلى "كما تقول اللجنة أیضاً إنه . رسمیة

الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى الأشخاص والأسر الذین یفتقرون حالیاً إلى هذه الحمایة، 

  . 2"  وذلك من خلال تشاور حقیقي مع الأشخاص والجماعات المتأثرة

على أنه یتعین على الدول الأطراف استخدام جمیع  7من التعلیق العام رقم  9وتؤكد الفقرة      

سنّ تشریعات تحظر عملیات إخلاء "المناسبة لحمایة الحقوق المعترف بها في العهد وأن الوسائل 

وتؤكد من جدید أن ". الالمساكن بالإكراه هو أساس جوهري یجب أن یقوم علیه أي نظام حمایة فعّ 

كما تقر بأن النساء . عملیات الإخلاء القسري تشكل انتهاكات بدیهیة للحق في السكن الملائم

فال والشباب والمسنین والسكان الأصلیین والأقلیات الإثنیة وغیرها من الأقلیات، علاوة على والأط

الأشخاص والمجموعات الضعیفة الأخرى، یعانون جمیعاً على نحو غیر متناسب من ممارسة الإخلاء 

عن  وتقول اللجنة إنه ینبغي أن یحظر بصورة صارمة في كافة الأحوال على الدول القیام،. القسري

وتفرض . قصد، بتشرید أي شخص أو أسرة أو مجموعة بسبب الإخلاء، سواء كان قسریاً أم قانونیاً 

                                                           
تقریر اللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان عن دورتها الخامسة والخمسین ، وثیقة الأمم المتحدة رقم  -  1

E/CN.4/Sub.2/2003/43  52 الفقرة،  2003أكتوبر  20، الموثقة في  

2
بشأن الحق في السكن الملائم ) 1991(4التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -  

  .أ /8الفقرة  الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ،: في ،)من العهد) 1(11المادة (
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أحكام عدم التمییز الواردة في العهد التزاماً إضافیاً على الحكومات بضمان عدم ممارسة أي شكل من 

 .أشكال التمییز في ذلك 

ل الفقرة   مایة الإجرائیة المناسبة وقواعد الإجراءات أیضاً الح 7من التعلیق العام رقم  15وتفصِّ

 القانونیة اللازم وضعها لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان فیما یتصل بعملیات الإخلاء القسري، بما

  : في ذلك

  إتاحة فرصة للتشاور الحقیقي مع المتضررین؛ -1

  إشعار المتضررین كافة بشكل وافٍ ومناسب قبل الموعد المقرر للإخلاء؛  -2

الإحاطة علماً بعملیة الإخلاء المقترحة، وعند الاقتضاء، بالغرض البدیل المقرر استخدام  -3

  الأرض أو المسكن من أجله، على أن تتاح هذه المعلومات لجمیع المتضررین في الوقت المناسب؛ 

حضور موظفین حكومیین أو ممثلین عنهم أثناء الإخلاء، وخاصة عندما یتعلق الأمر  -4

  ن الناس؛ بجماعات م

  التعیین الصحیح لهویة جمیع الأشخاص الذین یتولون القیام بعملیة الإخلاء؛ -5

  توفیر سُبل الانتصاف القانونیة؛  -6

 .إلیها من أجل التظلم لدى المحاكمتوفیر المعونة القانونیة، عند الإمكان، لمن یكونون بحاجة  -7

لشاملة في مجال حقوق الإنسان بشأن وضع واعتماد المبادئ التوجیهیة ا 1997وتم في عام 

وهي تنص، . 1مسألة الترحیل بدافع التنمیة إبان الحلقة الدراسیة للخبراء بشأن ممارسة الإخلاء القسري

  : في جملة أمور، على أنه ینبغي للدول

أن تؤمن، بجمیع الوسائل الملائمة، بما في ذلك ضمان ملكیة الأرض، أقصى درجة من  -1

  ة ضد ممارسة عملیات الإخلاء القسري لجمیع الأشخاص الذین یخضعون لولایتها؛ الحمایة الفعال

                                                           

 ، E/CN.4/Sub.2/1997/7: UNDoc  للخبراء بشأن ممارسة الإخلاء القسري،تقریر بشأن الحلقة الدراسیة  - 1 

 .، المرفق  1997/ 07/ 2الموثقة في 
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أن تضمن إتاحة سُبل الانتصاف القانونیة أو السُبل الأخرى الملائمة والفعالة لأي شخص  -2

  یدعي انتهاكاً لحقه في الحمایة ضد الإخلاء القسري أو تهدیداً بانتهاك هذا الحق؛ 

أشخاص أو مجموعات أو مجتمعات بلا مأوى أو أن یتعرضوا  أن تضمن ألا یصبح أي -3

  لانتهاك أي من حقوق الإنسان الأخرى كنتیجة للإخلاء القسري؛ 

أن تعتمد تشریعات وسیاسات لضمان حمایة الأفراد والمجموعات والمجتمعات من الإخلاء  -4

  القسري، مع إیلاء الاعتبار الواجب لأفضل مصالحهم؛ 

أقصى حد ممكن عن حیازة المساكن أو الأراضي على نحو جبري، ما لم تكن أن تمتنع إلى  -5

هذه التصرفات مشروعة وضروریة وتهدف إلى تسهیل التمتع بحقوق الإنسان من خلال تدابیر 

  لإصلاح الأراضي أو لإعادة توزیعها؛ 

  . أن تعتمد تدابیر تشریعیة تحظر أي عملیات إخلاء قسري بدون أمر من محكمة -6

لدى استعراضها للتقاریر التي تقدمها  ، ، على مر السنین ت رصد المعاهداتقامت هیئاو      

، ببحث قضایا الحق في السكن وفي  الدول الأطراف في الصكوك الرئیسیة المتعلقة بحقوق الإنسان

تي الأرض وفي الملكیة، وكانت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الهیئة الرئیسیة ال

  .تسجل رسمیاً آراءها وشواغلها وتوصیاتها فیما یتعلق بالسكن اللائق والإخلاء القسري

قد أعربت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عن قلقها إزاء تنفیذ عملیات و      

،  ، ودون الحق في الاستئناف أو الطعن الإخلاء القسري دون توفیر مأوى بدیل أو تعویض مناسب

، أو الرُحل لاء، كالغجر في العدید من الدولوإزاء احتمال تعرض مجموعات معینة بشكل أكبر للإخ

، دون  ، والسكان الأصلیین والسكان المشردین بدافع المشاریع الإنمائیة الأقلیات الإثنیة في آیرلندا، أو

  .1اتخاذ أیة تدابیر مناسبة لإعادة توطینهم أو دفع التعویض الكافي لهم 

وتتعلق أشمل الملاحظات الختامیة التي وضعتها اللجنة بشأن عملیات الإخلاء القسري      

بالجمهوریة الدومینیكیة ورداً على ما یُزعم من حدوث عملیات الإخلاء القسري الواسعة النطاق، 

هیة مع أعادت اللجنة التأكید على موقفها القدیم العهد بأن عملیات الإخلاء القسري تتناقض بصورة بدی

                                                           
  75، المرجع السابق ، الفقرة : E/CN .4/2004/48 UNDoc  تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق ،  -  1
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وقالت اللجنة في ملاحظاتها . متطلبات وشروط العهد ولا یمكن تبریرها إلا في حالات استثنائیة جداً 

تعرب عن بالغ قلقها إزاء طبیعة وحجم المشكلات المتعلقة بعملیات الإخلاء القسري " :الختامیة إنها

ترام التام للحق في السكن وتناشد حكومة الجمهوریة الدومینیكیة اتخاذ تدابیر عاجلة لتعزیز الاح

وتشیر اللجنة في هذا الصدد إلى أنه حیثما یتم هدم مسكن مأهول أو إخلاء سكانه، فإن . اللائق

في هذا الإطار إعادة " اللائق"وتعني كلمة . الحكومة تتحمل التزام ضمان السكن البدیل اللائق لهم

ضاع تتیح لهم سُبل الوصول إلى إسكان هؤلاء على مسافة معقولة من الموقع الأصلي، وفي أو 

وكانت من بین أوجه قلق ". الخدمات الأساسیة كالمیاه والكهرباء والصرف الصحي وتصریف النفایات

اللجنة الأخرى النسبة المئویة من المساكن التي تبنیها الحكومة والتي تُخصّص لأشد قطاعات 

خاص الذین تم إخلاؤهم في مناطق شدیدة المجتمع فقراً، والحالات التي یتم فیها إعادة إسكان الأش

  .  1التلوث ومحرومة من أیة خدمات مدنیة 

وأعربت اللجنة عن قلقها في ملاحظات ختامیة أخرى من عملیات الإخلاء القسري التي      

دون توفیر المسكن البدیل أو دفع التعویضات لها، وعدم كفایة  2 تحدث في أوساط الجماعات الفقیرة 

، والمضایقات وعملیات 3، على سبیل المثال، للرُحل والأقلیات الإثنیة  مایة التي تؤمنمستوى الح

الإخلاء غیر الشرعي التي یتعرض لها الرُحل والأقلیات الإثنیة مثلاً والمضایقات أو عملیات الإخلاء 

الإخلاء  غیر الشرعي التي تتعرض لها الأسر الوحیدة الوالد والأشخاص ذو الدخل المتدني، وعملیات

القسري لصالح مشاریع البناء الخاصة، وقضیة عملیات الإخلاء الجماعیة التي تتم بغیة تنظیم 

  .4 المناسبات والأحداث الكبرى

                                                           

 1- Observation finales du comité des droits économique ,sociaux et culturels , République 

DOMINICAINE , UNDoc: E/C.12/1994/15, 19/12/ 1994, para  11. 

لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الأولي لمصر ، وثیقة الأمم   -  2

  22، الفقرة   2003/ 05/ 23، الموثقة في  E/C.12/1/Add.44المتحدة رقم 

 3- Observation finales du comité des droits économique ,sociaux et culturels, Royaume-Uni de 

Grande –Bretagne et d’ Irlande, UN DOC : E/C.12/1/Add.19,12/12/1997, para  17. 

میة بشأن التقرر الأولي لجمهوریة كوریا ، لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختا -  4

UNDoc :E/C.12/1995/3  14، الفقرة  1995/ 07/06، الموثقة في .  
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موضوع السكن اللائق للمرأة ال التمییز ضد المرأة تناولت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكو      

نساء الریفیات جل في ملكیة ووراثة الأرض، ووضع البصورة عامة، وإعطاء المرأة حقاً مساویاً لحق الر 

 انعدام تساوي الحق في ملكیة الأرض أحد الأسباب التي تعرض النساء ت أنعتبر او . في هذا المجال

  . 1، بصورة خاصة لخطر الإخلاء القسري  ، ولا سیما الأسر المعیشیة التي ترأسها الإناث

تمییز العنصري الأضواء على قضیة الاخلاء القسري سلطت لجنة القضاء على ال كثیراً ماو      

ت أجر اللاتینیة وأسترالیا و نیوزیلندا، ففي أمریكا . مجالاً من مجالات أعمال التمییزللسكن  باعتبارها 

دراسات لقضیة حقوق السكان الأصلیین في ملكیة الأرض مراراً وتكراراً على مدى سنوات، بما في 

ي بعض النزاعات على ملكیة الأرض والتهدیدات التي یطلقها كبار ذلك مشكلة استخدام العنف ف

وأعربت اللجنة أیضاً . أصحاب الأراضي حتى عندما تقطن الجماعات الأصلیة الأرض بصورة قانونیة

عن قلقها بشأن التمییز ضد مجموعات وأقلیات إثنیة أو عرقیة محددة وعن اهتمامها الصریح بحالات 

ء القسري لمجموعات كتلك الموجودة في السودان والفلبین، وخصوصاً فیما النقل القسري أو الإخلا

  .2یتعلق بالسكان الأصلیین في مناطق التنمیة 

وثمة قضیة فردیة بحثتها لجنة مناهضة التعذیب تتعلق بطرد السكان وهدم البیوت في      

شخصاً، كلهم من أصل  65كان عدد الذین رفعوا هذه الشكوى ي الجبل الأسود ، و مستوطنة للغجر ف

 1غجري وكانوا عندئذ من مواطني جمهوریة یوغوسلافیا الاتحادیة، حیث یدعون أنه تم انتهاك الفقرة 

 هاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیر  من 16من المادة  1، والفقرة 14و 13و 12و 1، والمواد 2من المادة 

 . من أشكال المعاملة أو العقوبة اللاإنسانیة أو المهینة

 ، لناس یضم عدة مئات من غیر الغجروتم تدمیر مستوطنة الغجر هذه على ید عدد كبیر من ا

حیث حطموا في البدایة نوافذ السیارات والبیوت الخاصة  ، برشق الحجارة وغیرها من الأشیاء قاموا 

الآلیات وأتلف الجمهور أیضاً أكوام التبن وأضرم النار فیها وفي .  بالغجر ثم أضرموا النار فیها

، علاوة على أشیاء وأمتعة والإسطبلاتالزراعیة وغیرها من الآلیات وفي أكواخ علف الحیوانات، 

 . ، واستخدموا في ذلك المتفجرات أیضاً  أخرى تخص الغجر

                                                           

 78،المرجع السابق  ، الفقرة E/CN .4/2004/48 UNDoc  تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق ،  -  1 

 79نفس المرجع السابق  ، الفقرة  - 2 
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ویُدّعى بأن رجال الشرطة كانوا حاضرین في ذلك الموقع لكنهم لم یتدخلوا أو یقوموا بواجباتهم 

جنة إلى استنتاج مفاده أن هذه الحادثة تشكل انتهاكاً من جانب الدولة للمادة وتوصلت الل. القانونیة

، أي أنها اعتبرت هذه الحوادث معاملة قاسیة أو لا إنسانیة أو مناهضة التعذیب  اتفاقیةمن  16

  .1مهینة

الأحداث  "ومما یجدر بالذكر أنه صدر رأي شخصي عن اثنین من أعضاء اللجنة، یفیدان بأن  

من المادة  1حسب الفقرة "  تعذیباً "لقانونیة التي تُعتبر الدولة الیوغوسلافیة مسؤولة عنها تشكل غیر ا

، وأن عدم 16تشملها المادة " معاملة قاسیة أو لا إنسانیة أو مهینة"، ولیست مجرد  من الاتفاقیة 1

المنازل والممتلكات قیام سلطات الدولة بالتصدي لعملیات الإخلاء القسري والتشرید القسري وتدمیر 

، ولا سیما عندما تُقرأ 1من المادة  1انتهاكاً للفقرة وتاً غیر قانوني، یعتبر على ید أفراد یشكل سك

  . من الاتفاقیة 2من المادة  1بالاقتران مع الفقرة 

شدیدة "عضوان على أن المعاناة التي تعرضت لها الضحایا كانت الوعند بحث هذه القضیة أكد 

، لا سیما أن الأهالي أُجبروا على هجر بیوتهم على وجه السرعة "تعذیباً "كفایة لأن تعتبر بما فیه ال

وبالنظر إلى عدم دفع أیة صي والمادي الشدید الذي یتهددهم بالنظر إلى خطر الضرر الشخ

ورد أعلاه یشكل ما"تحفظات إلى استنتاج مفاده أن وتوصل العضوان اللذان أبدیا . تعویضات للضحایا

" بدنیة"ولكنها مما لا شك فیه ذات صبغة " نفسیة"، هي بالتأكید معاناة "معاناة شدیدة"ضیة بوجود فر 

وبالتالي، فإنه یتعین تعریفها على أنها  الضحایا للاعتداء البدني المباشربطبیعتها حتى وإن لم یخضع 

   .2 عملیة تعذیب

القسریة التي تقوم بها إسرائیل   تربط لجنة مناهضة التعذیب بین عملیات الإخلاءوكثیراً ما 

الدولة أن تهدم المباني التي قد تُعد  بأن من حقبینما تعترف ف . مناهضة التعذیب اتفاقیةهاكات نتوا

، فإنها ترى أن السیاسات المتمثلة في هدم  أهدافاً عسكریة مشروعة وفقاً للقانون الإنساني الدولي

قدس الشرقیة وقطاع غزة  لمعاقبتهم على القیام بهجمات ضد منازل الجناة أو الجناة المزعومین في ال

                                                           
1 - Décision  du comité contre la torture  concernant la Requête no 161/2000, 

UN DOC : CAT/C/29/D/161/2000, 2 /12/ 2002 , para 9/2 

 2 - Ibid, annexe 
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 عقوبة قاسیة أو لا إنسانیة أو مهینة ، لوتُشَكِّ ، من الاتفاقیة 16انتهاكاً للمادة  تُعتبرالإسرائیلیین 

  .1اللازمة لإنهاء سیاسة الهدم جمیع التدابیر  فهي تدعو إسرائیل في كل مرة  لاتخاذ ولذلك

ص على الحمایة من الإخلاء القسري على المستوى الإقلیمي بنفس الوضوح یتم الن هذا ولم  

إطاراً ومع ذلك توفر الصكوك الإقلیمیة  ، تزامات بموجب الصكوك الدولیةالذي یتبدَّى من الال

حظر عملیات الإخلاء القسري في الاجتهادات القضائیة، وعن طریق  یدكتم أیضاً تأكما . للحمایة

 .ازعات وغیرها من عملیات تحدید المعاییر على المستوى الإقلیميآلیات تسویة المن

لا یتناول عملیات الإخلاء ، ، مثلاً  لحقوق الإنسان والشعوبفي حین أن المیثاق الأفریقي ف  

، فإن الاجتهادات القانونیة للجنة الأفریقیة المعنیة بحقوق الإنسان والشعوب تشیر إلى أن  القسري

 وفي قضیة رفعت إلى اللجنة ضد نیجیریا في أكتوبر .  سكن مشمولة في المیثاقالحقوق المتصلة بال

وإعدامهم بسبب احتجاجهم على " الأوغوني"، وتتعلق باستخدام العنف ضد قادة الشعب 2001

، "الأوغوني"عملیات شركة النفط الوطنیة التي أسفرت عن تدهور البیئة ومشاكل صحیة لشعب 

من المیثاق ینطوي ) 1(18و 16و 14ج مفاده أن الأثر المجمل للمواد توصلت اللجنة إلى استنتا

حة إلى وأشارت اللجنة في قرارها صرا. على حق في المأوى أو السكن انتهكته حكومة نیجیریا بذلك

الصادرین عن لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، واللذین  7و 4التعلیقین العامین رقم 

أن یتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحمایة "ینبغي  ینصان على أنه

، وتوصلت إلى استنتاج مفاده "القانونیة من الإخلاء بالإكراه ومن المضایقة وغیر ذلك من التهدیدات

  .2أن الحق الجماعي لشعب الأوغوني في هذا الصدد تعرض للانتهاك  

                                                           
 لجنة مناهضة التعذیب، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الرابع لإسرائیل ،  -:من  أنظر كلاً  - 1

CAT/C/ISR/CO/4 :UNDoc 33، فقرة  2009/ 06/ 23ة في ، الموثق .  

   لجنة مناهضة التعذیب ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الخامس لإسرائیل ، -                     

CAT/C/ISR/CO/5:UNDoc  41 و 40، فقرة .  23/06/2009، الموثقة في.  

 19، المرجع السابق ، الفقرتان : E/CN .4/2004/48 UNDoc تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق ، - 2

 . 21و 
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القانون لقانون الدولي الإنساني و بموجب احظر الإخلاء القسري  :ثانیاً 

   :الدولي الجنائي

ة تغیر تركیبة أي ممارسات مماثلوالتطهیر العرقي أو  ان والطرد الجماعيإن عملیات نقل السك 

سواه من الممارسات التي تنطوي على تشرید العرقیة ، والعقاب الجماعي و  السكان الإثنیة أو

غیر طوعي تشكل هي تهم المحلیة على نحو قسري و جتمعاالأشخاص من منازلهم أو أراضیهم وم

   . 1الأخرى عملیات إخلاء قسري 

تهجیر السكان   1977بروتوكولیها الإضافیین لعام و  1949وتحظر اتفاقیات جنیف لعام 

اع مصادرة الملكیة على نطاق واسع لا تبرره الضرورة العسكریة في سیاق النز المدنیین قسراً وتدمیر و 

  . 2الذي قد یُشكل عملیات إخلاء قسري غیر الدولي و و  الدوليالمسلح 

جرائم الحرب ، تدمیر الممتلكات في إطار ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،الأالنظام  جرمویُ    

یُنَفذ بشكل غیر قانوني وغاشم في لا تبرره الضرورة العسكریة و عندما مصادرتها على نطاق واسع و 

نقل السلطة القائمة بالاحتلال على نحو مباشر أو غیر و  ،لدولیة سیاق الصراعات الدولیة وغیر ا

ترحیل أو نقل جمیع سكان الإقلیم و  ، دنیین إلى المناطق التي تحتلهامباشر لشرائح من سكانها الم

أو نقلهم  المدنیین ترحیل السكانبینما یُشكل  . قلیم أوخارجهالمحتل أو شرائح منهم إلى داخل ذلك الإ

  .   3في إطار هجوم واسع أو منظم  كِبرتُ ضد الإنسانیة متى ا راً جریمةقس

       

                                                           
  .  2007لعام المبادئ الأساسیة والخطوط التوجیهیة المتعلقة بعملیات الإخلاء القسري والترحیل بدافع التنمیة  - 1

من  54المادة و   .  1949اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب  لسنة من  53المادة  - 2

 .1977بروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة لسنة ال

البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر من  14المادة و 

 . 1977الدولیة لسنة 

  . 1998ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة نمن  8و  7أنظر المادة  -  3
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  :الـبـاب الـثاني

 إعـمال الـحق في الـسكن الـلائق في الـجزائر

لتقدم نحو لعتراف بالحق في السكن اللائق ، تسعى الجزائر لرفع التحدي وتجاوز مرحلة الا

لاء الاهتمام یمع إ،  الجهود الحكومیةالمزید من السیاسات و  تبنيالإعمال الكامل لهذا الحق عبر 

الفصل ( یستطیعون الحصول على مساكن لمحدودیة مواردهم  بصفة خاصة للمواطنین الذین لا

  . )الأول

 وإنما یبقى تحدٍ آخر هو الحق ،هذا التحدي الوحید أمام إعمال  اللائق توفیر السكن ولا یعتبر

فما الفائدة .  یلغي جمیع جوانب السكن اللائق الأخرى، هذا الأخیر الذي انعدام أمن الحیازة مواجهة 

وهذه أمثلة  - من أن یكون للمرء سكن مستقل تماماً، ومیسور التكلفة، ومناسب من الناحیة الثقافیة 

  .؟ إن كان مهدداً بالإخلاء یومیاً  - على بعض خصائص السكن اللائق 

كمــا تعتـرف بأصــحاب الحــق المشـروع فــي شــغل  ،شـغل المســكن  بتنــوع نظــم ئـرهـذا وتعتــرف الجزا

الثقـة فیمـا یمكـن أن یفعلـه الأمـن و الشـاغل ، ذلك أن هذا الاعتراف هو الذي یمـنح المسكن وبحقوقهم 

ــاً مــا یكفــل . خــلاء القســري ویــوفر لــه الحمایــة مــن الإبمســكنه؛  اقات تلقــي الخــدمات والاســتحقلــه وغالب

   .)الفصل الثاني( العمومیة 
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  :الـفصـل الـأول

  جهود الجزائر في توفیر السكن اللائق

تشیر البیانات إلى أن  إذ ورثت الجزائر عن الحقبة الاستعماریة عجزاً كبیراً في مجال السكن

 850.000مسكن فقط من بینها  1.948.000خروج المستعمر كانت بحدود الحظیرة السكنیة عند 

بذلت الدولة ومازالت جهوداً جبارة تدخل في  ولمعالجة هذا الوضع .19451قبل سنة  مسكن یعود لما

  .  صائص الاجتماعیة للدولةإطار الخ

ق في السكن ، في سبیل إعمال الح1962منذ عام  لقد أحرزت الدولة الجزائریة تطورات هامة ،

، اعتمدت الحكومة سیاسة اشتراكیة تمثلت في 1981وعام  1962ففي الفترة الممتدة بین عام . اللائق

تأمیم الرصید السكني والعقاري الذي تركته السلطة الاستعماریة السابقة، وأممت قطاع البناء بحیث 

. وإدارتهاالمساكن وتوزیعها  أصبحت هي الجهة الوحیدة تقریباً التي تتولى المسؤولیة في مجال بناء

لم تتبع الدولة سیاسة السكن الاجتماعي بالمعنى الضیق لأنها شیدت نموذجاً سكنیاً  وخلال هذه الفترة

ورغم  . ووزعت المساكن على السكان بناءً على حصص محددة وفقاً لمعاییر إداریة، واحداً للجمیع 

استمر تزاید الاحتیاجات في مجال السكن ونقص عدد المساكن بسبب تراكم إشكالیات  جهود الحكومة

  .عدیدة 

ومنذ النصف الثاني من الثمانینات، اضطرت الدولة إلى فرض تعدیل اقتصادي للتعویض عن 

انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدین الخارجي فلم یتبق لدیها سوى موارد محدودة لتمویل سیاساتها في 

تساؤلات بشأن نظام الاقتصاد الموجه  1981وعلاوة على ذلك، بدأت تُثار منذ عام . ال السكنمج

.  والمركزي المتبع فیما یتعلق بالسكن بسبب العجز عن إنتاج العدد اللازم من الوحدات السكنیة

دن الكبرى فتسارع وتیرة ظاهرة الهجرة نحو الم. وفضلاً عن ذلك، لم یكن هذا النظام قابلاً للاستمرار

وتدهور دخل السكان بالاقتران مع عجز الدولة عن تمویل سیاسات  بسبب تردي ظروف العیش والعمل

متسقة في مجال السكن، كلها عوامل أفضت إلى تردي حالة السكن وظهور السكن العشوائي والأحیاء 

  .أحیاء فقیرة جدیدة القصدیریة و 

                                                           

 1 -  commentaires de l’Etat  Algérien sur le rapport de la Rapporteuse special sur le logement convenable 
"Mission en Algérie " , UNDoc  : A/HRC/19/53/Add.3 , 24/02/ 2012 , para   27-31  
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بین عامي  مافترة في الء تعدیلات اقتصادیة إجراعن عملیة إعادة النظر في النظام وتمخضت 

. تحریر سوق العقار والسكن شهدت إصلاحات هیكلیة كان الهدف منها یثح ،1991و 1990

أدت إلى تخلیها عن تعهداتها في   واعتُمدت هذه الإصلاحات في فترة كانت الجزائر تشهد فیها أزمة

ونتج عن  ، نحو المدن هرباً من العنف مجال السكن ، وإلى نزوح سكان الأریاف على نطاق واسع

    . وأضحى السكن غیر الرسمي أكثر انتشاراً في المدن الكبرى". فوضوي"ذلك توسع حضري 

بعد أن استعادت الحكومة استقراراً سیاسیاً ومؤسسیاً وحصلت على موارد مالیة هامة بفضل 

وأعطت . ، اضطلعت من جدید بدورها في مجال السكن1999ارتفاع أسعار النفط، منذ عام 

وتمكنت من بناء رصید سكني كبیر لفائدة الأسر  ،الأولویة في عملها لمعالجة نقص عدد المساكن 

  .) الأول المبحث( وحققت بذلك تطوراً إیجابیاً للغایة یستحق الثناء  المنخفضة والمتوسطة  الدخل ،

ي السنوات الأخیرة أهمیة بالغة أولى المشرع ف مشروعةغیر ال البنایاتبهدف وضع حد لحالات و 

المؤرخ في  15 - 08القانون  یأتي في مقدمتهاو  لهذا الأمر ،لنصوص التشریعیة المنظمة ل

وهي  والمراسیم التنفیذیة له ، 1المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها  20/07/2008

الموازنة بین المصلحة العامة العمرانیة التي تقتضي الحفاظ على نصوص تلعب دورا جوهریاً في 

في التسویة القانونیة  وبین مصلحة المواطن ، ام بالمظهر الجمالي للعمران الأمن والبیئة وایلاء الاهتم

  . )المبحث الثاني( لمسكنه

       

  

  

  

  

 

                                                           
عدد  ج روإتمام انجازها ، المحدد لقواعد مطابقة البنایات  20/07/2008في المؤرخ في  15 -08القانون رقم  -  1

  . 2008لسنة  44
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  :المبحث الأول 

   في الجزائر والمتوسطذوي الدخل المنخفض الخاصة ب الصیغ السكنیة

، لبناء مساكن  الأخیرة ینسیما خلال السنوات العشر ، لاكبیرةبذلت الدولة الجزائریة جهوداً  

 3 700؛ فقد خُصص أكثر من  في هذا المجالوبخاصة المساكن الاجتماعیة ، باستثمارات ضخمة 

-2010نوات الخمس السملیار دولار، لقطاع السكن خلال فترة  50ملیار دینار، أي ما یعادل 

نسبة كبیرة من هو ماجعل و  .  1آنذاك في المائة من المیزانیة الوطنیة 17.4شكل ، وهو مبلغ 2014

وجه للاستفادة من هذه البرامج، ولا سیما للحصول على السكن العمومي الإیجاري ، الم تؤهلالسكان 

البیع بالإیجار أو للحصول على مسكن بصیغة ، )المطلب الأول( للأسر ذات الدخل المنخفض

    .)المطلب الثاني(  الموجه للطبقة المتوسطة

  : المطلب الأول 

 :السكن العمومي الایجاري 

واجهت الدولة إشكالیة العدالة الاجتماعیة الناتجة عن ظهور تفاوت وعدم مساواة في الحصول 

 الموحدة لطلبات السكن دون تفریق بین مسكن أو قطعة أرض للبناء، الناتجة عن المعالجة على

مما أدى إلى شعور شرائح المجتمع . المداخیل المختلفة لشرائح المجتمع، إلى جانب المضاربة 

المعوزة بالإقصاء المتعمد، وبناء علیه وفي ظل السیاسة الجدیدة المنتهجة فقد سعى المشرع إلى سن 

ومن أجل ذلك صدر المرسوم  . 2ف الشرائحقوانین تهدف إلى التفریق في معالجة طلبات مختل

الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة  01/02/1998المؤرخ في  42- 98التنفیذي رقم 

المرة الأولى بموجب المرسوم : الذي عدل مرتین، و  3الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي وكیفیات ذلك

                                                           
  .8ص  ، 2011، جانفي  6وزارة السكن والعمران، مجلة السكن ، العدد  -  1

العربیة ، مشروع تطویر الشراكة بین القطاعین العام والخاص لتوفیر سكن اجتماعي تقریر جامعة الدول  -  2

   15 -14ص  ،2008منخفض التكالیف ، جوان 

الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة  01/02/1998المؤرخ في  42 - 98المرسوم التنفیذي رقم  -  3

  . 1998لسنة 5 عدد ر  ج،  الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي وكیفیات ذلك
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والمرة الثانیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1 02/04/2000المؤرخ في  76-2000التنفیذي رقم 

-08لغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم وفي الأخیر أُ  . 2 24/10/2004المؤرخ في  334- 04

الساري المفعول  3الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري 11/05/2008المؤرخ في  142

حیث تنص المادة الأولى منه على . وقد جاء بأحكام أكثر دقة من المرسوم التنفیذي السابق حالیاً 

  ".یهدف هذا المرسوم إلى تحدید قواعد منح السكن العمومي الإیجاري :"

وقد تداولت على هذه الصیغة عدة تسمیات، منها السكن الحضري المخطَّط، ثم السكن 

الاجتماعي التابع لدواوین الترقیة والتسییر العقاري خلال العشریتین ، ثم 1973الاجتماعي منذ سنة 

  .19974المسكن الاجتماعي الإیجاري الحضري وهذا منذ سنة لیصیر  ،الثمانینات والتسعینات

من  كما ورثت الجزائر عند الاستقلال برامج من السكن الاجتماعي تُركت غیر كاملة الإنجاز

 )Opération carcasses(حیث سُمِّیت هذه البرامج بعملیة الهیاكل ،طرف الفرنسیین بعد مغادرتهم

 'Fonds de dotation de lالسكن  ویعتبر البرنامج التابع لدواوین .5، أي هیاكل المباني المتروكة

habitat  الكراء المعتدلو )Habitation à loyer modéré( البرنامج الأول المسطَّر لبناء ،

والذي تمَّ تقریره من طرف الدولة في إطار المخطط الثلاثي الأول، حیث هدف المساكن الاجتماعیة، 

ویُعدُّ هذا البرنامج من أُولى الخطوات الأساسیة لبناء المساكن الاجتماعیة . 6مسكن 9099إلى إنجاز 

                                                           
 -98یتمم المرسوم التنفیذي المرسوم التنفیذي رقم  02/04/2000المؤرخ في  76- 2000المرسوم التنفیذي رقم  -  1

الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي  01/02/1998المؤرخ في  42

  .2000لسنة   19 عددج ر  وكیفیات ذلك ،

 -98یعدل المرسوم التنفیذي المرسوم التنفیذي رقم  2004/ 24/10المؤرخ في  334-04المرسوم التنفیذي رقم  -  2

ع الاجتماعي الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطاب 01/02/1998المؤرخ في  42

  . 2004لسنة  67 عدد ج ر وكیفیات ذلك ،

ج السكن العمومي الإیجاري،  الذي یحدد قواعد منح 11/05/2008المؤرخ في  142-08ذي رقم المرسوم التنفی - 3

     . 2008لسنة  24 عدد ر 

المُتعلِّقة بتطویر المساكن الترقویة ذات  1999المُؤرَّخة في أوت  278وزارة السكن والعمران، التعلیمة رقم  - 4 

ه للبیع والتملُّك،    . 2ص الطابع الاجتماعي الموجَّ

5-  Rachid Hamidou, Le logement un défi, ENAP, Alger, 1989, p. 70. 

6 -  Ibid, p71. 
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-1970: (بالجزائر والذي تمَّ تكثیفه مع مخططات التنمیة الاقتصادیة المرافقة للمخططین الرباعیین

   .1)1989- 1985(و) 1984- 1980: (، ثم المخططین الخماسیین )1977- 1974( و)  1973

ر من طرف الحكومة الجزائریة، فقد كُرِّس لإعادة بناء  أما البرنامج السریع الأكثر أهمیة والمُقرَّ

رة من زلزال أكتوبر  ل من أجله 1980منطقة الشلف المُتضرِّ   . مسكن حضري 19739، والذي سجَّ

ناته المادیة، فإن هذا الصنف وبما أ ن برنامج السكن الاجتماعي یُعتبر أكثر أهمیة من حیث مكوِّ

ل نسبة  ن الأهم حجماً بالنسبة لتسلیم المساكن؛ حیث سجَّ من % 100من البرنامج كان دائماً المكوَّ

سكن وتبقى هذه النسبة الأكثر ارتفاعاً رغم ظهور أشكال ال. 1980التسلیمات الكلیة إلى غایة 

، وغیرها، اعتباراً )E.P.L.F(الأخرى، كالسكن الریفي، ومساكن المؤسسة العمومیة للسكن العائلي 

  .من بدایة الثمانینات

، تمَّ إنجازه ما بین سنتي "البناء الجاهز"وتجدر الإشارة إلى أن هناك برنامجٌ خاص سُمِّي بـ 

، یضمُّ O. N. E. P( 2(الجاهز ، تحت رعایة الدیوان الوطني للترقیة والبناء 1987و 1982

  . مسكن، وقد أشرفت على تنفیذه مؤسساتٌ أجنبیة 21707

الفرع (، ثم نعدد شروط الاستفادة منه )الفرع الأول(ونعرف فیما یلي السكن العمومي الإیجاري 

 ) .الفرع الثالث(، وكیفیة معالجة الطلبات )الثاني

  :تعریف السكن العمومي الإیجاري: الفرع الأول 

 لهم تسمح لا الأشخاص الذین فئة إلى یوجه الذي السكن بأنه الإیجاري الاجتماعي السكن یُعرف

 موجه الإیجاري العمومي فالسكن .التملك أو الإیجار طریق عن سواء سكن على بالحصول مواردهم

 كلیاً  السكن من النوع هذا ویمول ، والأكثر حرماناً  موارد بدون الأسر أي المعوزة تمعلمجا إلى فئات

 والتجهیزات السكن مدیریات لصالح تخصص أرضیات عمومیة على وینجز الدولة، میزانیة من

 تقنیة بواصفات ینجز وهو.   العقاري والتسییر الترقیة المشاریع لدواوین إدارة وتسند العمومیة ،

 شروط وضع إلى الدولة تعمد كما.  خاصة بمبادرات المنجزة السكنات من عن غیره تمیزه واقتصادیة

                                                           

  .2، المرجع السابق، ص 278وزارة السكن والعمران، التعلیمة رقم   -   1

  .3، ص نفس المرجع  -  2
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 السكن أن القول ویمكن. 1الاجتماعیة العدالة مبدأ ظل في الإیجاریة العمومیة السكنات مقبولة لتوزیع

 ثم منه، فئة المستفیدین في أساساً  تتمثلة هام معاییر ثلاثة خلال من تمییزه یتم الإیجاري العمومي

    . التقنیة والاقتصادیة المواصفات أقل وبدرجة التمویل، طریقة

الذي یحدد قواعد  142- 08ویقصد بالسكن العمومي الإیجاري في مفهوم المرسوم التنفیذي رقم 

ذلك السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلیة والموجه  منح السكن العمومي الإیجاري

 فقط للأشخاص الذین تم تصنیفهم حسب مداخیلهم ضمن الفئات الاجتماعیة المعوزة والمحرومة،

 واستثناءً .  النظافة شروط لأدنى تتوفر لا أو/و لائقة ، التي لا تملك سكناً أو تقطن في سكنات غیرو 

 ذات أو استثنائیة ظروف عن ناتجة محلیة حاجیات الإیجاري لتلبیة العمومي السكن استعمال یمكن

    .2مؤكدة  عامة منفعة

  :الإیجاري  العمومي السكن من الاستفادة شروط  :يالفرع الثان

 :الشروط التالیة الشخص في تتوفر أن إیجاري عمومي سكن من للاستفادة القانون یشترط

 .الاعتیادیة إقامته ببلدیة الأقل على سنوات ( 05 ) خمسة مقیماً منذ یكون أن -

  دینار جزائري  ألف وعشرون أربعة الشهري) وزوجه  هو دخله(العائلي دخله یتجاوز ألا -

 )دج24000(

  . 3طلبه إیداع عند الأقل على سنة 21 سنه یكون أن- 

 :كان إذا إیجاري عمومي سكن الحصول على طلب للشخص یمكن لا أنه غیر

 .تامة ملكیة سكني استعمال ذا عقاراً  یملك    -

 .للبناء صالحة أرض قطعة یملكأو     -

 ریفي، أو سكن أو تساهمي، اجتماعي سكن أو إیجاري، عمومي سكن من یكون قد استفاد أو  -

 .بالإیجار البیع إطار في اقتناؤه تم سكن

                                                           
 اجتماعي سكن لتوفیر والخاص العام القطاعین بین الشراكة تطویر دعم مشروع العربیة، الدول جامعة تقریر -  1

  17 .ص ، 2008 جوان التكالیف،  منخفض

ع رجلما،  الإیجاري العمومي السكن منح قواعد یحدد الذي 142- 08رقم التنفیذي المرسوم من 2 المادة أنظر -  2

  . قبساال

  .  عجر الم نفس من 5 و 4 المادتینأنظر -  3
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  .ریفي سكن تهیئة أو سكن بناء أو شراء إطار في الدولة إعانة من یكون قد استفاد وأ -

 یحدد المرسوم السابق كان بعدما  1وزوجه السكن طالب على الاستفادة عدم أسباب وتطبق

 صرامة أكثر الحالي أن القانون یفید ما وهو ،2زوجه إلى الإشارة دون فقط الطالب على شروط تنطبق

 فیهم تتوفر أن دون سكن على یریدون الحصول الذین الأشخاص من التحایل منع بهدف ودقة

   .  القانونیة الشروط

مثل كارثة (وإذا ما تطلبت الحاجة المحلیة لأغراض المنفعة العامة أو نتیجة حالة استثنائیة 

، یمكن أن تسمح الحكومة  ، أو في حالة القضاء على المساكن الهشة تقدیم المساعدة) طبیعیة

وإذا . 3بتخصیص المساكن العمومیة الإیجاریة بناءً على طلب یقدمه الوالي أو السلطة المركزیة

فإن هذه المساكن توزع دون الالتزام بالشروط   سمحت الحكومة بتخصیص المساكن المطلوبة

معتادة، مما یعني أنها لا توزع بناءً على  المعاییر المحددة سلفاً، مما یعني مثلاً أن والإجراءات ال

ضحایا الكوارث أو الأشخاص الذین یسكنون الأحیاء القصدیریة یمكنهم الاستفادة من تلك المساكن 

دینار وهو المعیار الأساسي للحصول على السكن  24 000حتى عندما یكون لدیهم دخل یتجاوز 

  . مومي الإیجاري في الحالات العادیةالع

التي شرعت فیها الحكومة ، " القضاء على الأحیاء القصدیریة"ولا بد من الإشارة إلى أن سیاسات 

والتي تنطوي في الواقع على نقل الأسر التي تعیش هذه الوضعیات إلى مساكن عمومیة إیجاریة 

ام المساكن الاجتماعیة الإیجاریة ، وأدت إلى جدیدة ، قد زادت الضغط الشدید الواقع بالفعل على نظ

توتر شدید بین المؤهلین للاستفادة من البرنامجین ، فضلاً عن تنامي الاحتیال رغبة في الحصول 

 .على مسكن 

كـوخ قصـدیري فـي الفتـرة الممتـدة  24 300في ولایة الجزائر وحدها، على سبیل المثال، بُنـي حـوالي 

، ممـا رفـع نسـبة المسـاكن الهشـة مقارنـة بمجمـوع الرصـید السـكني مـن 2008 إلى عـام 1998من عام 

                                                           
    .ع رجلما نفس من 3 المادة أنظر -  1

 العمومیة المساكن على الحصول شروط یحدد الذي 42- 98 رقم  التنفیذي المرسوم من 4 المادة نص أنظر -   2

  .بق ساال جعمر ال،  ذلك وكیفیات لاجتماعي الطابع ذات الإیجاریة

 ذات الإیجاریة العمومیة المساكن على الحصول شروط یحدد الذي 142-08من المرسوم التنفیذي  9المادة  - 3

 .بق ساالع رجلما ،ذلك وكیفیات لاجتماعي الطابع
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ـــة فـــي عـــام  5.9 ـــامج الســـكن .  1 2008فـــي المائـــة فـــي عـــام  9.1إلـــى  1998فـــي المائ كمـــا أن برن

 1000000، والـــذي اشـــتمل علـــى   2014  - 2010الإیجـــاري العمـــومي  الـــذي تـــم تحدیـــده للفتـــرة  

برنـامج القضـاء علـى المسـاكن الهشـة و الأحیـاء القصـدیریة فـي ٪ منهـا ل40وحدة سكنیة تم تخصیص 

 . 2٪ لإرضاء الطلبات الأخرى60مقابل  

   :الإیجاریة  العمومیة السكنات من الاستفادة طلبات معالجة  :الفرع الثالث

 دراستها المعنیة وتتم البلدیة لدى تودع الإیجاریة العمومیة السكنات طلبات كانت 2004 سنة قبل

 الطلبات في الواردة وماتلصحة المع في المیداني التحقیق أن كما ، البلدیة اللجنة قبل من وفحصها

 بمهامها البلدیة اللجنة قیام عدم حالة ، وفي3البلدي  الشعبي المجس رئیس یشكلها تحقیق فرقة به تقوم

 مهام لتتولى المحددة الآجال خلال للدائرة ینصب لجنة إقلیمیاً  المختص الوالي قانوناً فإن المحددة

 لجنة تصرف تحت السكنات طلبات ملفات مجمل تلتزم بوضع التي الأخیرة هذه ، البلدیة اللجنة

  .4الدائرة

رقم  للمرسوم التنفیذي المعدل 334 04 - رقم  التنفیذي المرسوم وبإصدار2004 سنة بعد أما   

 الاجتماعي ذات الطابع الإیجاریة العمومیة المساكن على الحصول شروط یحدد الذي  42- 98

 لجنة قبل من وفحصها دراستها المختصة وتتم الدائرة لدى تودع الملفات أصبحت فقد ، ذلك وكیفیات

 وذلك ،5 البلدیة  رئیس من بدلاً  الدائرة رئیس للتحقیق یشكلها فرقة المیدانیة التحقیقات وتجري ، الدائرة

 فمنح البلدیات، مستوى على الإیجاریة العمومیة السكنات منح بشأنوقعت  التي للتحایلات نتیجة

  .أكبر مصداقیة ضمان في أملاً  أخرى لجهة الملفات صلاحیات دراسة المشرع

                                                           
  .4ص ،2010جوان  ولایة الجزائر، المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، -  1

2 - commentaires de l’Etat  Algérien sur le rapport de la Rapporteuse spécial sur le logement convenable , 

op.cit , para   41  

 المساكن على الحصول شروط یحدد الذي 42- 98التنفیذي التنفیذي  المرسوم  من 9 و 6 و 5 المواد أنظر -  3

  . قابالسع رجالم ،ذلك وكیفیات الاجتماعي الطابع ذات الإیجاریة العمومیة

  .   جعالمر  نفس من 2 مكرر 13 و 1 مكرر 13 و مكرر 13  أنطر المواد -  4

 رسوممال من 5 و 3 و 2 المواد بموجب المعدلة 42-98التنفیذي المرسوم  من 9 و 6 و 5 المواد أنظر نصوص -  5

   .ق ابالسع رجلما ،الترتیب على  04-334رقم التنفیذي
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 42-98التنفیذي رقم  المرسوم أحكام كلیة ألغیت 142-08 رقم التنفیذي المرسوم وبصدور

 بنفس تدرس كانت بعدما بشكل أدق الدوائر مستوى على الملفات دراسة مسألة ونُظمتمم المعدل والمت

  .البلدیات  مستوى على بها تدرس التي الطریقة

وتحدد القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة الدائرة المعنیة بمنح السكنات بقرار من الوالي لمدة 

لس لمجاورئیس من رئیس الدائرة رئیساً  وتضم في عضویتها كلاً  .1سنوات قابلة للتجدید) 3(ثلاث

 ن المدیر الولائي المكلف بالسكن وممثل عالس الشعبیة المعنیة لمجرؤساء ا الشعبي البلدي المعني أو

 دیوان الترقیة والتسییر العقاري وممثل عن لائي المكلف بالشؤون الاجتماعیة وممثل عن المدیر الو 

كما یمكن أن تستعین  ،ل عن المنظمة الوطنیة للمجاهدین وممث نوممثل عن الصندوق الوطني للسك

  . 2اللجنة بأي شخص أو سلطة أو هیئة من شأنها أن تساعدها في مهامها

وإذا لم یكتمل  ولاتصح اجتماعاتها إلا بحضور كل أعضائها ، وتتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة ،

وفي  ،م أیا) 8(أن لایتعدى أجل ثمانیة على  سها النصاب یؤجل الاجتماع لتاریخ لاحق یحدده رئی

وتؤخذ قرارات اللجنة . هذه الحالة یصح اجتماع اللجنة ومداولاتها مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین 

  . 3بالأغلبیة البسیطة للأصوات 

 بالمهام كُلفت حیث ذي قبل من أوسع مهاماً  الدائرة للجنة 142- 08التنفیذي  المرسوم ومنح

     :التالیة

 .طلب كل في البت -

  .القانون في علیها المنصوص الشروط مع طلب كل تطابق من التأكد -

الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقیقات التي قامت بها فرق  - 

 .التحقیق

                                                           
الذي یحدد كیفیات عمل لجنة منح السكن  2009 /02/ 07من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2أنظر المادة  - 1

  . 2009لسنة  21عدد  ج رولجنة الطعن ،  العمومي الإیجاري

 ،الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري  142 – 08من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة   أنظر -  2

  .ق ابالسع رجلما

الذي یحدد كیفیات عمل لجنة منح السكن العمومي الإیجاري  من القرار الوزاري المشترك 7و 6و 5أنظر المواد   -   3

  .ق ابالسع رجلما ،عن ولجنة الط
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الترتیب التنازلي لطالبي السكن بحسب مجموع النقاط المحصل علیها ، ویتم هذا الترتیب في  - 

سنة فأكثر ، ) 35(وثلاثین  قائمتین منفصلتین تخص إحداهما طالبي السكنات الذین یبلغون خمساً 

 أن المرسومذلك  . سنة) 35(وتخص الأخرى طالبي السكنات الذین تقل أعمارهم عن خمس وثلاثین 

قضى بأن تخصص في برامج السكنات العمومیة المقرر توزیعها نسبة  142 – 08التنفیذي رقم 

  . 1سنة )35(منها لطالبیها الذین تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثین %)  40(أربعین بالمائة 

في المائة من المساكن التي تُمنح في جمیع برامج السكن العمومي  40ویبدو معیار تخصیص 

ربما كان فمثیراً للجدل بشأن مدى وجاهته   عاماً  35البي السكن الذین تقل أعمارهم عن الإیجاري لط

عاماً  50عاماً و 35من الأولى أن یُمنح هذا الامتیاز  للأشخاص الذین تتراوح أعمارهم بین 

للطلبات  لاسیما وأنه وفقاً لتحلیلٍ . باعتبارهم یشكلون الفئة العمریة الأكثر حاجة إلى المساعدة السكنیة

 9.07عاماً  35مَثَّل طالبو السكن الذین تقل أعمارهم عن   2011مة في الجزائر العاصمة سنة المقد

عاماً  35، بینما شَكَّل طالبو السكن الذین تتراوح أعمارهم بین  في المائة من مجموع الطلبات المسجلة

  .  2  في المائة من مجموع الطلبات المسجلة 46.14عاماً  50و

ة تتولى لجنة الدائرة توزیع المساكن العمومی غیة السهر على التوزیع الشفاف والعادل للسكناتوب 

وإلى سُلَّمٍ  3یُعتمد فیه على فرق تحقیق یعینها رئیس اللجنة اجتماعي  تحقیقالإیجاریة استناداً إلى 

كل من طالب دخل : للتنقیط یأخذ في الاعتبار معاییر موحدة ومترابطة على الصعید الوطني هي

  .  4، وأقدمیة طلب السكن ، والحالة العائلیة والشخصیة وظروف السكن ، السكن وزوجه

                                                           
الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي  142 – 08من  المرسوم التنفیذي رقم   27/1و  15و  11المواد  أنظر -  1

     .ق ابالسع رجلما ،الإیجاري 

  . 31تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق بشأن زیارتها للجزائر ، مرجع سابق ، الفقرة  -  2

الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي  142 – 08التنفیذي رقم  من  المرسوم 21و  20و  19المواد   أنظر - 3

     . بقساالع رجلما ،الإیجاري

  . جعر لمامن  نفس   34المادة   أنظر -  4
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نقطة  30تحسب ه بالدخل الشهري لطالب السكن وزوج وفیما یتعلق وفي هذا الخصوص فإنه

ألف  18و 12لذي یتراوح بین نقطة بالنسبة ل 25و ألف دینار 12تجاوز الدخل الشهري عندما لا ی

  . 1ألف دینار  24و 18نقطة إذا تراوح الأجر بین  15و دینار

نقطة لكل مقیم في محل غیر مخصص  50أما عن المعاییر المرتبطة بظروف السكن فتُقیم بـ 

ویمنح للمقیم في سكن مهدد بالانهیار وصنفته المصالح التقنیة ،  سكن كالقبو والمرآب ومركز العبورلل

 30نقطة إذا كان المسكن ملكاً جماعیاً و 50على الأمن العمومي  المؤهلة على كونه یمثل خطراً 

نقطة لمن یقیم عند أقربائه أو عند الغیر أو یقطن في  25كما تحسب  ،ملكاً فردیاً  اننقطة إذا ك

  .2نقطة لمن یقیم في سكن وظیفي 15سكن مؤجر عند أحد الخواص و 

فیمنح المتزوج أو المتزوجة أو الأرمل أو كن العائلیة والشخصیة لطالب الس وفیما یتعلق بالحالة

وتضاف نقطتان عن كل  .نقاط  8ویمنح العازب أو العازبة  نقاط  10 الأرملة أو المطلق أو المطلقة

شخص معترف به قانوناً أنه متكفل به ویقیم مع طالب السكن تحت سقف واحد على أن لا یزید العدد 

  .3من الشخص المعاق وللمجاهد ولذوي الحقوقنقطة لكل  30هذا وتحسب  .أشخاص  4عن 

 الأقدمیة بین خمس وثماني سنوات نقطة إذا تراوحت مدة 30وتقیّم أقدمیة الطلب المسجل قانوناً بـ

نقطة متى تجاوزت أكثر  40وبـي  سنوات وعشر سنوات أو تساویها نقطة إذا كانت بین ثمان 35وبـ 

     .4نقطة لأكثر من خمس عشرة 50و بـ نوات دون أن تجاوز خمس عشرة سنة من عشر س

تجتمع لجنة الدائرة في نهایة عملیات التنقیط بحضور جمیع أعضائها من أجل التداول هذا و 

حول ترتیب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل علیها ویتم الترتیب حسب 

 ل على البیانات المتعلقة بهویتهمدین وتشتموتحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفی  .الأولویة

                                                           
  .   عرجلمامن نفس  35المادة  -  1

  . عرجلمامن نفس  36المادة  -  2

  . عجمر لامن نفس  37المادة  -  3

جاهد والشهید یتعلق بالم 1999 /5/04المؤرخ في  99 -  07قم القانون ر  حول مفهوم المجاهد وذوي الحقوق أنظر -

  . 1999لسنة  25عدد  ج ر، 

 ،الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري 142 – 08من  المرسوم التنفیذي رقم   38المادة   أنظر -  4

  . قابسلاع رجملا
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 . وتاریخ الازدیاد ومكانه وعنوان محل إقامتهم )اسم الأب والأم(أسماؤهم وألقابهم ونسبهم  لاسیما

لس الشعبي لمجمقر اساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة ب) 48(وتعلق القائمة في الثماني والأربعین 

  . 1أیام) 8(أماكن عمومیة أخرى خلال مدة ثمانیة  فيوعند الضرورة  البلدي المعني

أیام من ) 8(، وفي أجل لا یتعدى ثمانیة  یمكن لكل طالب سكن یرى أنه أجحف في حقههذا و 

، أن یقدم طعناً كتابیاً مبرراً بمعلومات ووثائق یراها ضروریة لدى لجنة  تاریخ نشر القوائم المؤقتة

 ن من رئیس المجلس الشعبي الولائيوتتكو ى مستوى الولایة یترأسها الوالي طعنٍ منشأة لهذا الغرض عل

والمدیر الولائي المكلف  والمدیر الولائي المكلف بالسكن وجود المساكن المقرر منحهاورئیس دائرة مقر 

  .2وممثل الصندوق الوطني للسكن  لدیوان الترقیة والتسییر العقاريوالمدیر العام  بالشؤون الاجتماعیة

وتتداول بمقر  . سنوات قابلة للتجدید)3(ویعین أعضاء لجنة الطعن بقرار من الوالي لمدة ثلاث

وإذالم یكتمل النصاب یؤجل  ، ولاتصح اجتماعاتها إلا بحضور كل أعضائها الولایة المعنیة ،

وفي هذه الحالة یصح  أیام ) 8(أن لایتعدى أجل ثمانیة على  جتماع لتاریخ لاحق یحدده رئیسهاالا

وتؤخذ قرارات اللجنة بالأغلبیة . اجتماع اللجنة ومداولاتها مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین 

  . 3البسیطة للأصوات 

وتباشر لجنة الطعن كل التحقیقات التي تراها ضروریة لاتخاذ القرارات النهائیة التي تؤید أو تعدل 

شخص أوسلطة أو هیئة تقرر أنها بإمكانها مساعدتها في  قرارات لجنة الدائرة مستعینة في ذلك بكل

ثم ترسل   یوماً،) 30(لجنة الطعن في كل الطعون في أجل أقصاه ثلاثین  ویجب أن تفصل. أشغالها

التي تحدد بناء على ذلك القائمة النهائیة للمستفیدین وتبلغها  التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة  القرارات

إلى الوالي الذي یرسلها بدوره إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد  مرفقة بمحضر أشغالها

  .4 ساعة بمقر البلدیة وكذا إلى الهیئة المؤجرة للتنفیذ) 48(نشرها خلال ثمان وأربعین 

                                                           
  . عرجلمامن نفس   30و  27المادتین  أنظر -  1

  . عرجلمامن نفس   40و  38المادتین  أنظر -  2

الذي یحدد كیفیات عمل لجنة منح السكن العمومي  من القرار الوزاري المشترك  15و14و13و10أنظر المواد   -  3

  .ق ابالسع رجلما ،الإیجاري ولجنة الطعن

 ،الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري 142 – 08من  المرسوم التنفیذي رقم  42و   41ن االمادت - 4

   .بق ساالع رجلما
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سكنات على أساس قرعة تكون علنیة  على وتقوم الهیئة المؤجرة بتحدید موقع المستفیدین من ال

الوضعیة العائلیة وكذا عدد الأشخاص أن تراعي في تخصیص السكنات من حیث عدد الغرف 

كما تعطي الأولویة قي تخصیص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي للأشخاص  ، المتكفل بهم

    1.المعوقین عندما یطلبون ذلك

أو من أربع غرف   2م 65غرف بمساحة  إما من ثلاث ویتألف المسكن العمومي الإیجاري

رفتین مما أسهم في تتألف أحیاناً من غرفة واحدة أو غوقد كانت هذه المساكن . 2م 75بمساحة 

كما ألغت أیضاً إلغاء المساكن الأحادیة الغرفة  2002غیر أن الحكومة قررت عام حالات اكتظاظ 

   . 2006المساكن التي تتألف من غرفتین سنة 

ویخضع السكن العمومي الإیجاري لعقد إیجار مقید بدفتر شروط یتم إبرامه بین الهیئة المؤجرة 

غیر أن المستأجرین الذین یخالفون  ، سنوات قابلة للتجدید بصفة ضمنیة )03(والمستفید لمدة ثلاثة 

بتجدید عقد  القواعد المحددة وشروط عقد الإیجار ودفتر الشروط المتعلق به لا یمكنهم المطالبة

) 06(كما أن عدم الشغل الفعلي للمسكن الإیجاري المثبت قانوناً وغیر المبرر لمدة ستة  الإیجار،

  .2أشهر دون انقطاع یؤدي إلى فسخ عقد الإیجار ومنح السكن من جدید إلى مستفیدین آخرین

ویلتزم الشخص الحاصل على سكن عمومي إیجاري، بصفته مستأجراً، بدفع إیجار لایُجاوز تُسُع  

الدخل الوطني الأدنى المضمون ویُحسب على أساس المساحة القابلة للسكن والقیمة الإیجاریة 

وتحدد هذه . المرجعیة المتوازنة للمتر المربع على الصعید الوطني التي تطبق في حساب الإیجار

ویتحمل المستأجر أیضاً الأعباء الإیجاریة  .3القیمة سنویاً بناءً على قرار من الوزیر المكلف بالسكن

وینبغي أن تكون قیمة الإیجار والكفالة أیضاً في حد .  للصیانة العادیة للأجزاء المشتركة ویدفع كفالة

   .4أدنى بحیث لا یواجه المستفید من هذا السكن عبئاً في دفعها مبدئیاً 

                                                           
  . عرجلمامن نفس  31المادة  -  1

  .عرجلما نفس من 47 و  45و  44/1المواد   أنظر -  2

  . عجمر لامن نفس  54أنظر نص المادة  -  3

  . 39تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق بشأن زیارتها للجزائر ، المرجع السابق ، الفقرة  -  4
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وفي هذا المجال ، وحرصاً من الدولة الجزائریة على دعم الفئات ذات الدخل المحدود ، ظلت 

أقل بكثیر من تلك المعتمدة في و  1998أسعار إیجار المساكن العمومیة الإیجاریة مستقرة منذ عام 

وقد حُدِّد  . مستویات تتجاوز قدرة الغالبیة العظمى من الجزائریینالقطاع الخاص التي بلغت أسعاره 

  :بدل إیجار مسكن متكون من ثلاث غرف،على سبیل المثال،على النحو التالي 

والتي تمثل  1981دج للمساكن الموضوعة للاستغلال قبل سنة  609دج إلى  318,17من  -

 . من مجموع سكنات هذه الصیغة  %10نسبة 

  1997و1981دج للمساكن الموضوعة للاستغلال مابین سنتي 712,4دج إلى  371,7من -

 .من مجموع سكنات هذه الصیغة  % 41والتي تمثل نسبة 

والتي  1998دج للمساكن الموضوعة للاستغلال بدایة من سنة  1845دج إلى  963من  -

 .1من مجموع سكنات هذه الصیغة  % 49تمثل نسبة 

هذه الصیغة لكون هذا وبالرغم من أن بدل الإیجار عبارة عن مبلغ رمزي یدفعه المستفید، نظراً      

من المستفیدین  %70حوالي إلا أن تمس فئة المواطنین محدودي الدخل و  من السكن مدعمة

 31التي تراكمت لتتحول إلى دیون بلغت قیمتها الإجمالیة ما یقارب  الإیجار مستحقاتلایدفعون 

  . 2ملیار دینار جزائري

موجهة إلى مدیري دواوین الترقیة أمرت وزارة السكن والعمران والمدینة من خلال تعلیمة قد و     

والتسییر العقاري بالتعامل بصرامة مع المواطنین الممتنعین أو المتأخرین عن دفع مستحقات إیجار 

، وطالبت التعلیمة الصادرة عن وزارة السكن والعمران من مدیریها ضرورة  السكنات العمومیة الإیجاریة

واطنین المتأخرین على دفع الإیجار المترتب علیهم، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من أجل إجبار الم

والصیانة  من الأجور ، مؤكدة أن الأموال المحصلة تستعمل لدفع نفقات الاستغلال"جلةمستع"وبصفة 

وطالبت الوزارة باتخاذ إجراءات  . میزانیة غیرها من العملیات التي تستلزمو  الآنیة للحظیرة السكنیة

                                                           
1 - commentaires de l’Etat  Algérien sur le rapport de la Rapporteuse spécial sur le logement convenable , 

op.cit , para  42. 

تصریح وزیر السكن والمدینة والعمران خلال اجتماع ضم مدراء دواوین الترقیة والتسییر العقاري على المستوى  -   2

     : 24/12/2017، موقع الإذاعة الجزائریة ، تاریخ الولوج  29/12/2016الوطني بتاریخ 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161229/98695.html  
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، على أن  المشغولة بالنسبة للمواطنین الذین یرفضون دفع مستحقاتهمتصل إلى الطرد من المساكن 

  .  1یكون ذلك بعد استشارة السلطات المحلیة

  واوین الترقیة والتسییر العقاري د :الفرع الرابع

باعتبار أن دواوین الترقیة والتسییر العقاري هي المختصة بإنجاز وتسییر السكنات العمومیة 

ثم نحدد طبیعتها ) أولاً (فانه یتعین علینا التطرق إلى نشأة دواوین الترقیة والتسییر العقاري  الإیجاریة 

  ) . ثالثاً (ومهامها) ثانیاً (القانونیة 

  واوین الترقیة والتسییر العقاري نشأة د:أولاً 

 عرف تسییر السكن الاجتماعي فترات متمیزة اختلفت باختلاف الجهة المسیرة ووضعها القانوني

 ،ترقیة والتسییر العقاري بتسییرهاثم كللت باحتفاظ دواوین ال لى الوضع القانوني لهذه الأملاك زیادة ع

فتم اتخاذ  السكنیة المملوكة للمعمرین شاغرةبقیت المحلات  خروج المستعمر الفرنسي من البلادفبعد 

إجراءات تضمن تسییر هذا الكم الهائل من الثروة العقاریة ، ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة 

  .الذي بموجبه أصبحت تلك الأملاك ضمن أملاك الدولة  1022-66آنذاك هو صدور الأمر رقم 

لیتم نقل التسییر  ، رةوقد تم تسییر هذه المحلات  بادئ الأمر من قبل مصلحة إدارة الأملاك الشاغ

وأول نص ضبط العلاقة بین الجهة المسیرة والشاغلین لهذه  .فیما بعد لمصلحة أملاك الدولة 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل  23/04/1968المؤرخ في  88-68المحلات هو المرسوم 

                                                           

  لیومیة ، جریدة الخبر الجزائریة ، مصطفى بسطامي ، الطرد لمن یرفض دفع مستحقات السكنات الاجتماع - 1

8/08/ 2017 ، www.elkhabar.com     26/12/2017، تاریخ الولوج .  

لسنة  36عدد ج ر إلى الدولة ، یتضمن انتقال الأملاك الشاغرة 1966ماي  6المؤرخ في  102-66الأمر رقم  -  2

1966.  



 ا��ق����السكن�اللائق����ا��زائرإعمال�:الثا�ي�الباب�

 

156 
 

، ونص المرسوم أن شغلها لا یتم إلا بموجب ترخیص 1العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنیة

  . 2أو نائبه وهو رئیس الدائرة ) الوالي(من عامل العمالة 

وأما فیما یتعلق بالمحلات السكنیة ذات الطابع الاجتماعي وإیجارها والمبنیة بعد الاستقلال فقد   

ء التي كانت قائمة قبل الكراتم إسناد تسییرها وایجارها للمكاتب العمومیة الجهویة للسكن معتدل 

  .العدید من جهات الوطن لتغطي  ها بعد الاستقلالتم توسیع عدد وقد  الاستقلال

 63 - 74 في مرحلة لاحقة تم إنشاء مكاتب الترقیة العقاریة والتسییر العقاري بموجب الأمر 

 والتسییر الترقیة 3لمكاتب  الأساسي القانون وتحدید إحداث المتضمن  10/06/1974في  المؤرخ

 وتنظیم إحداث شروط المتضمن 23/10/1976المؤرخ في  93 - 76ثم بموجب الأمر   4العقاري 

-76هذا الأمر الذي صدر في سیاقه المرسوم  ، 6للولایة  العقاري والتسییر الترقیة 5مكاتب وسیر

والمرسوم  7للولایة  العقاري والتسییر الترقیة  إنشاء مكاتب المتضمن 23/10/1976المؤرخ في  143

المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد  23/10/1976المؤرخ في  147- 76

                                                           
المتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة  23/04/1968المؤرخ في  88-68المرسوم  - 1

ج ر ،  06/05/1966 المؤرخ في 102- 66للسكن أو الحرف المهنیة والتي انتقلت ملكیتها إلى الدولة بموجب الأمر 

  . 1968لسنة  38عدد 

  .جع ر لمامن نفس  5/5أنظر المادة  -  2

" دواوین " عبارة استخدم فقد الفرنسي النص في أما "مكاتب" عبارة المشرع استعمل العربي النص في أنه یلاحظ - 3

"Offices" .  

 لمكاتب الترقیة الأساسي القانون وتحدید إحداث المتضمن  10/06/1974في  المؤرخ 63 - 74 الأمر  -  4

  .  1974لسنة 49 عدد ج رالعقاري ،  والتسییر

 عبارة الفرنسي النص بینما استعمل في  "مكاتب" العربي عبارة النص في المشرع هنا كذلك استعمل أنه یلاحظ -  5

  . "Offices"" دواوین "

 والتسییر مكاتب الترقیة وسیر وتنظیم إحداث شروط المتضمن 23/10/1976المؤرخ في  93 -76الأمر  -  6

  .  1977لسنة  12  عدد ج رللولایة ،  العقاري

ج ر للولایة ،  العقاري والتسییر إنشاء مكاتب الترقیة المتضمن 23/10/1976المؤرخ في  143-76المرسوم  -   7

  . 1977لسنة  12عدد 
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 23/10/1976المؤرخ في  144 - 76والمرسوم  1للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري

  .   2المتضمن حل المكاتب العمومیة للسكن المعتدل الكراء 

المكاتب بإنجاز وتسییر البرامج العمومیة للسكن الجماعي أو الفردي المخصص وقد كلفت هذا 

بالإضافة إلى تسییر مجموع أموال وحقوق والتزامات المكاتب العمومیة للسكن معتدل الكراء   3للإیجار

   .4الكراء بعد أن تم حلها 

 102 - 66 وبقیت المحلات السكنیة المؤجرة والتي آلت ملكیتها إلى الدولة بموجب الأمر رقم

  /23/11المؤرخ في  454 -91إلى أن جاء المرسوم التنفیذي رقم خاضعة للتشریع المعمول به 

أسند مهمة الذي  5والعامة التابعة للدولة وتسییرها المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة 1991

السكنیة لأحكام حیث أخضع منح وشغل هذه المحلات  تسییرها لدواوین الترقیة والتسییر العقاري ،

المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب  147-76المرسوم 

 .  6الترقیة والتسییر العقاري

   واوین الترقیة والتسییر العقاري الطبیعة القانونیة لد:ثانیاً 

 التي نظمتها، ففي القوانین باختلاف العقاري والتسییر  الترقیة لدواوین القانونیة الطبیعة اختلفت

 الأساسي القانون وتحدید إحداث المتضمن  10/06/1974في  المؤرخ 63 - 74  رقم الأمر ظل

                                                           
المؤجر والمستأجر لمحل معد  المتضمن تنظیم العلاقات بین 23/10/1976المؤرخ في  147-76المرسوم  - 1

  . 1977لسنة  12عدد ج ر ترقیة والتسییر العقاري ، للسكن وتابع لمكاتب ال

ج ر ة للسكن المعتدل الكراء ، المتضمن حل المكاتب العمومی 23/10/1976المؤرخ في  144 -76المرسوم   - 2

  . 1977لسنة  12عدد 

للولایة  العقاري والتسییر مكاتب الترقیة وسیر وتنظیم إحداث شروط المتضمن 93 -76من الأمر  3أنظر المادة  -  3

  .ابق السع رجالم، 

  بقالساع رجالم ،حل المكاتب العمومیة للسكن المعتدل الكراء  المتضمن  144 -76من المرسوم  3أنظر المادة  -  4

والعامة التابعة  المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة23/11/1991المؤرخ في  454 -91المرسوم التنفیذي رقم  -  5

  . 1991لسنة  60  عدد ج ر یرها ،للدولة وتسی

  .  جعمر لامن نفس  25أنظر المادة  -  6
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 عمومیة مؤسسات العقاري الترقیة والتسییر دواوین المشرع اعتبر العقاري  والتسییر لمكاتب الترقیة

 وصایة تحت نشاطاتها وتمارس  1مالي معنویة واستقلال شخصیة لها وتجاري صناعي طابع ذات

المؤرخ في  93- 76بموجب الأمر رقم  63- 74الأمر رقم  ألغي ما سرعان أنه غیر ، 2الوالي

 للولایة ، هذا العقاري والتسییر الترقیة  مكاتب وسیر وتنظیم إحداث شروط المتضمن 23/10/1976

 تتمتع إداري طابع ذات عمومیة مؤسسات العقاري والتسییر الترقیة اعتبر دواوین الذي الأخیر

المؤرخ في  270- 85 رقم  المرسوم صدر بعدها،  3المالي وبالاستقلال بالشخصیة القانونیة

المشرع  اعتبر وقد 4وعملها الولایة في وتسییرها الترقیة دواوین تنظیم یغیر الذي 05/11/1985

 المعنویة تتمتع بالشخصیة اقتصادي طابع ذات عمومیة مؤسسات العقاري والتسییر الترقیة دواوین

 147- 91التنفیذي رقم  فهو المرسوم المفعول حالیاً  الساري القانوني النص ، أما5المالي والاستقلال

 الترقیة لدواوین الأساسیة المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین 12/05/1991المؤرخ في 

 08- 93 رقم  التنفیذي بالمرسوم والمتمم المعدل 6وعملهاتنظیمها  وتحدید كیفیات العقاري والتسییر

  .7 1993- 01- 02المؤرخ في 

بحسب  ودواوین الترقیة والتسییر العقاري هي مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة  12/05/1991المؤرخ في  147- 91المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
 والتسییر الترقیة لمكاتب الأساسي القانون وتحدید إحداث المتضمن 63-74من الأمر   1/2أنظر نص المادة  -    1

  .بق ع السارجلما ،العقاري 

  .ع رجلما نفس من 8 المادة أنظر نص -  2

 والتسییر الترقیة مكاتب وسیر وتنظیم إحداث شروط المتضمن 93- 76 رقم الأمر من 2 و 1 المادتین  أنظر -    3

  .ع السابق رجالم ،للولایة العقاري

وعملها  الولایة في وتسییرها الترقیة دواوین تنظیم یغیر الذي 05/11/1985المؤرخ في  270- 85 رقم  المرسوم -  4

  . 1985لسنة  46عدد  ج ر، 

  . عرجالمفس ن من 2 المادة  أنظر -  5

 الأساسیة المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین12/05/1991المؤرخ في  147- 91التنفیذي رقم  المرسوم -  6

  . 1991لسنة  25عدد  ج رتنظیمها وعملها ،  وتحدید كیفیات العقاري والتسییر الترقیة لدواوین

 147-91التنفیذي رقم  لمرسوموالمتمم ل المعدل 02/01/1993المؤرخ في  08-93 رقم  التنفیذي المرسوم -  7

، تنظیمها وعملها  وتحدید كیفیات العقاري والتسییر الترقیة لدواوین الأساسیة المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین

  .  1993لسنة  2عدد ج ر 
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 ،1وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي  لدواوین الترقیة والتسییر العقاريللقوانین الأساسیة 

وهي تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ، بینما تُعد تاجرة في علاقاتها مع 

 .   2التجاري القانون لقواعد تخضعالغیر و 

  العقاري والتسییر الترقیة دواوین مهام:ثالثاً  

تتولى دواوین الترقیة والتسییر العقاري في إطار تجسید السیاسة الاجتماعیة للدولة ترقیة الخدمة  

وتكلف فضلاً على ذلك  ، للفئات الإجتماعیة الأكثر حرماناً العمومیة في میدان السكن لاسیما بالنسبة 

 :على سبیل التبعیة بما یلي

 :الترقیة مهمة -1

 تجسید السیاسة إطار في العقاري والتسییر الترقیة دواوین فإن الترقیة بمهمة یتعلق فیما

 الاجتماعیة بالنسبة للفئات لاسیما السكن میدان في العمومیة الخدمة ترقیة تتولى للدولة الاجتماعیة

 :یلي بما التبعیة سبیل على وتكلف حرماناً  الأكثر

 .البناءات ترقیة -

 .إلیها المسندة المشاریع على الإشراف في متعامل أي عن الإنابة -

 .العقاریة الترقیة -

 .إلیها وصیانتها الاعتبار وإعادة العقاریة الأملاك ترمیم ضمان قصد الخدمات تأدیة عملیات -

    . 3مهامها تحقیق تتوخى عملیه كل -  

                                                           
 المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة 147- 91من المرسوم التنفیذي  3و 2و 1أنظر المواد   -  1

  .بق ساالع رجالم ،تنظیمها وعملها وتحدید كیفیات العقاري والتسییر الترقیة لدواوین

 للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن  12/01/1988المؤرخ في  01 -88رقم  القانون من 45 المادة  أنظر -   2

  . 1988لسنة  2عدد ج ر الاقتصادیة،  العمومیة

والحال أن :"... مانصه ) غیر منشور( 21/11/1995المؤرخ في  12200جاء في قرار المحكمة العلیا رقم  -      

ي وصناعي ومن ثم فإن لیست إدارة بمعنى القانون بل هي مؤسسة ذات طابع تجار  العقاري والتسییر الترقیة دیوان

  " .أعماله بما فیها مقرراته لا تكتسي الطابع الاداري  ومراقبتها من اختصاص القاضي المدني

 لدواوین الأساسیة للقوانین القانونیة الطبیعة تغییر المتضمن147- 91 رقم التنفیذي المرسوم من 4 المادة  أنظر  - 3

   .بق ساالع رجلما ،وعمله تنظیمها كیفیات وتحدید والتسییر العقاري الترقیة
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 :التسییر مهمة - 2

 :یلي بما التسییر مهمة إطار في العقاري والتسییر الترقیة دواوین تكلف

 .التنازل عنها أو والحرفي والتجاري المهني الاستعمال ذات والمحلات المساكن تأجیر -

 الأملاك العقاریة عن التنازل ریوع وكذا بالإیجار المرتبطة والأعباء الإیجار مبالغ تحصیل -

 .تسیرها التي

 .للسكنصالحة  حالة في باستمرار علیها الإبقاء قصد  تهاوملحقا العمارات على المحافظة -

 النظام ومراقبة وضعیة وضبطه تسیرها التي العقاریة للحظیرة المكونة للعمارات جرد إعداد -

 .العمارات ذهبه الكائنة والمحلات الشقق لشاغلي القانوني

 وتنسیق التي تسیرها العقاریة للمجمعات الأمثل الاستعمال تستهدف التي العملیات جمیع تنظیم -

 .ذلك

 خاصة، ،حسب شروط تلحق بها سوف التي أو ابهألحقت  التي الأملاك جمیع تسییر ضمان -

 .العقاریة الممتلكات تسییر قواعد وحدود إطار في

     . 1العقاري التسییر إطار في تندرج التي الأخرى العملیات كل -  

  : المطلب الثاني 

  صیغة البیع بالإیجار

المؤرخ 105- 01بموجب المرسوم التنفیذي رقم المشرع الجزائري صیغة البیع بالإیجار  استحدث     

الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار  23/04/2001في 

المرة الأولى بموجب المرسوم : الذي عدل وتمم ثلاث مرات في فترات وجیزة جداً  2وكیفیات ذلك 

، والمرة الثانیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  3 13/01/2003المؤرخ في  35-03التنفیذي رقم 

                                                           
  . عرجلما نفس من 6 المادة أنظر نص-  1

الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال  23/04/2001المؤرخ في  105 -01المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  . 2001لسنة  25عدد ج ر  بیع بالإیجار وكیفیات ذلك ،عمومیة في إطار ال

الذي  105 -01یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  13/01/2003المؤرخ في  35-03رقم  المرسوم التنفیذي -  3

  2003لسنة   04عدد ج ر فیات ذلك ، یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكی
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-04، أما المرة الثالثة فكانت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1 21/04/2004المؤرخ في  137- 04

وقد صدرت العدید من القرارات الوزاریة تنفیذاً للمرسوم التنفیذي  . 2 02/11/2004المؤرخ في  340

  .المعدل والمتمم  105- 01رقم 

وأربع  2م 70وتهدف هذه الصیغة بالأساس لتوفیر سكنات من نوع ثلاث غرف بمساحة قدرها      

ویجب أن  .وذات نوعیة تلبي المتطلبات المحلیة وتشمل عناصر الراحة ،2م70غرف بمساحة قدرها 

  : تسمح المواصفات التقنیة لهذه السكنات بما یأتي 

 .مع موقع البناء توفیر إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماماً  -

 . تحسین النوعیة المعماریة والعمرانیة  -

اندماج مفهوم الفعالیة الطاقویة باعتبار مبدأ تصمیم بیومناخي لضمان توفیر  -

 .اقتصاد الطاقة 

إدخال تكنولوجیات البناء الحدیث وأنظمة البناء بشكل یسمح بالتقلیل من آجال  -

 .وسعر الإنجاز

والخدمات وكذا المرافق الجواریة المدمجة عند توجیه المحلات التجاریة  -

   . 3الاقتضاء

ثم ) الفرع الأول (مفهوم صیغة البیع بالإیجار :وسنتناول تقنیة البیع بالإیجار وفقاً للتقسیم التالي      

  ) .الفرع الثالث(وشروط البیع بالإیجار ) الفرع الثاني ( الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره 

                                                           
الذي  105 -01فیذي رقم یعدل ویتمم المرسوم التن 21/04/2004المؤرخ في  137- 04المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع

  . 2004لسنة  27عدد ج ر بالإیجار ، 

الذي یحدد  105 - 01یعدل المرسوم التنفیذي رقم  02/11/2004المؤرخ في  340- 04المرسوم التنفیذي رقم  -  2

یع بالإیجار وط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البشر 

  . 2004لسنة  69عدد ج ر ، 

من دفتر شروط تحدید معاییر المساحة والرفاهیة المطبقة على المساكن المخصصة   31و  04أنظر المادتین   - 3

على دفتر الشروط الذي یحدد معاییر المتضمن الموافقة  31/12/2012للبیع بالإیجار الملحق بالقرار المؤرخ في 

  . 2013لسنة  06عدد ج ر جار، یع بالإیالمساحة والرفاهیة المطبقة على المساكن الموجهة للب
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  :مفهوم صیغة البیع بالإیجار :الأول الفرع 

الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  2تنص المادة  

البیع بالإیجار صیغة تسمح  :"بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك على أن 

مدة الإیجار المحددة في إطار عقد بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة بعد إنقضاء 

  " .  مكتوب

لا یُعرف البیع بالإیجار كتصرف  105- 01من المرسم التنفیذي رقم  2ویلاحظ أن نص المادة 

بل یُعرفه كصیغة قانونیة من صیغ شراء المساكن المنجزة  منتجاً لآثار قانونیة معینة ) قدع( قانوني 

المؤرخ في  35- 97في المرسوم التنفیذي رقم بخلاف التعریف الوارد  ، ال عمومیةبأمو 

الذي یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني وإیجارها وبیعها    14/01/1997

بالإیجار وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة 

حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة  والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من

من قانون المالیة لسنة  170و 169الذي جاء تطبیقاً للمادتین   19921بعد شهر أكتوبر سنة 

البیع بالإیجار المنصوص علیه أعلاه هو العقد "  :منه على أن  07حیث تنص المادة   19962

                                                           
، الذي یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات 14/01/1997المؤرخ في  35-97المرسوم التنفیذي رقم  -1

الاستعمال السكني وإیجارها وبیعها بالإیجار وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها 

العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بعد دواوین الترقیة والتسییر 

    1997لسنة  04عددج ر ،  1992بر سنة شهر أكتو 

ج ،  1996ة لسنة المتضمن قانون المالی 30/12/1995المؤرخ في  27-95من الأمر رقم  169تنص المادة  -  2

المعدل والمتمم  1981-02-07المؤرخ في  01-81تخضع لأحكام القانون رقم لا:" ، على  1995لسنة  82عدد ر 

والنصوص اللاحقة به الممتلكات ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة 

مة بعد شهر أكتوبر مسلوالتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة أو بتمویل مضمون من الخزینة وال

وتبقى الممتلكات ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني وغیره التي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر  . 1992سنة 

 1981- 01-07المؤرخ في  01-81خاضعة لأحكام القانون رقم  1992العقاري التي سلمت قبل شهر أكتوبر سنة 

   ."المعدل والمتمم والنصوص اللاحقة به 

تحدد عن طریق التنظیم شروط إیجار البیع للسكنات المذكورة في الفقرة :" من نفس الأمر فتنص على  170أما المادة 

السابقة أو بیعها أو إیجارها من أجل البیع وكیفیات ذلك ، المرفقة الإعانات الفردیة التي یمكن  169الأولى من المادة 

  " . السكنات أو شرائها أن تقدمها الدولة من أجل دفع إیجار هذه 
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الذي یلزم بموجبه دیوان الترقیة والتسییر العقاري باعتباره المالك المؤجر أن یحول ملكاً عقاریاً ذا 

  ." استعمال سكني لأي مشترٍ إثر فترة تتحدد باتفاق مشترك وحسب شروط هذا المرسوم 

في عن ذلك المبرم  105- 01ویختلف عقد البیع بالإیجار المبرم في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

  :  1في الجوانب التالیة  35- 97إطار المرسوم التنفیذي رقم 

لایكون مسبوقاً بعقد إیجار بل یُحرر  105-01البیع بالإیجار المبرم وفقاً للمرسوم التنفیذي  - 1

  .عقد بیعٍ بالإیجار مباشرة ، لأن تلك المساكن منجزة أساساً في إطار البیع بالإیجار  

طار المرسوم التنفیذي رقم أطراف عقد البیع بالإیجار المبرم في إیتمثل  فمن حیث الأطراف - 2

ه متعاملاً في الترقیة العقاریة في البائع وهو دائماً دیوان الترقیة والتسییر العقاري بصفت  35- 97

والطرف الثاني هو المستأجر أو المشتري المستأجر ، إذ أن عقد البیع بالإیجار یجب أن یسبقه عقد 

. وبعدها یحرر عقد البیع بالإیجار  2م بین دیوان الترقیة والتسییر العقاري و المستفید إیجارٍ  یبر 

ویشترط في الشخص المستفید من عقد البیع بالإیجار الشروط الواجب توافرها في المستفید من عقد 

  .الإیجار 

  :نمیز بین حالتین  105- 01أما أطراف عقد البیع بالإیجار المبرم وفقاً للمرسوم التنفیذي       

الذي یعدل ویتمم المرسوم  35-03قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم  - 1

البیع بالإیجار في البائع وهو الوكالة الوطنیة  تتمثل أطراف عقد :105- 01التنفیذي رقم 

ض المستفید الذي لا یشترط أن یكون مستأجراً بل یشترط فیه بعو  (AADL)لتحسین السكن وتطویره 

  . الشروط المحددة في نفس المرسوم

                                                           
،  2011دراسة تحلیلیة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،:إیمان بوستة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة  -1

  129ص

الذي یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني  35 -97من المرسوم التنفیذي  03أنظر المادة  -2

یجار وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة وإیجارها وبیعها بالإ

والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر 

  . بقساالع رجلما ،  1992سنة 
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لم یذكر صراحة أن البائع دائماً هو الوكالة 105- 01وللإشارة فإن المرسوم التنفیذي رقم  

غیر أن نصوصه تحیل تحدید كیفیات تطبیقه إلى الوزیر المكلف .الوطنیة لتحسین السكن وتطویره 

یحدد شروط معالجة طلبات شراء  23/07/2001وبناءً علیه صدر القرار المؤرخ في  بالسكن ،

، وفي نفس التاریخ أیضاً صدر قرار یتضمن نموذج  1ن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك المساك

-  01حیث ظهر بشكل واضح أن عقد البیع بالإیجار وفقاً للمرسوم التنفیذي 2عقد البیع بالإیجار 

قد هو تقنیة قانونیة مقتصرة على الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره خاصة وأن نموذج ع 105

  : من جهة :" البیع  بالإیجار الملحق بالقرار یتضمن العبارة التالیة 

ممثلة " المتعهد بالترقیة " الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره المسماة في صلب النص  -1

  .من طرف ي مدیرها العام 

  :من جهة أخرى 

  ):...الآنسة) (ة(و السید -2

  ".لمستفیدالمستأجر ا" في صلب النص ) ة(المسمى 

قبل تعدیله بالمرسوم  105 -01و  35-97والملاحظ من خلال المرسومین التنفیذیین رقم      

هو أن تقنیة البیع بالإیجار في الترقیة العقاریة مقتصرة على دواوین الترقیة  35- 03التنفیذي رقم 

ي الترقیة العقاریة وهو من المتعاملین ف ة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره والتسییر العقاري والوكال

طب الكثیر من المتعاملین اعتقد أن سبب ذلك هو أن صیغة البیع بالإیجار لا تستقو  العمومیة 

  .نظراً للطابع الاجتماعي الذي یغلب على هذا النوع من التصرفات  الخواص 

الذي یعدل ویتمم المرسوم  35-03بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم  -2

المرسوم :" حیث تم تغییر اسم المرسوم التنفیذي لیصبح كما یلي  : 105 -01التنفیذي رقم 

یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة  23/04/2001المؤرخ في  105- 01التنفیذي رقم 

وبناء علیه صدر ،  "بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار

                                                           
كیفیات طلبات شراء المساكن في إطار البیع بالإیجار و  یحدد شروط معالجة 23/07/2001القرار المؤرخ في  -   1

  . 2001لسنة  52عدد ج ر ذلك ، 

  . 2001لسنة  52عدد ج ر یع بالإیجار ، یتضمن نموذج عقد الب 23/07/2001القرار المؤرخ في  -  2
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حیث أصبح الطرف الأول  1المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 04/05/2004ر المؤرخ في القرا

الملحق بالقرار السابق أي  في عقد البیع بالإیجار هو متعهد في الترقیة العقاریة كما ورد في النموذج

 ة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره ولم یعد النموذج مقتصراً على الوكال متعامل في الترقیة العقاریة 

  .105- 01والطرف الثاني هو المستفید وبنفس الشروط السابقة في المرسوم 

قد وسع من دائرة  ،35- 03بعدما تم تعدیله بموجب المرسوم التنفیذي  والملاحظ أن العنوان ،

تلك المنجزة بأموال ة على فبعدما كانت مقتصر  ،كتسابها في إطار البیع بالإیجار المساكن التي یتم ا

وبالنظر إلى  أصبحت تشمل أیضاً تلك المنجزة من مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى ، عمومیة

لین الخواص في الترقیة العقاریة هذا العنوان المعدل یتبادر للذهن أن المشرع فتح المجال أمام المتعام

فضلاً أن الواقع  ،ضح له عكس ذلك لتي تم إبقاؤها یتغیر أن المتصفح للنصوص التي تم تعدیلها وا

ولعل قصد المشرع من ذلك  .العملي أثبت عدم إقدام المتعاملین الخواص على مثل هذه العملیات 

التعدیل هو تخفیف العبء على میزانیة الدولة بتوفیر مصادر تمویل أخرى للوكالة الوطنیة لتحسین 

  .  2السكن وتطویره 

  : AADLلتحسین السكن وتطویره الوكالة الوطنیة : الفرع الثاني

ثم نشیر إلى ) أولاً (سنتناول في هذا الفرع تحدید طبیعة الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره 

  ) ثانیاً (مهامها 

 :التعریف بالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره :أولاً 

المرسوم التنفیذي رقم بموجب  1991أنشئت الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره في سنة      

 .3المتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحسین السكن وتطویره 1991- 05- 12المؤرخ في  148- 91

تنشأ في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  " :أنه  حیث تنص المادة الأولى منه على

                                                           
، البیع بالإیجار في المتضمن نموذج عقد  23/07/2001یعدل القرار المؤرخ  04/05/2004القرار المؤرخ في  - 1

  . 2004لسنة  43عدد  ج ر

  132-129إیمان بوستة ، المرجع السابق ، ص -  2

ن السكن المتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحسی 12/05/1991المؤرخ في  148 -91المرسوم التنفیذي رقم  -  3

  .  1991لسنة  25عدد  ، ج روتطویره 
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،  "الوكالة"وتجاري وفقاً للتشریع المعمول به، وكالة لتحسین السكن وتطویره وتدعى في صلب النص 

  ". تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ومن نص المادة یتضح أن الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره هي مؤسسة عمومیة ذات      

ویوجد مقر الوكالة في مدینة . تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي  طابع صناعي وتجاري

مع  تهاتاجرة في علاقا" الوكالة"وتعد  الجزائر، وتمارس مهامها تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكن ،

 وأجرة الوكالة فیما یخص الخدمات التي تقدمها لفائدة  دد اتفاقیة شروط التدخل وكیفیاتهالغیر، وتح

وقد بدأت الوكالة الوطنیة لتحسین السكن  . الدولة والجماعات المحلیة كلما استدعت الضرورة ذلك

 . 19921وتطویره في العمل في شهر جویلیة من سنة 

  مهام الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره :ثانیاً 

یتمثل هدف :"أنهالمذكور أعلاه على  148- 91من المرسوم التنفیذي رقم  02تنص المادة 

  :فیما یأتي  الوكالة، على مجموع التراب الوطني

 . ترویج السوق العقاریة وتطویرها -

 :تأطیر الأعمال الآتیة و تنشیطها  -

 .القضاء على السكن غیر الصحي - 

 .تحدیث الأنسجة القدیمة و إصلاحها - 

 .تغییر البنیة الحضریة - 

 .إنشاء مدن جدیدة -

 .مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعمیمها قصد تطویرها إعداد أسالیب بناء - 

تصور الإعلام ونشره على نطاق واسع باتجاه العاملین في الأسواق العقاریة  -

المقاولین،المواطنین، المؤسسات المالیة،السلطات العمومیة المحلیة،منتجي مواد البناء مكاتب (

 ...) " .عیاتالدراسات،مؤسسات الإنجاز، مسیري العمارات والجم

عقار غیر واضح إذاً أن الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره متخصصة في ترقیة كلاً من ال     

وبالنسبة للعقار غیر المبني فإن ذلك یكون بتهیئة  . وذلك هو أهم مهامها المبني و العقار المبني

                                                           
  .   عجر ملا سفنمن  05و  04و  03أنظر المواد  -1
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الأشخاص والهیئات التي ترید إنجاز وتكون هذه الأراضي موجهة للبیع لكل  الأراضي الموجهة للبناء

مثل دواوین الترقیة (، أي أنها موجهة للمواطنین والمتعاملین في الترقیة العقاریة العمومیین  السكنات

أما .وكذا المتعاملین الخواص في الترقیة العقاریة ...) والتسییر العقاري ، والمقاولات العمومیة المختلفة

م بعملیات في ي فإن الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره إما أن تقو بالنسبة لترقیة العقار المبن

، وإما أن  من خلال مشاركتها مع أطراف أخرى وإنشاء شركة في هذا المجال مجال العقار المبني

لصندوق الوطني للتوفیر تقوم بتلك العملیات بنفسها أو بالتنسیق مع أشخاص عمومیة أخرى كا

  . 1طار یدخل ما یسمى بالبیع بالإیجاروفي هذا الإ والاحتیاط

  :شروط البیع بالإیجار : الفرع الثالث 

 فقد اشترط المتوسطة للطبقة أساساً  موجهة بالإیجار البیع إطار في المنجزة السكنات باعتبار

 تلك على قد نص و السكنات، هذه من الاستفادة یمكنه حتى الشخص في الشروط بعض المشرع

المنجزة  المساكن شروط شراء یحدد الذي 105- 01 رقم التنفیذي المرسوم نصوص في الشروط

 :2یلي فیما الشروط هذه وتتمثل المعدل والمتمم، ذلك وكیفیات بالإیجار البیع إطار في عمومیة بأموال

یملكان أو لم یسبق لهما أن امتلكا ملكیة كاملة لقطعة  وزوجهألا یكون طالب الاستفادة  -  

للبناء أو عقار ذا استعمال سكني ، ولم یستفد كلاهما من مساعدة مالیة من الدولة أرض صالحة 

 .لبناء مسكن أو لشرائه

ألـف دیــنـار وتساوي ست ) 24(أن تتجاوز مداخیل طالب الاستفادة مــبـلـغ أربـعــة وعــشـرین  - 

  .كحد أقصى ) ألف دینار 108(مرات الدخـل الوطني الأدنى المضمون )6(

 لایتاح لأنه بالإیجار، البیع إطار في المنجزة المساكن من الاستفادة له سبق قد ألا یكون - 

 من الاستفادة أجاز المشرع ذلك ومع . 3المساكن تلك من مرة من أكثر الاستفادة الشخص لنفس

                                                           
كلیة الحقوق ،  قسم القانون العام ، ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ،- 1

  . 366و 365و346ص،  2004/2005 جامعة عنابة ،

  موقع وزارة السكن والعمران والمدینة : أنظر -2

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=38 

الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن  105-01من المرسوم التنفیذي  02أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -  3

  . قابلساع رجالم،  المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار
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 أن اشتراط مع عمومي مسكن إیجاري من المستفید للشخص بالإیجار البیع إطار في المنجزة المساكن

 إضافة.1بالإیجار البیع محل للمسكن بمجرد استلامه المؤجرة الهیئة إلى المؤجر المسكن بإعادة یلتزم

 10 تتجاوز لا مدة في المؤجرة الهیئة قبل من علیها المؤجرة یتحصل للأماكن إخلاء شهادة تقدیم إلى

  . 2السكن مفاتیح تسلیم تاریخ من أیام

 من 25%عن لاتقل أولى دفعة یسدد أن بالإیجار بیع عقد من الاستفادة طالب على یجب - 

 شراء یحدد شروط الذي 105 01 -رقم التنفیذي المرسوم من 7 المادة تنص حیث، المسكن  ثمن

 بموجب المعدلة والمتممة ذلك، وكیفیات بالإیجار البیع إطار في عمومیة المنجزة بأموال المساكن

 شراء یطلب من على كل یجب " :أنه  ،على 137 - 04 رقم التنفیذي المرسوم من 02 المادة نص

 .المسكن ثمن من  25%عن  تقل لا أولى دفعة یسدد أن بالإیجار البیع إطار في مسكن

 :الآتیة الكیفیات حسب یتم أن یمكن الأولى الدفعة تسدید أن غیر

   .بالشراء الثابت الإقرار عند المسكن ثمن من %10-

  .المسكن المستفید استلام عند المسكن ثمن من %05-

  .المسكن شغل من الأولى السنة أثناء المسكن ثمن من %05-

  " . .المسكن شغل من الثانیة السنة أثناء المسكن ثمن من %05 - 

 النسبة تلك تسدید فهو الاستثناء أما كاملة المسكن من ثمن25% الـ دفع نسبة هو فالأصل

إعمال الاستثناء  وحدود ضوابط یحدد لم أن المشرع غیر ، أعلاه 07 المادة نص في بالكیفیة المحددة

 هذه في  موعد استحقاقها حلول قبل أقساط عدة تسدید من المستفید یمنع ما هناك لیس أنه كما،  3

   . 4تحدیدها سبق التي رزنامة استحقاق الأقساط تعدیل العقاریة الترقیة في المتعامل على یجب الحالة

                                                           
  . عرجلمامن نفس  14أنظر المادة  - 1

النظام القانوني للسكنات المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار ،مذكرة ماجستیر ، كلیة  خلیل، حمزة -  2

  72 .ص ، 2007الحقوق ، جامعة البلیدة ،

  . 76و  75، ص    المرجع س نف -  3

وال الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأم 105- 01من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر المادة  - 4

   .ق ابلسا جعمر ال ،عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار
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 ویجب أن .المتبقي وفق أقساط تدفع شهریاً موزعة على المدة المتفق علیهایتم تسدید المبلغ و 

وفي كل  سنة) 25(جاوز خمسة وعشرین على مدى مدة لا تت یسدد المستفید مبلغ ثمن المسكن

   ).70(الحالات قبل أن یتجاوز عمره سبعین 

المسكن كما هي محددة والتزامه بشروط تسدید ثمن ، ویترتب على تسدید المستفید الدفعة الأولى 

إعداد عقد للبیع بالإیجار بین الهیئة المتعهدة بالترقیة ، في رزنامة استحقاق الأقساط المنصوص علیها

   . العقاریة وبین المستفید

بالمائة في مبلغ القسط  5أقساط متتالیة تطبیق زیادة ) 3(ویترتب على عدم تسدید المستفید ثلاثة 

البیع بالإیجار عل حساب أقساط شهریة یفسخ عقد ) 6(وفي حالة التأخر عن دفع ستة  . الشهري

ویحتفظ المتعهد بالترقیة العقاریة في هذه الحالة بحق رفع دعوى لدى الجهات القضائیة  المستفید

  .1المختصة لطرد المقیم من المسكن المعني 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . عجر ملا سفنمن  12إلى   8 من  أنظر المواد -1
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  :المبحث الثاني     

المحدد لقواعد  15- 08القانون  إطارفي تسویة البنایات غیر المشروعة 

  : مطابقة البنایات وإتمام انجازها

وضع إطار  من خلال  حاول المشرع الجزائري معالجة المسائل المتعلقة بالبناء غیر المشروع      

 1المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة 75-67، وقد جاء الأمر  عملیة البناء ضبطی قانوني ملائم

 فیما بعد مجموعة من النصوص القانونیة لتعقبه،  في هذا المجال یصدر كأول نص تشریعي

   2 1985سنة   تعلیمة وزاریة لمعالجة البناء غیر المشروعهذا المسعى من خلال إصدار ؤكد تالتي 

 أراضي عمومیة أو أوضاع الذین یشغلون فعلاً المحدد لشروط تسویة  85-212والمرسوم التنفیذي 

 ثم جاء قانون التوجیه ، 3 كانت محل عقود مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها خصوصیة

 أخیراً  الذي عني بتصنیف الأراضي وخص الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر، ثم 90-425 العقاري 

ة والتعمیر، وشامل مجال التهیئ لینظم بشكل تـام 5المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90-29القانون  صدر

،  من القیود والشّروط التي یجب مراعاتها في تشیید البنایات جملةمن خلاله فرضت الدّولة وقد 

  . المشروعة بالإضافة إلى توقیع عقوبات جزائیة على مخالفیها وهدم البنایات غیر

استفحلت لاسیما  البنایات غیر المشروعة ظاهرةكل هذه النصوص ، إلا أن بالرغم من و لكن و      

ولم یفلح تشدید العقوبات ، في ظل واقع أمني متردٍ عاشته الجزائر طیلة تسعینیات القرن الماضي 

                                                           

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي لأجل البناء ،  12/11/1975المؤرخ في  67 - 75الأمر رقم  -  1

  . 1975لسنة  83ج ر عدد 

لسنة  34المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع ،ج رعدد  13/08/1985التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  -  2

1985 .  

اللذین یشغلون فعلاً أراضي المحدد لشروط تسویة أوضاع  1985/ 13/08المؤرخ في  212-85المرسوم رقم  -  3

ة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم التملك مطابق أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر ةعمومی

  . 1985لسنة  34والسكن ، ج ر عدد 

  . 1990لسنة  49المتضمن التوجیه العقاري ، ج ر عدد 18/04/1990المؤرخ في 25 -90القانون رقم  -  4

  . 1990لسنة  52المتعلق بالتهیئة والتعمیر ، ج ر عدد  01/12/1990المؤرخ في  29- 90القانون   -5



 ا��ق����السكن�اللائق����ا��زائرإعمال�:الثا�ي�الباب�

 

171 
 

من خلال التعدیلات الذي جاء بها المشرع بمقتضى   29-  90على المخالفین لأحكام القانون 

   .المشروع  من القضاء على البناء غیر 1 05 – 04القانون 

فشل الطرق الوقائیة والردعیة التي تضمنتها قوانین التعمیر في القضاء على البناء غیر أمام و      

الانتقال بالبنایة من مجال ب الجة القانونیة سعى المشرع الجزائري إلى استظهار طرق المعع ، المشرو 

 08-15التسویة المستحدث بموجب القانون  ، وذلك عن طریق إجراء المخالفة إلى مجال المشروعیة

   . تمام إنجازهاتعلق بتحقیق مطابقة البنایات وإ الم

ماهیة تسویة البناء غیر المشروع  وهو الإجراء الذي سنتطرق له بالتفصیل من خلال الإشارة إلى 

غیر ل السكني ذات الاستعماالبنایات  تسویة إجراءاتثم نعمد إلى دراسة ،   )المطلب الأول(

   ).الثاني مطلبال(08-15 رقم القانون إطارالمشروعة في 

  :الأول مطلبال

  ماهیة تسویة البناء غیر المشروع

 خطیر، والقضاء على أيّ ظاهرةشروع ظاهرة انتشرت بأسلوب واسع و إنّ البناء غیر الم

 إیجاد حل، تهدف إلى  ولة لوضع إستراتیجیة ذات آلیات ومبادئغیر مقبولة یستلزم تدخّل الدّ 

 سیج العمراني في مختلف، التي أصبحت تعمّ النّ  للأوضاع القائمة من البنایات غیر المشروعة

 تزال تعرف حالة من الفوضىعلى غرار الجزائر التي عرفت ولا ، مة أو المتخلّفةالدّول سواءً المتقدّ 

إلى  ما یدفعنا والوطن وهایات الفوضویة في ربوع في المجال العمراني، وذلك بسبب توزع وانتشار البن

  )فرع الأولال(الخوض في دراسة هذا المشكل من خلال تحدید مفهوم البناء غیر المشروع 

،  لحقها هذا الإجراء بالحقوقیُ  للأضرار التي نظراً  ، كشف الواقع أن إجراء الهدم لیس حلاً و هذا 

، فاستحدثت  في مجال البناء العمرانیةظر في سیاستها لذلك عمدت الدّولة الجزائریة إلى إعادة النّ 

التّعریف بهذا  التّسویة وسنحاول إستراتیجیة علاجیة جدیدة للقضاء على البنایات غیر المشروعة وهي

  )الثاني فرعال(  تحلیله من خلال دراسة مفهوم التّسویةالإجراء و 

 

                                                           

المتعلق بالتهیئة والتعمیر ، ج ر عدد  26-90یعدل ویتمم القانون  14/08/2004المؤرخ في  05-04القانون  - 1

  . 2004لسنة  51
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  مفهوم البناء غیر المشروع:  الأول فرعال

المادة  ، بل اكتفى بتعریف البناء وذلك في المشروع للبناء غیر تعریفاً لم یضع المشرع الجزائري 

كل  "  :بأنه  ف البناءرّ ، حیث عَ  تمام انجازهاالمتعلق بمطابقة البنایات وإ 08-15من القانون  1/2

بنایة أو منشأة یوجه استعمالها للسكن أو التجهیز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي أو التقلیدي 

متعلّق بنشاط التّرقیة ال 11-04من القانون  3كما عرّفته المادة  " .أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات 

أو التجاري أو  ذات الاستعمال السكنيأو مجموعة بنایات /كل عملیة تشیید بنایة و:" بكونه ة العقّاریّ 

     .1"الحرفي أو المهني 

هو :"  یلي عة للبناء یمكن صیاغة تعریف فقهي جامع كمابالرّجوع إلى التّعاریف الفقهیّة المتنوّ و 

أحد أوجه حق الملكیة العقاریة ، یقوم به المالك أو من له حق قانوني في ذلك بالقیام بعملیة تشیید 

م البناء على الأرض أو في بنایة أو مجموعة بنایات عن طریق استخدام مواد معینة ، سواءً ت

 . 2"باطنها

في  وأ  مخالفة لقواعد العمرانإذا شُیّد بطریقة  غیر مشروع في حالة مابأنه  البناءوصف هذا وی

  . 3 إلى التّعدي والمساس بحقوق الغیر  هإذا أدّى تشیید حالة ما

یها في قانون متى انتهك القائم به الالتزامات المنصوص علد العمران لقواع مخالفاً البناء یعتبر و      

یجب استخراجها قبل  التيسواء تلك خص العمرانیة الرّ  التهیئة والتعمیر ، كأن یمتنع عن استخراج

التي یجب الحصول علیها بعد أو تلك )  رخصة التّجزئة ورخصة البناءمثل ( الشروع في عملیة البناء

بالإضافة إلى حالة عدم ، )  استغلاله تعد إلزامیة من أجلالتي المطابقة  كشهادة (  هالانتهاء من

                                                           

 14یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، ج ر عدد  17/02/2011مؤرخ في  04-11قانون رقم  - 1

  . 2011لسنة 

یزید عربي باي  ، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمییر الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -  2

  .  24، ص  2015دكتوراه العلوم في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

، جامعة عبد  2المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد  بوبكر بزغیش ، الدعوى المدنیة في مجال العمران ،   -3

  .   276، ص . 2012الرحمان میرة، بجایة، 
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راضي والمخطّط التّوجیهي للتّهیئة المتمثّلة في مخطط شغل الأ مراعاة أدوات التّهیئة والتّعمیر

   . 1والتّعمیر

، سواء تعسف الباني في استعمال  مساس البنایة بحقوق الغیریعتبر بناءً غیر مشروع كذلك ما ك     

تابعة للأملاك الوطنیة العامّة أو الأملاك الخاصّة للدّولة والولایة  على أراضٍ  البناءأو تم إقامة  ،2حقه

  . 3 أو الأملاك الوقفیّةالخواص  أملاكأو   والبلدیّة

نصّ  ما و، وه الهدمسیكون مصیره ، والأصل أنّ ویكیف هذا النوع من البناء على أنه جریمة      

أشارت  التي 4مكرر  76في المادة   المتعلق بالتّهیئة والتّعمیر المعدل والمتمم 90-29علیه القانون 

مطابقة لمواصفات التّرخیص  جریمة القیام بأعمال بناء غیركذلك و ،  إلى جریمة البناء بدون رخصة

منه التي  77إلى المادة  بالإضافة ، من نفس القانون 5مكرر  76المنصوص علیها في المادة 

على الأصل الذي هو استثناءً  ، إلاّ أنّ المشرع الجزائري أورد جاءت لتوقیع عقوبات على المخالفین

    . 08-15 في القانون  التسویة للبنایات غیر المشروعة المستحدث، واستبدله بإجراء  الهدم

  مفهوم التّسویة:  الثاني فرعال

في  ، ولقد سعى المشرع الجزائري إلى تكریسها تعتبر التّسویة طریق شبه قضائي لحل النزاعات     

وبذلك سنتطرق إلى  .بقصد التخفیف من اللجوء إلى القضاء  التّعمیر والبناءمتعلقة بالمسائل ال

 ، وعقود تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء )اً ثالث(ها مجالاتو ، )اً ثانی( هاأهدافو ،  )أولاً (المقصود بالتّسویة 

  ) .رابعاً (

 

 

                                                           

1   - Adja Djilali ,DrobenkoBernard , Droit de l’urbanisme,éditions Berti , Alger , 2007 , p 

201 . 

،  1طلیلى طلبة ، الملكیة العقاریة الخاصة وفقاً لأحكام التشریع الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،  - 2

  . 25، ص  2010

 ذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، بنآسیا جرور ، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري ، م - 3

  . 73ص  ، 2004عكنون ، جامعة الجزائر ، 
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   :البناء غیر المشروع  تسویةالمقصود ب:  أولاً 

 ، وقد جاء بها تختلف التّسویة في مجال التعمیر والبناء عن التسویة في المجالات الأخرى     

من  بالتالي فالمستفید الأساسيو المشرع الجزائري لتخفیف الطّابع القهري والجزائي لمخالفات التّعمیر، 

  ) .2(خصائصها ظهار، وإ )1( ، مماّ یستدعي تعریف التسویة التسویة هو مرتكب المخالفة

على 90-25لقد نصّ المشرع الجزائري في قانون التّوجیه العقاري  : تعریف التسویة-1

الذي  85-212، ثم جاء المرسوم  ق إلى أحكام التّسویةلها، وإنّما تطرّ  تعریفاً  التّسویة، إلا أنه لم یورد

 90-29، والملغى بموجب القانون  تقوم علیها التّسویة والإجراءات المتّبعة لذلك د المعاییر التيحدّ 

أین أصدر المشرع ،  2008 بقي الأمر على ذلك إلى غایة سنة التّعمیر، و و  المتعلق بالتّهیئة

، وذلك من أجل تسویة  تمام انجازهاالبنایات وإ د قواعد مطابقة الذي یحدّ  0815-الجزائري القانون 

من هذا  2ادة فته الم، وقد عرّ "بتحقیق المطابقة"عرف المشروعة بإجراء جدید یُ  وضعیة البنایات غیر

الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالها تسویة كل بنایة تم انجازها أو لم یتم ، بالنظر :"  أنه القانون

  " .للتشریع والتنظیم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمیر 

كیفیة  ما حددالتّسویة في مجال التّعمیر، إنّ  فلنا أن المشرع الجزائري لم یعرّ  ومن هنا یتّضح

قانونیة تجعل  ، وذلك بمنح سندات التّسویة التي تتم عن طریق إجراء تحقیق المطابقة و تحدید مجالها

  . له للقانون بعدما كان مخالفاً  ومطابقاً  البناء مشروعاً 

البنایات غیر المشروعة  تعتبر التّسویة إجراء جدید من أجل الحد من:  خصائص التّسویة -2

 الخصائص بالتّالي فهي تتمتّع بمجموعة من،  08-15القانون  بها جاءوالتي  ت الجزائرالتي عمّ 

  :والتي سنلخصها كالآتي

تعتبر من  08-15مولیة التي جاءت بها أحكام القانون إنّ خاصیّة الشّ :  التّسویة شاملة -أ

، ومن جهة أخرى تسویة  ل لتسویة الوعاء العقاري للبنایة من جهةأنّها تتدخّ  أبرز الخصائص إذ

التي تتم بصفة جزئیة ،  85-212  ، وهذا عكس التّسویة في ظل المرسوم  للبناء ةالعمرانیّ  الوضعیة

بمعنى تسویة وضعیة البناء غیر المشروع من زاویة القاعدة العقاریة دون أن تتعدى آثارها إلى 

  .الوضعیة العمرانیة للبناء 
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 إلزامیاً  بموجب تحقیق المطابقة تكتسي طابعاً ة التّسویة التي تتم إنّ عملیّ  : التّسویة إلزامیة -ب

تظهر في العقوبات التي قررها  إلا أنّ صفة الإلزام، إلاّ برغبة وطلب حائز البناء  كرغم أنّها لا تتحرّ 

هدم ة وذلك بتقریر عقوبات كالغرامة و للتّسوی قررةالتّسویة في الآجال الم القانون في حالة ما إذا لم تتم

  .البناء

 حیث ، جاء بصفة مؤقتة08-15إنّ إجراء التسویة في القانون : التّسویة استثنائیة - جـ

دة قبل ، فهو یشمل البنایات المشیّ  استثنائي یطبع العمران الجزائري تسویة وضعاستحدث لمواجهة و 

  . 1من نفس القانون 14أكّدت علیه المادة  ، وهذا ما صدور هذا القانون

  :  أهداف التّسویة:اً ثانی

، بعد  العمران فوضىل بحلول لوضع حدّ  08-15لقد جاء المشرع الجزائري بموجب القانون      

بغرض الوصول إلى  ، وذلك في تسویة البنایات غیر المشروعة 85-212ن فشل المرسوم رقم أن تبیّ 

التوفیق بین  و )3(ضع تدابیر ردعیة ، و  )2(كن ، التخفیف من أزمة السّ  )1(ترقیة الإطار المبني 

  :   )4(المصلحة العامة والخاصة 

،  سیج العمرانيإلى تشویه النّ ات غیر المشروعة البنایتؤدي :  ترقیة الإطار المبني -1

   قي بالبیئة العمرانیةبالتّالي الرّ و ،  والتّسویة تسعى إلى الرفع من القیمة المعماریة والجمالیة للبنایات

 ، وهذا ما دوحّ نظّم ومُ ، وجعلها ذات طابع عمراني مُ  للبنایاتمتكامل لإعطاء مظهر منسجم و 

 الجمالي التي أكّدت أنّ المحافظة على المظهر 08-15قانون المن  12نستخلصه من المادة 

    .  الح العامللبنایات یعتبر من الصّ 

انتشار ت إلى تعتبر أزمة السّكن من الأسباب القویّة التي أدّ  : كنالتّخفیف من أزمة السّ -2

خلال إجراء التسویة فالدولة سوف تضمن أكبر عدد ممكن من  ومن ، البناءات غیر المشروعة

                                                           

یمكن تحقیق مطابقة :"المحدد لقواعد مطابقة البنایات وتسویتها مانصه  15-08من القانون  14 جاء في المادة  - 1

البنایات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة ،إذا توفرت 

  . "فیها الشروط المحددة في هذا القانون 
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ة مشكلة السكن و نقصه إلى تشیید بنایات دون مراعاة تدفعهم حدّ  الأشخاص السكنات، إذ أنّ معظم

  .  ةلأخیر هذه ا وبذلك تساهم ولو بشكل بسیط من التّخفیف من  أحكام و قواعد التّهیئة والتّعمیر

لإضفاء  وذلك  ، 1مجموعة من العقوبات 08-15د القانون لقد حدّ :  ةوضع تدابیر ردعیّ  -3

ه إذا ما تمّ خرق هذه القواعد فسوف لن ، لأنّ  ة التّسویة ولكي تأتي بنتیجةعملیّ  الطاّبع الإلزامي على

والمخالفات في مجال العمران ، بالإضافة إلى تزاید الجرائم  الأهداف المسطّرة تتمكن من تحقیق

  . ي إلى فشل سیاسة التّعمیرالفوضویة مما سیؤدّ  البنایات وانتشار

من خلال استحداث التّسویة بموجب :  التوفیق بین المصلحة العامة والخاصة-4

،  مصلحة المجتمعفرد و الموازنة بین مصلحة ال فإن المشرع الجزائري قد حاول 08-15القانون 

رغبة من المشرع في عدم لمحیط العمراني دماجها في اوإ  خلال تسویة بعض البنایاتیظهر ذلك من و 

في حین أن القانون لا یجیز ،  ةالخاصّ المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد وعدم الإضرار بمصالحهم 

  . 2مصیرها الهدم تسویة تلك البنایات المخالفة التي تضر تسویتها بالمصلحة العامة حیث یكون 

  :  مجال التّسویة: اً ثالث

 بما أنّ التّسویة تتمّ عن  ، تحدید مجال التّسویة یستدعي تحدید مجال تحقیق مطابقة البنایات     

)  1( طریق هذا الأخیر، ومن هنا یجب أن نمیز بین البنایات غیر المشروعة القابلة لتحقیق المطابقة

  . )2(والبنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة 

نجد أنّ المشرع الجزائري قد حدد  08-15 القانون من  14في المادة  الواردحكم ص الوبتفحّ     

 2008فإن إجراء تحقیق المطابقة یشمل البنایات المشیدة قبل  وبالتّالي، شروط الاستفادة من التّسویة 

المشیدة بعد هذا التاریخ بمفهوم المخالفة فإن البنایات و الإنجاز،  ها في طورءً  كانت متممة أو أنّ اسو 

   .لا یمكن تسویتها

                                                           

 15-08أنظر الفصل الثالث المتعلق بالأحكام الجزائیة من الباب الثاني الخاص بالعقوبات من القانون رقم  - 1

  .سابق المرجع الالمحدد لمطابقة البنایات وإتمام إنجازها ، 

  .نفس المرجع من  17و  16أنظر المادتین  -  2
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 أربعة معاییر یجب اعتمادها في تحقیق مطابقة 08-15من القانون  18دت المادة وقد حدّ      

، ام انجازها ، حسب وضعیة كل بنایةیتم تحقیق مطابقة البنایات وإتم:"  هالبنایات والتي تنصّ على أنّ 

 القانونیة للوعاء العقاري ،احترام قواعد التعمیر ومقاییس البناء ،الطبیعة :مع الأخذ بعین الاعتبار 

  " .موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات المختلفة  تخصیصها واستعمالها ،

 إن ملكیة تلك الأرض : باستقراء هذه المادة فإنّه یقصد بالطّبیعة القانونیة للوعاء العقاريو       

ومقاییس  قصد باحترام قواعد التّعمیرویُ  . تابعة للأملاك الخاصة للأفرادكانت تابعة لأملاك الدولة أو 

لنوعیة  أدوات التهیئة والتّعمیر بالإضافة إلى مراعاة تلك البنایةمدى مراعاة البناء لقواعد و : بناء ال

 :واستعمال البنایة قصد بتخصیصویُ  . ید و إسمنت والمواد الأخرىات المواد المستعملة من حدوكمیّ 

و أناعي الصّ  الإنتاج أو یاحيالتّجاري أو السّ  شاطتستعمل للسّكن أو للنّ  إن كانت الغرض منها

تحدید  :المختلفة بكاتقصد بموقع تواجد البناء وربطه بالشّ یُ و  . أو الخدمات  التّقلیدي أو الفلاحي

الحة المیاه الصّ  ربطه بمختلف شبكات بالإضافة إلى المساحة المبنیة والارتفاقات المحیطة بالبناء

   . الخ...الغازلشّرب وتجهیزات الكهرباء و ل

غیر  لبنایاتاارتأینا إلي تقسیم  08-15من خلال تحلیل أحكام المواد الواردة في القانون و      

  :كما یليالمشروعة 

 تحلیل التعلیمة الوزاریة المشتركة رقمباستقراء و :  البنایات القابلة لتحقیق المطابقة -1

  15بالإضافة إلى المادتین  ،1المتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها   04

  :نجد أن البنایات القابلة لتحقیق المطابقة تشمل ما یلي 08-15من القانون  40و

في هذه الحالة یكون الشخص قد قام بتشیید بناء دون أن  : البنایات غیر المرخّصة-أ

كل بناء أقیم دون رخصة یعتبر غیر والأصل أن  ، المعنیّة من الجهاتالبناء یتحصّل على رخصة 

  .2ویُكیّف على أنّه جریمة،  مشروع

                                                           

الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ،ووزیر السكن والعمران  04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -  1

المتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام   06/09/2012المؤرخة في  ،ووزیر المالیة  والمدینة ،

  .إنجازها

  .المتعلق بالتّهیئة والتعمیر ، المرجع السابق  90-29من القانون  4مكرر  76أنظر المادة  -  2
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 مهما كان نوعها إنشاء أو تعلیة أو تدعیم أو تشترط رخصة البناء في كل أعمال البناءو      

التّعمیر  تحضیر عقودالذي یحدد كیفیات  15-19من المرسوم التنفیذي  41وتنص المادة  ،1توسیع

: یشترط كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر  " :على أنّه 2وتسلیمها

مشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهیكل الحامل للبنایة والشبكات 

   ..." . المشتركة العابرة للملكیة ، حیازة رخصة البناء 

تصرف ":بأنها  رخصة البناء له یمكن تعریف نظمةالمراسیم المو  29- 90طبقاً للقانون رقم و      

إداري صادر من جهات إداریة مختصة الغایة منه تثبت الإدارة وتیقنها من أن مشروع أو أشغال 

  .3"البناء والتشیید یمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض 

شمل ی الة یمكن أن تحقیق المطابقة في هذه الح فإن 08-15قانون المن  15حسب المادة بو      

  :صنفین من البنایات

بكات التاّم للهیاكل والواجهات والشّ  تعني إتمام انجاز البنایة أي الإنجازو  :البنایات المتممة *-

   . 4لها والتّهیئات التابعة

تعني أنّ البنایة لم تكتمل بها أشغال البناء بحیث أن صاحبها و  :المتممةغیر البنایات  *- 

  . إتمام الإنجازلم یتمكّن من 

للدّولة  ةكن أن تكون هذه البنایات سواءً المتممة أو غیر المتممة مشیّدة على الأملاك الخاصّ ویم     

إذا شیدت ":أنه والتي تنصّ على  08-15قانون المن  1/40ة وهذا حسب المادة أو الولایة أو البلدیّ 

یة والتنظیمیة الساریة المفعول ، على قطعة البنایة المتممة أو غیر المتممة مخالفة للأحكام التشریع

                                                                                                                                                                               

  .المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ، المرجع السابق 08-15من القانون  6والمادة     

س ن .، د  03الزین عزري ، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري ، مجلة المفكر ، عدد  -  1

   14، ص 

یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ، ج ر  25/01/2015المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  . 2015لسنة  7عدد 

 .، مرجع سابق 05-04دل والمتمم بالقانون رقم ر المعلتهیئة والتعمیالمتعلق با 29-90من القانون رقم  50المادة  -3

  .المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ، المرجع السابق 08-15من القانون  2أنظر المادة   -  4
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أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولایة أوالبلدیة ، یمكن للجنة الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع 

أعلاه ، تسویة وضعیة الوعاء العقاري عن  37و16السلطات المعنیة ومع مراعاة أحكام المادتین 

  " .المعمول به  طریق التنازل بالتراضي وفقاً للتشریع

د بناء برخصة بناء صادرة عن السلطات ه إذا ما شیّ الأصل أنّ : البنایات المرخّصة - ب

، ولكن هناك حالات یكون ذلك البناء غیر مشروع رغم  یعتبر مشروع المختصة بذلك فإن ذلك البناء

منه نجد أنّها قد حدّدت حالتین  15في المادة  08-15إلى القانون  بالرجوعو ،  وجود رخصة البناء

  : ،وهذه الحالات هي  36بالإضافة إلى حالة ثالثة ذكرتها المادة 

ن أ مما یعني:البنایات غیر المتممة التي تحصّل صاحبها على رخصة للبناء *-

، وهو  1 ائها یؤدي إلى إلغ ممالإتمام المشروع في الرخصة  لم یراعي المدة المحددة صاحب البناء 

   . ماّ یجعل البناء غیر مشروع 

هي غیر مطابقة لأحكام البنایات التي تحصّل صاحبها على رخصة البناء و *-

، غیر أنّ مواصفات  في هذه الحالة یكون صاحب البنایة قد أتمّ الانجاز :المسلمة الرخصة

بالتالي تعتبر جریمة منصوص علیها في و خصة الممنوحة للمعني بالأمر، مع الرّ  الانجاز لا تتطابق

أي أنّ البنایة مخالفة لمحتوى ، المتعلق بالتّهیئة والتعمیر  90-29من القانون  5مكرر 76المادة 

رتفاقات مخالفة لأدوات التّعمیر من حیث المخطّطات الوصفیة أو المحیط أو الا رخصة البناء أو

  .المحتملة 

من  36المادة  بحسب نص :وثیقة إداریة البنایات التي یحوز صاحبها على *-

الأملاك  دة علىیة البنایات غیر المشروعة المشیّ فإنّ المشرع أقرّ إمكانیة تسو  08-15قانون ال

  : متى تحققت الشروط التالیة  الخاصّ ة للدّولة

  . على سند إداري مسلم من طرف جماعة إقلیمیة اً خص القائم بالبناء حائز أن یكون الشّ  - 

  .على رخصة للبناء  اً یكون الشّخص القائم بالبناء حائز أن  - 

                                                           

عقود التعمیر وتسلیمها ، مرجع یحدد كیفیات تحضیر  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  57أنظر المادة  - 1

  .سابق
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 .بنایات المشیدة في التّجزئات فقطبمعنى أنه یخص ال،  أن تشید البنایة في تجزئة دون غیرها  -    

استثنى المشرع الجزائري مجموعة من : البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة- 2

والتي لا  ،15-08من القانون رقم  39و 37و 16المواد  البنایات ذكرها على سبیل الحصر في 

تكون قابلة لتحقیق المطابقة بل أنها تخضع بعد معاینتها من طرف الأعوان المؤهلین لعملیة الهدم 

  .1على عاتق المخالف 

من القانون رقم  16بالنسبة للبنایات المنصوص علیها في المادة  -أ

08 -15 :  

  أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها ،البنایات المشیدة في قطع  - 

البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیها في التشریع  - 

المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع والمعالم التاریخیة والأثریة ،وبحمایة  البیئة والساحل بما 

  كذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها،فیها مواقع الموانئ والمطارات و 

البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات الطابع  - 

  الغابي بإستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني ،

  العام للموقع البنایات المشیدة خرقاً لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر - 

  البنایات التي تكون عائقاً لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي یستحیل نقلها - 

  .تهیئة البنایات العسكریة التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها  - 

أكد المشرع الجزائري بصیغة الإلزام كون هذه البنایات غیر قابلة لتحقیق المطابقة ویجب أن و       

والتي  05-04من القانون رقم  4مكرر  76تكون بعد معاینتها موضوع هدم طبقاً لأحكام المادة 

 یتعین على العون المؤهل قانوناً تحریر محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئیس:"...تنص على 

  .ساعة  72المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى 

                                                           
 .المرجع السابق  مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ،المحدد لقواعد  15 - 08من القانون رقم  17أنظر المادة  -  1
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أیام ابتداء من تاریخ  8ویصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل      

وعند انقضاء المهلة ، وفي حالة قصور رئیس المجلس الشعبي .استلام محضر إثبات المخالفة 

  .یوم  30یصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا یتعدى  البلدي المعني ،

وتنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدیة ، وفي حالة عدم وجودها ، یتم تنفیذ الأشغال بواسطة      

الوسائل المسخرة من قبل الوالي ، ویتحمل المخالف تكالیف عملیة الهدم ویحصلها رئیس المجلس 

المعدل والمتمم للقانون رقم  05- 04من القانون رقم  12المادة . 1القانونیة الشعبي البلدي بكل الطرق 

90 -29.  

من القانون رقم  37بالنسبة للبنایات المنصوص علیها في المادة  - ب

ویتعلق الأمر بالبنایات المشیدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك  : 15- 08

في التنظیم المعمول بهما، و ي یمكن إعادة تصنیفها وفقاً للتشریع و وباستثناء تلك الت الوطنیة العمومیة ،

هذه الحالة إما أن تتم تسویة الوضعیة مع صاحب المبنى أو أن یؤول البناء إلى الهدم وذلك بنفس 

  .الإجراءات السابقة 

من القانون رقم  39بالنسبة للبنایات المنصوص علیها في المادة  -ج

تحقیق المطابقة لأي بنایة مشیدة على قطعة أرض تابعة لمستثمرة حیث لا یمكن  : 15- 08

وفي هذه الحالة یجب على لجنة الدائرة أن تقدم إعذار لصاحب البناء  .فلاحیة عمومیة أو خاصة 

وفي حالة عدم امتثال صاحب  غیر الشرعي ، لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل محدد ،

 29-90المعدل والمتمم للقانون رقم  05-04من القانون رقم  4مكرر76 البناء تسري أحكام المادة

  . لهدملض المبنى حیث یعر 

  :  غیر المشروع تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء عقود: رابعاً 

ظر إلى حالة بالنّ  التي یتم من خلالها تسویة البناء غیر المشروع  الإداریة وثائقال تختلف     

  :البنایات المتممة والبنایات غیر المتمة  نمیز بینو ، البنایة 

                                                           
، مرجع المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29- 90المعدل والمتمم للقانون رقم  05-04من القانون رقم  12أنظر المادة  - 1

   .سابق
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، والّتي انتهت بها أشغال البناء حسب  یستفید أصحاب البنایات المتمّمة:  البنایات المتممة-1

 ، أو رخصة إمّا من شهادة المطابقة على سبیل التسویة 08-15قانون المن   21و 20المادتین 

  . التّسویة البناء على سبیل

 من  20من خلال استقراء نص المادة  :على سبیل التّسویةشهادة المطابقة   - أ

كلّ شخص قد تحصّل على   على سبیل التّسویة فإنّه یستفید من شهادة المطابقة08-15 قانون ال

البناء خالف أحكام الرّخصة والتّصامیم المصادق علیها،  إلاّ أنّه أثناء انجازه لأشغال رخصة للبناء

-15من المرسوم التنّفیذي  68لأحكام المادة  تطبیقاً  المطابقة المختصّة شهادةولم تسلّم له السّلطة 

تسویة  ویترتّب على منح شهادة المطابقة . عقود التّعمیر وتسلیمها الذي یحدّد كیفیّة تحضیر 19

  . بمعنى أنه یصبح مشروعاً  المشروع وضعیّة البناء غیر

للتصامیم  تثبت إنجاز الأشغال طبقاً ، لإدارة لمن وسائل الرقابة البعدیة شهادة المطابقة تعتبر و       

أداة قانونیة لاستلام  وتعتبر هذه الشهادة لبنود وأحكام رخصة البناء ، وفقاً ، و  المصادق علیها

إحترام صاحب الرخصة لقواعد التعمیر ومخطط التهیئة لمحتوى رخصة البناء و  اً تأكیدالمشروع و 

حق الربط بالطرق وشبكات الانتفاع ، كما تمنح البناء  1، وتقوم مقام رخصة السكن التعمیرو 

  .2العمومیة

من المرسوم  63المادة في صراحة  جاءلما  وفقاً  اً وجوبی أمراً  شهادةویعتبر الحصول على هذه ال     

یتعین على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء : " على أنه التي نصت 19- 15التنفیذي رقم 

أشغال التهیئة التي یتكفل بها ،إن اقتضى الأمر ذلك ، استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع 

   ."أحكام رخصة البناء 

                                                           

مرجع الالمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ،  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  64أنظر المادة  - 1

  .سابق ال

  .المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ، المرجع السابق  15 - 08من القانون رقم  61أنظر المادة  -  2
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على رخصة البناء یمكن أن یستفید من  قیاساً  : رخصة البناء على سبیل التّسویة -ب 

سبیل التسویة صاحب البنایة المتممة والذي لم یتحصل من قبل على رخصة رخصة بناء على 

    . 1البناء

تنتهي بها أشغال  الّتي لم،  أصحاب البنایات غیر المتمّمةیستفید  :البنایات غیر المتمّمة -2

 رخصةمن رخصة إتمام الإنجاز أو من إمّا  08-15قانون المن  22و  19البناء حسب المادتین 

  :التّسویة  الإنجاز على سبیلإتمام 

وثیقة التعمیر الضروریة لإتمام " :أنها برخصة إتمام الإنجاز  تعرف :رخصة إتمام الإنجاز-أ

 15- 08قد استحدثها المشرع الجزائري في القانون رقم و  . 2."إنجاز بنایة قبل شغلها أو استغلالها 

 آجال الرّخصة انقضت دون أن یتمّم ، إلاّ أنّ  شخص تحصّل على رخصة البناءلیستفید منها كل 

  . 3تسمح له بإتمام إنجاز أشغال البناء وإنهائها ما  وهي،  البنایة

البناء خلال ثلاثة  یترتّب على منح رخصة إتمام الإنجاز، التزام المستفید بالشّروع في أشغالو      

  .  4 أشهر من تاریخ تسلّمه الرّخصة

یمكن  ،إتمام الإنجازعلى رخصة  قیاساً  :التّسویةرخصة إتمام الإنجاز على سبیل - ب

المتممة والذي لم یتحصل غیر على سبیل التسویة صاحب البنایة  إتمام الإنجازأن یستفید من رخصة 

  .5من قبل  على رخصة البناء
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  :الثاني مطلبال

 إطارغیر المشروعة في  ذات الاستعمال السكني البنایات تسویة إجراءات

  08-15القانون 

، أو إجراءات تحقیق المطابقة كما وردت في  نعني بإجراءات تسویة البنایات غیر المشروعة     

 19القانون ، جملة التدابیر المتبعة لتسویة الوضعیة العمرانیة للبناء المنصوص علیها في المواد 

ص عن طریقها أن یستفید من الرخ ، والتي یمكن للمخالف 15- 08من القانون  22و 21و 20و

الشهادات المناسبة ، وللاستفادة من هذه الرخص لابد من القیام بالاجراءات الضروریة اللازمة لذلك و 

ة إلى مصالح الدولة السلطات المحلیة كالمجلس الشعبي البلدي ، والدائرة ، والولایة بالاضاف لدى

  .المكلفة بالتعمیر 

ة راعاتها من أجل الوصول إلى تسویّ مالمراحل التي یجب  مجموعة منب وتمر هذه الاجراءات     

 فرعال( تحقیق المطابقةي مرحلة أولى بطلب المعني بالأمر ف ، حیث یقوم البنایات غیر المشروعة

 فرعال( من طرف المصالح المعنیة تحقیق المطابقة  طلبدراسة  ة تأتي، وفي مرحلة ثانیّ  )الأول

  . )الثالث فرعال( المطابقةإلى تحقیق  الأخیر نتوصل ثمّ في  )الثاني

  :البنایة ذات الاستعمال السكني  مطابقةطلب تحقیق  : الأول فرعال

 المشروع أو كل متدخل مؤهل شیدّ ألزم المشرع الجزائري كلّ من المالك وصاحب 

لطّلب عن طریق ، ویتمّ هذا ا1ة من أجل تسویة هذه البنای اً طلب أن یقدّ م  غیر مشروعة یةبنا

 وإیداعه،  )اً ثانی (ملف بالتّصریح هذا رفاق إ مع ضرورة ،  )أولاً  (غیر المشروعة  ةالتّصریح بالبنای

  . )ثالثاً (دة في الآجال المحدّ  ةالسّلطات المعنیّ  لدى

 

 

 

                                                           

  .من نفس المرجع  23من المادة  2أنظر الفقرة  -1
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  : غیر المشروعة ةالتّصریح بالبنای : أولاً 

المحدد  154- 09من المرسوم التنفیذي  2المادة و  15- 08القانون من  24/1المادة حسب      

أو رخصة على سبیل التسویة فإن استصدار شهادة المطابقة  1لإجراء تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات 

لایتم رخصة البناء علي سبیل التسویة  رخصة اتمام الإنجاز على سبیل التسویة أو إتمام الإنجاز او

ك الذین یملكون البنایة غیر الشرعیة  أو أصحاب المشاریع أو من الملایقع إلا بناء على تصریح 

  .المتدخلین المؤهلین 

 بأنّهم شیدوا بنایات غیر المختص إقلیمیاً  رئیس المجلس الشّعبي البلدير بإخطاویقوم هؤلاء      

 مستوى المجلس الشعبي ، وذلك بسحب استمارة التّصریح على وإعلامه برغبتهم بالتّسویة مشروعة

   .ت البیانا ئالبلدي و مل

  : الملف المرفق بالتّصریح: ثانیاً 

بالنّظر إلى السّند  تختلف الوثائق المكونة لهیرفق تصریح تحقیق مطابقة البنایات بملف      

  :  على ما یأتي 154-09من المرسوم التنفیذي  4وفق ماحددته المادة یحتوي ، و  القانوني المطلوب

لتتم التسویة یجب الأخذ بعین  : على سبیل التسویة المطابقةطلب شهادة ملف  -1

  :الاعتبار الملف التالي

  الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة ، - 

  ، 500/1مخطط الكتلة للبنایة كما اكتملت بسلم  - 

  ، 50/1الواجهات كما اكتملت بسلم المخططات لكل طابق و  - 

المیكانیكیة ة مع أخذ الخصوصیات الفیزیائیة و لأشغال المنجز مخططات الهندسة المدنیة ل - 

  للأرض بعین الاعتبار

  . مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة - 

  :طلب رخصة بناء على سبیل التسویة ملف  -2

                                                           

، المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات ،  02/05/2009المؤرخ في  154 - 09المرسوم التنفیذي  -  1

  . 2009لسنة  27ج ر عدد 
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وثائق مكتوبة وبیانیة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة كما اكتملت معدة بالشراكة بین  - 

المعماري والمهندس المدني المعتمدین ،كما هو منصوص علیه فیما یخص تسلیم رخصة  المهندس

  .البناء 

  ،بیان وصفي للأشغال التي تم إنجازها - 

  . مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة  - 

المطابقة لرخصة البناء ونمیز هنا بین البنایة  : طلب رخصة إتمام الانجازملف  -3

   .  وتلك المخالفة لها المسلمة

  :المطابقة لرخصة البناء المسلمة فیما یخص البنایة  -أ

  الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة ، - 

  بیان وصفي للأشغال المزمع إنجازها یعده مهندس معماري معتمد ، - 

  مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة للبنایة ، - 

  .أجل إتمام البنایة یقیمه مهندس معماري معتمد تقدیر  - 

  :غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة فیما یخص البنایة  - ب

  الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة ، - 

  مخططات الهندسة المدنیة للأشغال التي تم إنجازها ، - 

مهندس مدني معتمدان فیما یخص الأجزاء التي وثائق مكتوبة وبیانیة یعدها مهندس معماري و  - 

  .أدخلت علیها تعدیلات 

  المساحات الخارجیة ،مناظر فوتوغرافیة للواجهات و  - 

 . أجل إتمام البنایة یقیمه مهندس معماري معتمد تقدیر  - 
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  :  على سبیل التسویة الإنجاز  طلب رخصة إتمامملف  -4

الهندسة المدنیة للبنایة تبین الأجزاء الباقي إنجازها معدة  الوثائق المكتوبة والبیانیة ومخططات - 

بالشراكة بین المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدین ، كما هو منصوص علیه فیما یخص 

  تسلیم رخصة البناء ،

  ،أجل إتمام البنایة یتم تقدیره من مهندس معماري معتمد تقدیر  - 

  .لمساحات الخارجیة امناظر فوتوغرافیة للواجهات و  - 

البنایات  ات تحقیق مطابقةالمتضمّنة تبسیط كیفیّ  4جاء في التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم هذا و 

وذلك  ،09-154تبسیط الملف التّقني المنصوص علیه في المرسوم التّنفیذي وإتمام انجازها 

الخاضعة بانتظام  والمتمثّلة في تلك سة المدنیّة المتعلّقة ببعض البنایاتبالاستغناء على دراسات الهند

 04-05القانون رقم  ة المبادر بها قبل صدور، البنایات الفردیّ  لمراقبة الهیئة التّقنیة لمراقبة البنایات

تقبل الجمهور، التي تس باستثناء البنایات المتعلق بالتّهیئة والتّعمیر 90-29م للقانون المعدّل والمتمّ 

  .لة على رخصة البناء والبنایات الفردیّة الحاص

  : إیداع التّصریح والملف:اً ثالث

یودع التصریح بتحقیق مطابقة البنایة مرفقاً حسب الحالة بأحد الملفات المذكورة سابقاً لدى 

مصالح التعمیر للمجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البنایة مقابل وصل استلام یبین فیه تاریخ 

 الإیداع وهویة المصرح ، كما یدون هذا التصریح في سجل خاص تسیره مصالح التعمیر التقنیة

       .1التابعة للمجلس الشعبي البلدي الذي یرقمه ویؤشر علیه رئیس المحكمة المختصة اقلیمیاً 

 اكشبّ ال" ماأطلق علیه بـ  19-15بموجب المرسوم التنفیذي حدث ، فقد استُ  لتزاید الطلبات نظراً و 

، والذي هو مصلحة تنشأ على مستوى البلدیة ومدیریة التعمیر ، كما یمكن أن تنشأ على  "الوحید

                                                           

دد لإجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات ، المح 154- 09من المرسوم التنفیذي رقم  6و  5أنظر المادتین  -  1

  .المرجع السابق 
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مستوى الدائرة إذا كانت تجمع عدة بلدیات نائیة ، وقد أنشأ المشرع هذه المصلحة بغرض تسهیل 

  .  1عملیة استقبال ومعالجة ملفات التعمیر وكذا التسریع في دراستها 

ویكون من اختصاص الشباك الوحید للبلدیة دراسة عقود التعمیر عندما یكون تسلیمها من 

اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي ، أما إذا كان تسلیمها من اختصاص الوالي أو الوزیر 

  .2مستوى الشباك الوحید للولایة  فتتتم دراسة الملف على المكلف بالتعمیر

 ، یجب على المصرح أن یعلم رئیس بمطابقة بنایة غیر متممةفي حالة إیداع التّصریح و 

شهادة وقف الأشغال من أجل تحقیق هذا الأخیر ، لیسلّمه  المجلس الشعبي البلدي بوقف الأشغال

  .3 المطابقة

لهذا الالتزام ولم یوقف الأشغال فإن القانون خوّل للأعوان المصرح وفي حالة ما إذا لم یمتثل 

المنصوص  ، بالإضافة إلى توقیع العقوبات الورشة وتحریر محضر عدم المطابقةغلق  المؤهّلین

     .4 الشّأن علیها بهذا

                                                           

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ،   19 -15من المرسوم التنفیذي  59و  58أنظر المادتین  -  1

  ,المرجع السابق 

  .من نفس المرجع  15و  14أنظر المادتین  -2

المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات ، المرجع  154-09قم من المرسوم التنفیذي ر  7أنظر المادة  - 3

  .السابق 

الأعوان المؤهلون هم أعضاء فرق المتابعة والتحقیق وهي مجموعات من الموظفین التابعین لمدیریة التعمیر  - 4

ن ثلاثة إلى أربعة أعوان حسب والبناء في الولایة وللمصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة ، ویمكن أن تتشكل الفرق م

شكل إقلیم كل بلدیة وحظیرة سكنیة ، ولكل فرقة مسؤول مكلف ببرمجة الخرجات المیدانیة وتنسیقها، ویعین أعوان 

مفتشي التعمیر والمهندسین المعماریین والمهندسین المدنیین : الفرق من بین المستخدمین التابعین للأسلاك التالیة 

ویتم تعیینهم بموجب قرار من الوزیر . البناء والتقنیین السامین في البناء والمتصرفین الإداریین ومهندسي التطبیق في 

المكلف بالتعمیر باقتراح من مدیر التعمیر، أو بموجب قرار من الوالي المختص اقلیمیاً باقتراح من رئیس المجلس 

  .الشعبي البلدي المعني

البحث عن مخالفات القانون  : رشات غیر القانونیة المهام التالیةوتتولى هذه الفرق إلى جانب مهمة غلق الو 

، متابعة دقة المعلومات الواردة في التصریح المتعلق بتحقیق المطابقة والتحقق منها ، معاینة حالة عدم 08-15

ل إتمام البنایات ، مطابقة البنایات ، متابعة تنفیذ عقود تحقیق مطابقة البنایات ، المتابعة والتحقیق في استئناف أشغا

  . زیارة ورشات التجزئة والمجموعات السكنیة والبنایات واستصدار الوثائق التقنیة المكتوبة والبیانیة الخاصة بها 
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سنوات إبتداء 5بـ في البدایة  15- 08القانون مدة سریان حددت أما بخصوص آجال الإیداع فقد 

لبنایات غیر من اأنّ هذه المدّة غیر كافیة لتسویة العدد الكثیر  لكن تبین ، 1صدوره من تاریخ 

 3سنوات إضافیة ابتداء من تاریخ  3یبادر إلى تمدید المدّة ب ، مما جعل المشرع الجزائري المشروعة

  .  20142لسنة المالیة  وهذا بموجب قانون،  2013أوت 

 وقد مدّد المشرع مدة سریان هذا القانون بهدف السماح للكثیر من المواطنین بتسویة

 لى المظاهر التي تشوه البعد الجمالي للنسیج العمراني في مختلف، والقضاء ع وضعیة مساكنهم

  .من خلال إتمام أشغال المنازل غیر المنتهیة أنحاء الوطن

إلى تعریض عدد كبیر  2016أوت  02بتاریخ  ةانقضاء الآجال الممنوح أفضى ورغم التمدید فقد

جزاء اشتراط المطابقة  إذ أدى،  مقیدة إلى ترتیبات ، الذین لم یقوموا بتسویة بنایاتهم مواطنینالمن 

إلى وقف النشاطات  لى تجمید الإیجارات وتجدید عقود الإیجار، الأمر الذي دفع قانوناً إ المسبقة

، وبالتالي حرم العائلات التي تعیش من  ق إطلاق نشاطات جدیدةاعأ، و  في هذه المحلات ةالممارس

وف مالكي البنایات المعنیین من تعرضهم إلى عن تخ إیجار محل أو بنایة من مداخیلها، فضلاً 

  . غرامات

 الوزیر الأول  ، قرر ها صعوبات اجتماعیةتفي فترة طبع جاءتبالنظر إلى هذه الوضعیة التي و 

أشعر من   2016نوفمبر  6، حیث وجه تعلیمة بتاریخ  15- 08أحكام القانون العمل بمحتوى تعلیق 

، والعدل بتعلیق تطبیق  ، والسكن والعمران والمدنیة لمحلیةالداخلیة والجماعات ا:  خلالها وزراء

وزیر السكن والعمران والمدینة بنشر هذا القرار وتقدیمه على أنه تمدید  مكلفاً  .إلى إشعار آخر  القانون

، بالإضافة الى تكلیف وزیر الداخلیة  جدید وأخیر، یمنح للمالكین المعنیین إتمام انجاز بنایاتهم

والجماعات المحلیة من جهته بالإیعاز إلى الولاة لحملهم على اتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ هذه 

                                                                                                                                                                               

الذي یحدد شروط وكیفیات  02/05/2009المؤرخ في  156-09من المرسوم التنفیذي  5و 4المادتان  -

والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها ، ج ر عدد  تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات

  .المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها 15-08من القانون  62والمادة .  2009لسنة  27

  .المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها ، المرجع السابق  15-08من القانون  94المادة  أنظر -  1

، ج  2014المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2013المؤرخ في  08-13من القانون رقم  79المادة أنظر  -  2

  . 2013لسنة  68ر عدد 
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بتبلیغ الموثقین بالقرار وحملهم   التعلیمة دون تأخیر، ناهیك عن تكلیف وزیر العدل حافظ الأختام

  .1مسبق لإعداد عقود الإیجارعلى عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط 

لمدة  تمدید آجال عملیة تسویة وضعیة البنایات غیر المطابقة وتماشیاً مع هذه القناعة تم إقرار      

مما ،   20182بموجب أحكام قانون المالیة لسنة  2016أوت  3ثلاث سنوات أخرى ، ابتداءً من 

  . كآخر أجل  2019أوت  3سویة قبل لتاتهم لطلب على المخالفین أن یودعوایعني أنه یتوجب 

  : البنایة ذات الاستعمال السكني مطابقةدراسة طلب تحقیق  : الثاني فرعال

تأتي  ،بعد أن یقوم المعني بالأمر بإیداع الملف والتّصریح على مستوى مصالح التّعمیر البلدي     

ائرة لجنة الدّ  على مستوى ، ثم )أولاً  (هذه المصالح على مستوى التي تتم الأولیة راسة مرحلة الدّ 

  .)ثانیاً (

  :على مستوى مصالح التّعمیر البلديالملف اسة ر دّ :  أولاً 

،  ذات الاستعمال السكني مكان تواجد البنایة ن على فرق التحقیق والمتابعة الانتقال إلىیتعیّ      

الموالیة لإیداع  أیام 8 مة في ظرفابق البنایة مع المعلومات المقدّ ذلك لغرض معاینة مدى تطو 

  . 3 ، ویحرّرون محضر عدم المطابقة التصریح

الّتي تلي إیداع  یوماً 15) ( في ظرف الخمسة عشرة ، و  المصالح التقنیة التاّبعة للبلدیّةثم تقوم 

الأمانة التقنیة إلى مرفقة بمحضر التّحقیق المیداني  نسخ من الملف4) (  أربع الرسبإ، التّصریح 

                                                           

الذي  15- 08بخصوص تطبیق القانون رقم “بعنوان  145تحت رقم  2016/ 11/ 6تعلیمة الوزیر الأول بتاریخ  - 1

  " .یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها

،  2018المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2017المؤرخ في   11-17من القانون رقم  113أنظر المادة  -   2

  . 2017لسنة  76ج ر عدد 

المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات ، المرجع  154-09 من المرسوم التنفیذي رقم 8أنظر المادة -  3

  .السابق 
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للطبیعة المرسل أن تشیر في المحضر  ، ویجب على المصالح التّقنیة للبلدیّةللبت فیها  ائرةلجنة الدّ ل

  . 1المعنیّة  لقطع الأراضي القانونیّة

 4صدور التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  وكان یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي ، قبل     

إرسال الملف أولاً إلى مصالح لبنایات وإتمام إنجازها ، المتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة ا

التابعة للولایة ،التي تقوم بدورها بدراسة الملف وإعطاء رأیها بعد أن   مدیریة التعمیر والهندسة والبناء

تقوم بجمع الموافقات وآراء المصالح المكلفة بالأملاك الوطنیة ومصالح الحمایة المدنیة ومصالح 

لتودع في النهایة الملف محتویاً على مجموع  ع المؤهلة والسیاحة ومصالح الفلاحة ، الآثار والمواق

   .2الوثائق لدى الأمانة التقنیة للجنة الدائرة 

ایات الموجّهة البنو  الاستعمال الصّناعي أو التجاري بالنّسبة لملفّات البنایات ذاتونشیر أنه      

والتّراث الثّقافي، بالإضافة إلى البنایات التي یكون  یاحةبالسّ والبنایات المتعلقة  لاستقبال الجمهور

 4قد أقرت التعلیمة الوزاریة رقم ف، 3رخص البناء لها  بمنح الوالي أو الوزیر المكلّف بالتّعمیر مختصاً 

ات لدى تودع الملفّ بمجرّد ماالمتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها أنه و 

ة في ظرف ات مرفوقة بمحضر معاینة میدانیّ فإنها تقوم مباشرة بإرسال الملفّ ح التّقنیة للبلدیّة المصال

دراسة تلك اصة تتولّى لجنة خ، حیث  الهندسة والبناءو  ة التّعمیرالموالیة إلى مدیریّ  یوماً خمسة عشرة 

ممثل عن مدیریة التعمیر والهندسة والبناء ، وأملاك الدولة ، من هذه اللجنة ن وتتكوّ  ، الملفّات

  . والمصالح الفلاحیة ، والثقافة ، والموارد المائیة ، والسیاحة ، والطاقة ، والحمایة المدنیة 

  

                                                           
، المرجع المتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها  4شتركة رقم التعلیمة الوزاریة الم  -  1

  .السابق 

المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات  154-09من المرسوم التنفیذي رقم  13و 11أنظر المادتین  -  2

  .، المرجع السابق 

البنایات التي یختص الوالي بمنح رخص بنائها هي  البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها  - 3

العمومیة ، منشآت النقل والانتاج وتوزیع وتخزین الطاقة والمواد الاستراتیجیة ، اقتطاعات الأرض والبناءات الواقعة في 

  .مخطط شغل الأراضي ا الأقالیم ذات الطبیعة الخاصة والتي لایغطیه

أما الوزیر المكلف بالتعمیر فیختص بمنح رخص البناء في حالة ما إذا تعلق الأمر بمشاریع البناء ذات المصلحة  -   

  .الوطنیة والجهویة 

  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق  29 -90من القانون   67و 66أنظر المادتین     
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   : على مستوى لجنة الدّائرةالملف دراسة  : ثانیاً 

الفعلي ها دور  ویبدأ البنایات ،تنشأ لجنة على مستوى الدائرة مكلفة بالبت في تحقیق مطابقة 

رئیس الدائرة أو الوالي المنتدب عند  هایترأسو  . 1التقنیة  ةمانالأبمجرد إیداع الملف على مستوى 

ویحضرها رئیس القسم الفرعي للتعمیر والبناء ومفتش الأملاك الوطنیة والمحافظ العقاري  الاقتضاء ،

ورئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیة ورئیس القسم  ورئیس القسم الفرعي للفلاحة المختص إقلیمیاً 

الفرعي للري وممثل مدیریة البیئة للولایة وممثل مدیریة السیاحة للولایة وممثل مدیریة الثقافة للولایة  

   . 2وممثل الحمایة المدنیة ورئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة وممثل مؤسسة سونلغاز

وفي دورات غیر عادیة كلما دعت ، في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادیة اللجنة تجتمع و 

وبكل وثیقة  حیث یبلغ رئیس لجنة الدائرة الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال ،،  الحاجة إلى ذلك

  . 3مفیدة إلى الأعضاء قبل ثمانیة  أیام على الأقل من تاریخ انعقاد الاجتماع 

أعضائها على الأقل وإذا لم یكتمل النصاب ) 2/3(بحضور ثلثي  إلا نةاللج ولا تصح مداولات

كما تتخذ قراراتها بأغلبیة أصوات  .یحدد اجتماع جدید في أجل لا یتجاوز الثمانیة أیام الموالیة 

  . أعضائها على أساس الآراء المعللة الموجودة في الملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر

 في  ویجب أن تبت .لات هذه اللجنة في محضر یوقعه جمیع أعضائها الحاضرین وتدون مداو 

أشهر من تاریخ إخطارها في مدى قابلیة الحق في طلب تحقیق المطابقة بالنظر إلى  3أجل 

المعلومات المقدمة من صاحب التصریح والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمصالح والهیئات التي 

ولجنة الدائرة هذه مؤهلة لأن تأمر مصالح الدولة أو البلدیة بالقیام بالخبرة التي  .تمت استشارتها

                                                           
  .مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ، المرجع السابق المحدد لقواعد   15-08من القانون   32و  31 أنظر المادتین  -1

ترافق مصالح سونلغاز عملیة تطبیق إجراءات قانون مطابقة البنایات وإتمام انجازها من خلال الامتناع عن ربط  - 2

عمیر تعمل في إطار السهر على تطبیق هذا القانون  البنایات غیر المسواة وضعیتها بشبكة الكهرباء ذلك أن مصالح الت

ربط أیة بنایة لا یملك صاحبها ثال للقانون حیث ترفض سونلغاز بالتنسیق مع شركة سونلغاز على ردع الرافضین للامت

  .  شهادة المطابقة 

ة لجنتي الدائرة المحدد لتشكیل .02/05/2009المؤرخ في  155- 09المرسوم التنفیذي رقم من  2المادة -          

 . 2009لسنة  27الطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرهما ، ج ر عددو 

  . من نفس المرجع 7و  5المادة   -3
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كما یمكنها في إطار مهامها أن تستعین بأي شخص طبیعي أو معنوي یساعدها في إطار  ، تقررها

  .1أشغالها 

  :2عن واحدة من الصور التالیة لجنة الولا تخرج قرارات 

 ائرة من توفّر كلّ شروط تحقیق المطابقة للبنایة غیرتتأكّد لجنة الدّ بعد أن   :قرار الموافقة -1

 عبي البلدي المختصّ ، حیث یقوم رئیس المجلس الشّ  ةیّ ة المعن، ترسل ذلك القرار للبلدیّ  المشروعة

  . التّسویة الّلازمة حسب حالة البنایة بإعداد سندات إقلیمیّاً 

بصدد هذه الحالة عندما تبدي أحد المصالح نكون   :دة بشروطقرار الموافقة المقیّ  -2

ة ، أو أن تأمر بتسویّ  أو بالنّظر إلى الخبرة الّتي أمرت بإجرائها ، 3استشارتها تحفّظات التي تمتّ 

عبي البلدي في بحیث یقوم رئیس المجلس الشّ  ، أو احترام التّصمیمات المودعة ، العقّاري الوعاء

ویحدّد له أجل  ، 4 لدّائرة بتبلیغ المصرح بالأهداف المطلوبةالّذي یلي إخطاره من لجنة ا الأسبوع

 ، یتحصّل على سند ، وفي حالة قیام المصرح برفع التّحفظات قبل تسلیمه عقد تحقیق المطابقة لرفعها

   . 5التّسویة

تشترط رأت أنّ البنایة  ، وإذا لجنة الدائرة قرارها بالقبول بتحقیق المطابقة بشروط عندما تصدرف     

،  تحفّظ والّذي یأتي على شكل  ، فهي تشیر إلى ذلك في المحضر تسویة مسبّقة للوعاء العقاري

تسویة وضعیة الأرض المشیّد علیها تلك  بمعنى أنّ تحقیق المطابقة للبنایة غیر المشروعة یأتي بعد

  : ، وتتمثّل في الأراضي التاّلیة البنایة

العقّاري  تتمّ عملیة تسویة الوعاء:  یقة إداریةالأراضي التي یحوز صاحبها على وث-أ

عقود إداریة من طرف جماعة إقلیمیّة، والّذین  لهذه البنایات بتسلیم عقود الملكیة لفائدة الحاصلین على

                                                           
  . من نفس المرجع 33المادة   -1

  . من نفس المرجع 9المادة  -2

  .من نفس المرجع  9أنظر المادة  -  3

المحدد للنظام الداخلي المسیر لاجتماعات لجنة  23/07/2009من القرار الوزاري المؤرخ في  5أنظر المادة  - 4

  . 2009لسنة  55الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق مطابقة البنایات ، ج ر عدد 

  .المرجع السابق المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ،  15- 08من القانون رقم  44أنظر المادة  -  5
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علیه سوى التّقدم أمام المصالح المعنیة للقیام  بحیث أنَ المستفید ما ، 1یملكون رخصة بناء

، تحت سلطة الوالي فهي الّتي تقوم  العقّاریة الولائیّة والمتمثّلة في الوكالات،  بالإجراءات اللازمة

  4.الوزاریّة المشتركة رقم  بتسلیم هذه العقود وهذا بموجب التّعلیمة

تتمّ عملیة التّسویة عن طریق التّنازل   : لأراضي التاّبعة للأملاك الوطنیّة الخاصّةا - ب

للقطعة الأرضیّة التي شیّد علیها تلك البنایة  البنایة على سند الملكیّةویتحصّل صاحب  ، 2بالتّراضي

عند حساب یُؤخذ بعین الاعتبار و ، 10) ( فترة عشر سنوات فيبدون فائدة و سدد قیمة مالیّة بعد أن ی

حالة الشّبكات وطبیعة البنایة و ،  الموقع كل من الأرضیّة من أجل تسویّتها كلفة التنّازل عن القطعت

   . 3 منجزةال

عندما تكون البنایة قد أُنجزت على قطعة :الأراضي التاّبعة للأملاك الوطنیّة العامّة -  جـ

تسویة الوعاء العقّاري، یُشترط إعادة تصنیف تلك  أرضیة تابعة للأملاك العمومیّة للدّولة، فإنه قبل

 یتحصّلل،  تأتي مرحلة التّنازل، ثمَّ  الخاصّة للدّولة وتحویلها إلى الأملاك140، 4القطعة الأرضیّة

  .صاحب البنایة على عقد الملكیة

إمكانیّة تسویة  4لقد أضافت التّعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  :القطع الأرضیّة الأخرى- د

یطلب تسلیمه شهادة بعد أن ،  ، والّتي شیّد علیها بنایة صاحبها سند الملكیّة الأراضي الّتي لا یملك

   . أو یطلب إعداد عقد شهرة المعنیةحیازة من الجهات 

في حالة وجود تحفّظات بخصوص طلب تحقیق المطابقة، مثل عدم   :ظرقرار تأجیل النّ  -3

،  ، أو عدم انجاز قناة لإفراز البخار والغازات المحروقة في المطبخ الفتحات الضّروریة للإنارة وجود

                                                           
  .من نفس المرجع  36أنظر المادة  -  1

  .من نفس المرجع  40أنظر المادة  -  2

المتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ، المرجع  4أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -  3

   .السابق 

  .المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، المرجع السابق  15-08القانون  من  37أنظر المادة  -  4
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 ، والّذي یبلغ بدوره المصرح من أجل رفع إقلیمیّاالّلجنة رئیس المجلس الشّعبي البلدي المختصّ  تبلّغ

  .التّحفظ الصّادر عن المصلحة المعنیة

كلّ البنایات غیر المشروعة الّتي لم تستوفي الشّروط  : رفض الطلب لسبب معللقرار  -4

في شكل مقرر معلل إلى رئیس المجلس الرفض یجب أن یبلغ  و،  رفض ، تكون محلّ  المحددة قانوناً 

ویكون بعد استلام نتائج التحقیق والقرارات  ، البلدي المختص إقلیمیاً الذي یبلغ بدوره المصرحالشعبي 

المتخذة بشأن البنایة موضوع التصریح، حیث تقوم لجنة الدائرة بإرسالها إلى رئیس المجلس الشعبي 

ح برفض البلدي المعني في أجل شهر واحد، ویجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي تبلیغ المصر 

  . 1یوم بعد استلامه 15لجنة الدائرة المعلل في 

 أجل ثلاثین ، وذلك في حق الطّعن طلبهري للمصرح في حالة رفض قد منح المشرع الجزائو 

طّعن على مستوى  أمام لجنة من تاریخ تبلیغه من طرف رئیس المجلس الشّعبي البلدي ، یوماً  30)(

    . 2مخصّصة لهذا الغرضالولایة 

 وبحضور رئیس المجلس الشعبي الولائي من الوالي المختص إقلیمیاً رئیساً ،الطعن تتكون لجنة و 

ومدراء كل من التعمیر والبناء والأملاك ، وعضوین من المجلس الشعبي الولائي منتخبین من زملائهما

والطاقة والمناجم  الوطنیة والمحافظة العقاریة والمصالح الفلاحیة والأشغال العمومیة والموارد المائیة

كما یمكنها أن تستعین بأي شخص أو  ورئیس المجلس الشعبي البلدي ، والثقافة والبیئة والسیاحة

  .3سلطة أو هیئة تساعدها في أشغالها

 لجنة في مقر الولایة بناء على استدعاء من رئیسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،هذه ال تجتمع و 

كما تقوم بكل ، وتتخذ قراراتها بالأغلبیة  أعضائها على الأقل ، 2/3ولا تصح مداولاتها إلا بحضور 

  . 4التحقیقات التي تراها مفیدة لاتخاذ القرار النهائي الذي یؤكد أو یعدل قرار لجنة الدائرة

                                                           
  . من نفس المرجع 45أنظر المادة  -1

المحدد لتشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في  155-09من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة أنظر  -2

  .المرجع السابق تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرهما ، 

  . نفس المرجعمن  13المادة  أنظر  -  3

  . نفس المرجعمن  19المادة أنظر  -4
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تبلغ قراراتها إلى لجنة الدائرة   وبعد انتهاء لجنة الطعن من أعمال التحقیق ودراسة طلبات الطعن

ابتداء من تاریخ استلامها الطعن ، وتفصل هذه الأخیرة على أساس قرار لجنة  یوماً  30في اجل 

  .الطعن بصفة نهائیة في طلب تحقیق المطابقة وتبلغ المعني 

إذ تختص المحاكم الإداریة ، الطعن في تحقیق المطابقة مسلكاً قضائیاً هذا ویمكن أن یسلك 

المرفوعة أمامها خلال الشهر الموالي لتبلیغ قرار لجنة المحلیة المختصة إقلیمیاً بالفصل في الطعون 

  . 1 الطعن الولائیة

  :تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة: اً ثالث

الطّلبات،  بعد دراسة طلب تحقیق المطابقة من طرف المصالح المعنیة واتّخاذ قرارات بشأن هذه     

بتبلیغ قراراتها إلى رئیس اللجنة تقوم أو تم رفع التحفظات ، موافقة الالقرار ب وفي حالة ما إذا كان

- 08التّسویة المحدّدة في القانون  سندات الذي یقوم بمنح ،  البلدي المختصّ إقلیمیّا المجلس الشّعبي

15.  

وابتداء من تاریخ تبلیغ المعني بالأمر برخصة اتمام الانجاز بصورتیها من طرف رئیس المجلس      

الشعبي البلدي یحدد لصاحب البنایة الاجل لاتمام الاشغال ویقیم هذا الاجل من طرف مهندس 

وهذا  15- 08من القانون  22و  19معماري معتمد بالنسبة للبنایات غیر المتممة في مفهوم المادتین 

شهرا بالنسبة  24حسب حجم الباقي من الانجاز ، غیر انه لا یمكن في أیة حالة ان یتجاوز الاجل 

  .  2للبنایات ذات الاستعمال السكني او ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري او الخدماتي 

ة بصورتیها واشترط المشرع الجزائري مجموعة من الالتزامات على عاتق المستفید من رخص     

  : اشغال البناء وهي كالاَتي لاستئناف 

یشترط ایداع طلب فتح الورشة لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا من طرف  - 

وفي حالة قبول الطلب . المالك او صاحب المشروع لاستئناف الاشغال لاتمام انجاز البنایات 

                                                           
  .، المرجع السابق  المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها 15- 08من القانون  52المادة أنظر  -1

  .من نفس المرجع 29أنظر المادة  -  2
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ان تسیج الورشة عن طریق اقامة سیاج ایام ویجب  8تسلم رخصة فتح الورشة قي أجل مدته 

 . 1الحمایة ووضع لافتة تدل على اشغال اتمام الانجاز

اشهر  3یجب على المالك أو صاحب المشروع أن ینطلق في أشغال اتمام الإنجاز في أجل  - 

 . 2ابتداءا من تاریخ تسلیم الرخصة 

سهر على لورشة و ییجب على المالك او صاحب المشروع ان یحافظ على النظافة الدائمة ل - 

الردوم ونقلها الى المفرغة العمومیة عند اتمام انجاز البنایة ویتعین تصریف الفضلات و الحصى و 

 .3علیه كذلك حفظ الجوار من جمیع اشكال التلوث و الأذى 

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني ، خلال المدة المحددة في رخصة اتمام الانجاز  - 

اجل معاینة القیام شخصیا او عن طریق الاعوان بالمراقبة التي یعلم بها المعني او الفجائیة من 

 .4انطلاق اشغال اتمام الانجاز او تجسیدها 

لى شهادة المطابقة عند اتمام الاشغال ، على یلتزم المالك او صاحب المشروع بطلب الحصول ع - 

أشهر إبتداءً من  3ان یودع هذا الطلب لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي في أجل اقصاه 

  .5التاریخ المحدد في رخصة اتمام انجاز البنایة 

 

 

                                                           

  .من نفس المرجع 56أنظر المادة  -  1

  .من نفس المرجع 57أنظر المادة  -  2

  .من نفس المرجع 59أنظر المادة  -  3

  .من نفس المرجع 58نظر المادة أ -4

  . من نفس المرجع 54أنظر المادة -5
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  :انيـثـل الـفصـال

  جزائريـتشریع الـكن في الـلمسالقانوني لغل ـشـلا
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  :الـفصـل الـثـاني

  لـشـغل القانوني للمسـكن في الـتشریع الـجزائريا

والتي تكوّنت بواسطة قوانین تشریعیة  ، العلاقات بشأن السكنع مجمو "یُقصد بنُظم شغل المسكن  

نه استغلال المسكن أو مكِ وتحدد هذه النظم وأشكالها من یُ  .1"أو ترتیبات عرفیة أو غیر رسمیة

  .التصرف فیه، ولأي مدة، ووفق أي شروط

التشریعات تلك النظم التي ینص علیها القانون أو  بالنظم القانونیة لشغل المسكن ، ویقصد

ویمكنها أن تكفل التمتع الآمن بالسكن دون أن تمتد إلیه ید الغیر ، في مقابل نظم الشغل العشوائیة 

، وهي نظم كثیراً ما تكون هجینة وتنشأ لمواجهة عجز النظم القانونیة عن  والعرفیة وغیر الرسمیة

  .تلبیة متطلبات الحق في السكن 

، تركز في خیارها  وعلى غرار جل دول العالم ن الجزائر،ورغم شیوع نظم شغل شدیدة التنوع، فإ

، وتقوم بمنح الأفراد سندات الملكیة باعتبار أن ذلك هو أفضل  على تشجیع الملكیة الفردیة للمساكن

وبرغم أن هذا الهدف یحقق منافع جیدة للسكان ،إلا أنه قد یكون من  .) المبحث الأول( خیار للجمیع 

المنخفض والدخل غیر المؤكد أن تقوم الدولة بتشجیع الأشكال الأخرى  الأفضل للأسر ذات الدخل

  .  )المبحث الثاني( الراسخة للحیازة 

   

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
،  3، حیازة الأراضي والتنمیة الریفیة ، سلسلة حیازة الأراضي ) الفاو(منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة   -  1

 . 3-1،  الفقرة  2002
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  : الأول  المبحث

  المثبتة لملكیة المسكن سندات ال

حق الملكیة أقوى الحقوق العینیة الأصلیة وأهمها ویقصد به الاستئثار بالشيء من قبل عد یُ      

، ویتضح من التعریف السابق أن حق الملكیة من شأنه  باستعماله واستغلاله والتصرف فیهالمالك 

منح صاحبه كل السلطات الممكنة على الشيء محل الحق، بحیث یملك صاحب حق الملكیة وحده 

، وهذا الأخیر أي حق التصرف  على الشيء محل الحق حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فیه

  . ق الملكیة عن غیره من الحقوق العینیة الأصلیة الأخرىهو الذي یمیز ح

، 1 العقاري الإشهار لقواعد یخضع إلا بعقد رسميالمسكن باعتباره عقاراً ملكیة  لا تثبتو      

 فالرسمیة لازمة تحت طائلة البطلان في جمیع العقود المتضمنة نقل ملكیة العقارات اعتماداً على

 74 -75من الأمر رقم  16كذلك على المادة و  ، 2ق م جمن  1مكرر 324المادة مضمون 

  .  3المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 

أنواع من  ي الجزائر ، یمكننا استخلاص ثلاثةوباستقراء مختلف القوانین التي تسیر العقار ف

ندات السو  )المطلب الأول(ثیقیة السندات التي تُثبت ملكیة السكن سنتناولها تباعاً وهي السندات التو 

 ) .المطلب الثالث (السندات القضائیة و ) المطلب الثاني(الإداریة 

 : الأول المطلب

  السندات التوثیقیة

صفته ضابط عمومي طبقاً السندات التوثیقیة هي تلك المحررات التي یقوم الموثق بتحریرها ب

ن والشهود إذا حضروا، المتعاقدیتوقیعها من طرفه و انوناً ، ویتم الترتیبات المنصوص علیها قللأشكال و 

                                                           

  .المتضمن التوجیه العقاري ، مرجع سابق  25-90من القانون  29أنظر المادة  -  1

  . 1975لسنة  78لمعدل والمتمم ، ج ر عدد  المتضمن ق م  ،ا 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر  -  2

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ،  12/11/1975المؤرخ في  74 -75الأمر رقم  -  3

  . 1975لسنة  92ج ر عدد 
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وهي كما  ، ملكیة المسكنالمنصبة على إثبات متنوعة غیر أن الذي یهمنا هنا هي تلك وهي كثیرة و 

  :یلي

  :عقد البیع  : الفرع الأول

مر الذي أدى بالمشرع الجزائري الأكثیر التداول بین الناس في الحیاة العملیة  عقد البیع عقد  

حوت قد و .   412إلى  351ذلك في المواد من و  ق م ج ه في كام خاصة بتقریر أحتسمیته و إلى 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري " أن  جاء فیهللبیع تعریفاً  ق م جمن  351 المادة

   .  "أو حقاً مالیاً بمقابل ثمن نقدي  شيء،ملكیة 

جاء بصفة العموم ، حیث  ق م جمن  351في المادة  یلاحظ أن تعریف عقد البیع الذي ورد  

و قد وضع المشرع تعریفاً خاصاً لعقد . أنه یخص البیع أیاً كانت طبیعة الشيء المبیع عقاراً أو منقولاً 

 041-11القانون  من 26هذا ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة و  ،لبیع لما یتعلق بالعقار المبنيا

عقد بیع عقار مبني هو كل عقد " الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة بنصها على أن 

رسمي یُحول بموجبه المرقي العقاري ، مقابل تسدید السعر من طرف المقتني ، الملكیة التامة والكاملة 

    ." للعقار المبني موضوع الصفقة 

فهو یتطابق مع العقود لذلك أن عقد بیع العقار هو وجه من بین أوجه عقود البیع ،  اضحو  

ب ، بكل مایضمه محل وسبكان الموضوعیة العامة من تراضٍ و الأخرى في وجوب توافره على الأر 

باعتباره من العقود غیر أنه و ، ق م الجزائري في أحكام التي أوردها المشرع كل ركن من شروط و 

   .  فهو یختلف معها في وجوب توافر ركن الرسمیة  لملكیة العقاریة ،الناقلة ل

د المتضمن ر العقرَ حَ أن یُ ، إذ یوجب یحضى شرط الرسمیة بأهمیة قصوى لدى المشرع الجزائريو  

محرر الموثق هو و  . یكون له وجود قانونيو مؤهل قانوناً حتى ینعقد  شخصبیع العقار من طرف 

أما إذا كان خاصة ،  إذا كان العقار المراد بیعه مملوكاً ملكیةللبیع العقاري  العقد الرسمي المثبت

                                                           
  .مرجع سابق ي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، المحدد للقواعد الت  04 -11القانون  -  1



ا��زائر �� اللائق السكن �� ا��ق  إعمال: الثا�ي الباب  

 

202 
 

العقار المراد التنازل عنه بالبیع تابعاً للأملاك الوطنیة الخاصة فإن مدیر أملاك الدولة المختص 

  .  1إقلیمیاً هو من یقوم بتحریر العقد بعد أن یقوم المشتري بدفع ثمن البیع 

فإن العقد لا ینقل الملكیة ، وإنما یتأخر هذا الأثر إلى أن یتم  ،د البیع مسكناً محل عقباعتبار و  

إن عدم مراعاة هذه الإجراءات القانونیة ، یوقع عقد البیع تحت و ، اتخاذ إجراءات التسجیل و القید 

فظة فعقد البیع غیر المسجل في المحا. طائلة البطلان المطلق لأن المشرع اعتبره من النظام العام 

م یتم ما للا یُمَكِن صاحبه بالاحتجاج به على الغیر و . شئ حقاً عینیاً لفائدة المشتري ینلا العقاریة 

المتضمن إعداد  74- 75الأمر من  16نشره بمجموعة البطاقات العقاریة حسب مفهوم نص المادة 

   . 2 طرفیه لا یرتب إلا التزامات شخصیة بینو  .  مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقار

من  بالتالي،و یبقى للبائع في حالة عدم شهر عقد البیع الحق في التصرف في العقار كما یشاء  

وعلیه في حالة تزاحم المشترین، فإن الملكیة  .في ذات المسكن  لأكثر من مشترٍ الوارد أن یتصرف 

هذا تكریساً لمبدأ الأسبقیة في ،و  دودةخر ولو بساعات محمن اتخذ إجراءات الإشهار قبل الآ تنتقل إلى

لم یتم  02/01/2017بموجب عقد توثیقي في » ب«إلى  المسكن» أ«فإذا باع المالك  .التسجیل 

تم شهره  24/01/2017بموجب عقد توثیقي في » ج«إلى  المسكنشهره، ثم أعاد بیع نفس 

نتقل إلیه الملكیة طالما هو التي ت» ج«فإن المشتري الثاني ، 31/01/2017بالمحافظة العقاریة في 

والذي رغم أنه سابق في تاریخ إبرام العقد، إلا أنه لم » ب«عقده تم شهره، على خلاف المشتري الأول 

إلى أحكام الدفع غیر  لاسترداد الثمن استناداً » أ«یشهره، وبالتالي لا یبقى له سوى الرجوع على البائع 

علماً أن المشرع الجزائري لا یعتد بسوء أو حسن . 3المستحق والتعویض عن الإخلال بالتزام شخصي

                                                           
أحمد رضا صنوبر،الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، رسالة دكتوراه ، كلیة  -  1

  . 33،ص  2015/2016الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

المطبوعات عقد البیع ، دیوان :  4خلیل أحمد حسن قدادة  ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، ج  -  2

  12،ص  2001الجامعیة ، 

حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام ، دار هومة للطباعة والنشر و  -  3

    .122و  121، ص  2002التوزیع ، ط 
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، وهذا خلاف ما جاء نیته اعتبر القید حجة ولو تم بسوء إذ ، ) المشتري الثاني ( نیة المتصرف إلیه 

  .1في التشریع السوري وبعض التشریعات العربیة الأخرى

لعدم صحة تصرف  ولقد تشدد القضاء الفرنسي إزاء التصرف للغیر حسن النیة واعتبره باطلاً  

بالغش  من شخص كان تصرفه مقترناً  دت بتلقیه حقاً فسِ حجته في ذلك أن نیة الغیر قد أُ السلف و 

وقد عبر عن موقفه هذا في قرار صادر  ، " یكون للخلف أكثر مما كان للسلفلا "قاعدة إلى  استناداً 

، لكن سرعان ما غیّر موقفه وقضى في قرار بتاریخ 17/10/1961عن محكمة النقض في 

 . 2 بعدم إبطال التصرف للغیر حسن النیة، بل ظل الاحتجاج به ممكناً  22/03/1968

قواعد قانون هذا الأخیر خالف عندما المشرع المصري حبذا لو حذا المشرع الجزائري حذو و  

المادة  تنصالإطار ، ففي هذا . على الأماكن المعدة للسكن بإضفائه حمایة خاصة  الشهر العقاري

یعاقب بعقوبة جریمة النصب "على أنه  1981لسنة  136إیجار الأماكن رقم من قانون  23

المنصوص علیه في قانون العقوبات ، المالك الذي یتقاضى بأیة صورة من الصور بذاته أو بالواسطة 

معه على  یؤجرها لأكثر من مستأجر أو یبیعها لغیر من تعاقدأكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو 

ویبطل كل تصرف بالبیع لاحق  شرائها ، ویبطل كل تصرف بالبیع لغیر من تعاقد معه على شرائها ،

الأماكن المعدة أن التصرف في هذه الوحدات و  ، ومفاد هذا النص."لو كان مسجلاً و  لهذا التاریخ ،

غیر  ة سواء كان العقد مسجلاً أوجریمة جنائی ترٍ من ذات البائع ، یعتبرثر من مشللسكن بالبیع لأك

    . 3 لو كان مسجلاً كما رتب هذا النص جزاءً آخر وهو بطلان التصرف الثاني بالبیع و  ، مسجل

 

 

                                                           
،   2المتنبي ، لبنان ، ط ، مطبعة ) السجل العقاري -التحریر   -التحدید ( إدوارد عید، الأنظمة العقاریة  -  1

  .7، ص1996

                               

2  -   Gabriel MARTY et Pierre RAYNAUD , Droit civil, les sûretés, la publicité foncière, 

Sirey Paris, 1971  , p 153. 

مشاكل وقضایا الساعة ،  محمد عارف مصطفى فهمي ، أنت تسأل والمستشار یجیب ، موسوعة قانونیة لأهم -  3

  . 251، ص  2000مكتبة مدبولي ،القاهرة ، 
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  : المقایضةعقد  :الفرع الثاني

عقد یلتزم به " على أنه  ق ممن  413عَرَّف المشرع الجزائري عقد المقایضة بمقتضى المادة   

یُفهم من ذلك أن و ". التبادل ملكیة مال غیر النقود كل من المتعاقدین أن ینقل إلى الآخر على سبیل 

بمقابل ثمن نقدي  في كون عقد البیع فیه نقل الملكیة للشيء المبیع البیعالمقایضة یتمیز عن عقد 

 نقل الملكیة عن طریق مقایضة شيء بشيء فیهبینما في عقد المقایضة یتم  ، یدفعه المشتري للبائع

 فإذا تعاقد أحد الأشخاص مع شخص آخر على نقل ملكیة أحد المنازل مقابل أحد. غیر النقود 

، فإذا اختار أن یبادل  شیئین یختاره المتعاقد الآخر كأن یكون أحدهما مبلغاً من النقود والآخر سیارة

  .1أن یبادل المنزل بالنقود كان العقد بیعاً  اختار ذا المنزل بالسیارة كان العقد مقایضة ، وإ 

هذه المبادلة لا تكون بالضرورة بین ملكیتین ، وإنما یجوز أن تكون بین حقین كتنازل أحد   

المتعاقدین للآخر عن حقه العیني العقاري المتمثل في حق الانتفاع مثلاً ، أو أن یتنازل أحدهما عن 

  .  ل تنازل الطرف المتعاقد معه عن حقه الشخصي في مسكن ما حقه في ملكیة الرقبة بمقاب

، أن یتفق المتعاقدان على أن یمنح أحدهما  ق ممن  414یجوز طبقاً لما نصت علیه المادة و   

للآخر مبلغاً من النقود إذا قدَّرا أن الأشیاء المقایض فیها مختلفة القیمة، و مثاله أن یقایض شخص 

لذا فلمن تنازل عن شقة . في نفس العمارة . شقة في الطابق الأرضي مقابل شقة في الطابق الرابع

لمقایضین مبلغاً مالیاً یكون معدلاً بین الشقتین لیحقق التوازن الطابق السفلي أن یأخذ حسب اتفاق ا

  .2بینهما 

قد أخضع المشرع عقد المقایضة إلى نفس أحكام عقد البیع بالقدر الذي تسمح به طبیعة و 

في الوقت ذاته  له وقایض به، ومشتریاً  للشيء الذي كان مملوكاً  المقایضة، واعتبر كل مقایض بائعاً 

  . 3للطرف الآخر وقایض هو علیه مملوكاً  للشيء الذي كان

                                                           
  .26حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -  1

عماد الدین رحایمیة ، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل  -  2

  .80،ص  2014معمري ، تیزي وزو ، شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود

  .ق ابلسا جعمر ال ،من ق م ج  415أنظر المادة  -  3



ا��زائر �� اللائق السكن �� ا��ق  إعمال: الثا�ي الباب  

 

205 
 

وبالتالي تنطبق أحكام البیع العقاري على عقد المقایضة الذي ینصب على ملكیة عقار أو على     

بما أن الشكلیة مطلوبة في عقد البیع كما ذكرنا سابقاً ، فبالنتیجة فإن عقد و أي حق عیني عقاري ، 

، ینبغي كیة العقار المقایض فیه لشخص آخرانتقال مل فحتى یتم. المقایضة یخضع بدوره للشكلیة 

كما  تحت طائلة البطلان تحریر عقد المقایضة في الشكل الرسمي بمعرفة المكتب العمومي للتوثیق ،

وحینها فقط یولد هذا التصرف آثاره القانونیة بین  .ینبغي تسجیل هذا العقد بالمحافظة العقاریة 

  .     یكون السند المشهر حجة على الغیرو  دین ،المتعاق

وكان العقار أو الحق العیني  اتفاق الطرفین على تبادل شیئین ،إذا انصب وبمفهوم المخالفة ،

العقاري ، أحد هذین الشیئین اللذین یرد علیهما محل المقایضة ، واكتفى المتعاقدان بإفراغ تصرفهما 

توثیقي ، فإن تصرفهما هذا ، لا یولد أي أثر و یعتبر غیر في ورقة عرفیة ، أو أهملا إشهار السند ال

وتغل ید وعلیه یبقى هذا العقار، بید صاحبه الأصلي،ولا ینتقل إلى المقایض الآخر،.1موجود أصلاً 

  .  2هذا الأخیر من مباشرة حقوقه المقررة قانوناً علیه ، ولا تكون له القدرة في أن یحتج به على الغیر 

  :عقد الهبة :  الفرع الثالث

التي تنص على  3من قانون الأسرة 202أورد المشرع الجزائري تعریفاً لعقد الهبة بمقتضى المادة 

بالإیجاب " تنعقدمن نفس القانون على أنها  206كما نصت المادة  ".الهبة تملیك بلا عوض " أن

الإجراءات الإداریة الخاصة للعقارات و  تتم بالحیازة مع مراعاة أحكام قانون التوثیق بالنسبةو  القبول،و 

من ثمّ فإنّ الهبة عقد یبرم بین شخص یسمى الواهب الذي یتبرع بماله لشخص و . "ببعض المنقولات 

  .4مقابل  آخر یسمى الموهوب له بدون

                                                           
، المجلة القضائیة ، العدد    06/02/2004المؤرخ في  25411المحكمة العلیا في القرار رقم و هو ما أكدته -  1

   80، ص  2004الأول لسنة 

  .110، ص 2011،  2مجید خلفوني ،شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري ،دار هومة ،الجزائر ، ط  -  2

لسنة  24انون الأسرة ،المعدل والمتمم ، ج ر عدد المتضمن ق 09/06/1984المؤرخ في  11- 84القانون  -  3

1984 .  

عبد القادر بن عزوز ، سلیمان ولد خسال ، أحكام الهبة و الوقف و الوصیة والمیراث ،دار ابن الطفیل ، الجزائر  -  4

  . 132،ص 2011، 1، ط 
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طبقاً لما هو یوجب المشرع إفراغ الهبة الواردة على العقار في شكل رسمي یحرره الموثق و  

تعد الهبة و . من قانون الأسرة  206المادة و  ق م جمن  1مكرر 324لمادة منصوص علیه في ا

المحكمة العلیا في  هتهذا ما أكدو  استیفائها هذا الشرط الجوهري ،الواردة في الشكل العرفي باطلة لعدم 

إن كانت قبل د العرفیة الثابتة التاریخ حتى و إلى أنه لا یمكن الاعتداد بالعقو  تحیث أشار  قرار لها

به إلى  الذي امتد العملمن القانون المدني الفرنسي و  931على أساس أن المادة  01/01/1971

قد اشترطت الرسمیة في عقد هبة العقار تحت طائلة  58 – 75بالأمر رقم  ق م ج غایة صدور 

   .    1البطلان المطلق

لیس لإعطاء عقد الهبة الصبغة الرسمیة أي أثر بالنسبة لانتقال ملكیة العقار الموهوب من و  

الواهب إلى الموهوب له ، مالم یستكمل الإجراء الشكلي الآخر ، المتمثل في إخضاعه إلى الإشهار 

للمادة أن التصرف بحد ذاته یعتبر غیر موجود طبقاً  ، ویترتب عن عدم إشهار عقد الهبة.  العقاري 

 ،اضي العام و تأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأر  74 -75من الأمر رقم   15

وتغل ید  .، تبقى للواهب و لورثته بعد وفاتهضاً ،أن حق ملكیة العقار الموهوبویترتب عنه أی

ا الشخص  الموهوب له من حق ملكیته طالما أن الإجراءات القانونیة الشكلیة الجوهریة بما فیه

ولا یجوز مطلقاً تصحیح عقد الهبة في هذه الحالة بالإجازة من طرف . الإشهار العقاري لم تحترم 

، ما علیهم إلا إبرام عقد من جدید بشأنها مع إذا تمسك الواهب أو ورثته بهاو  . الواهب أو ورثته

  .   2مراعاة ماسبق الإشارة إلیه 

من قانون الأسرة حیازة العقار  206المادة ، اعتبرت عقاريالشهر الإضافة إلى الرسمیة و  

 أیضاً، إذ جاء في قرار ما أكده المجلس الأعلىوهو . العقد بدونه  الموهوب شرطاً جوهریاً لا ینعقد

تمام  هبة لم تتم الحیازة فیها، هذه الحیازة التي هي شرط یجب نقض القرار الذي صحح عقد" أنه ب هال

  .3"العقد 

                                                           
،  1993لسنة  4، عدد  ، المجلة القضائیة  18/02/1992المؤرخ في  81376المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  1

  92ص 

  126مجید خلفوني ،المرجع السابق ،ص -   2

، ص  1982لسنة   4، نشرة القضاة ، عدد  1982/ 11/01 المؤرخ في 25554المجلس الأعلى، ملف رقم  -  3

225 .  
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والحیازة المقصودة هنا هي تمكین الموهوب له من وضع یده على الشيء الموهوب قصد السیطرة 

فإذا كان العقار الموهوب مسكناً مثلاً استوجب على ،المادیة علیه بغیة الظهور بمظهر صاحب الحق 

إذ . وهوب له أن یسلم مفاتیحه إلى المكل أمتعته التي فیه ، و أثاثه و  الواهب أن یُخلیه وأن یخرج منها

الملبوس فإن كان داراً سكناً خرج منها لابد من الحیازة في المسكون و  " : قال الإمام مالك رحمه االله

إذ لم زة قائمة من الناحیة القانونیة ولو دامت أقل من ساعة ،هذا وتعتبر الحیا. 1) "یقصد الواهب(

  .    2یقیدها المشرع بمدة معینة

هوب له مستأجراً أو مستعیراً للمسكن الموهوب فإنه لا یحتاج ، في كان المو ومتى صدرت الهبة و 

هاته الحالة ، إلى استیلاء مادي جدید لتتم الحیازة ، وإنما یحتاج فقط إلى اتفاق مع الواهب على أن 

أما إذا كان المسكن بید و . یبقى الموهوب في حیازته و لكن لیس كمستأجر أو مستعیر بل كمالك جدید

   . 3 على الواهب إخباره لیعتبر حائزاً  الغیر فوجب

وقد أورد المشرع استثناءات عن الأصل القاضي بوجوب توافر الحیازة و یتعلق الأمر في حالة ما     

غني هنا الإجراءات الإداریة وتُ  ، أو كان الموهوب مشاعاً ،ن الواهب ولي الموهوب له،أو زوجهإذا كا

  .4التوثیق عن الحیازة و 

مالاً لغیره ، ملَّكَه إیاه  یتعلق بمسألة الرجوع في عقد الهبة فالقاعدة أنه إذا وهب الشخصأما فیما 

غیر . فالعائد في هبته كالعائد في قیئه . لا یمكن له أن یسترجع ما وهبه بمحض إرادته المنفردة ، و 

أقر لهما بالحق في الرجوع في الهبة متى كانت ستثنى الوالدین من هذه القاعدة و أن المشرع الجزائري ا

  .من قانون الأسرة  211لولدهما وفق ما نصت علیه  المادة 

هو ما أكدته المحكمة العلیا في و  ، هذا الحق مقتصر على الوالدین دون سواهما من الأصولو 

ة في حیث أن الواهب " الذي جاء فیه  2007 / 03/  21الصادر بتاریخ  357544قرارها رقم 

                                                           
 ، ص 1982لسنة   4، نشرة القضاة ، عدد  1982/ 11/01 المؤرخ في 25554المجلس الأعلى، ملف رقم  -  1

225  .  

،  1995لسنة  1، المجلة القضائیة ، عدد  07/06/1995المؤرخ في  66421المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  2

  111ص

، العقود التي تقع على الملكیة  5عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، ج  -  3

  152، ص  2011،  3منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ط  الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح ،:

  . قابلساع جمر لا ،من قانون الأسرة  208أنظر المادة  -  4
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ذلك أنه لا یمكن اعتبار الجدة بمثابة الأم ،فحق الرجوع في الهبة منحه …الدعوى الحالیة هي الجدة 

  . 1القانون للأبوین فقط

تي دفعتهما للرجوع في عقد الهبة تجدر الملاحظة إلى أن الوالدین لیسا ملزمین بتبریر الأسباب الو 

الذي جاء  1999/  03/  17الصادر بتاریخ  177428هذا ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها رقم و 

المستفاد من القرار المطعون الذي رفض دعوى الطاعن الرامیة إلى التراجع عن هبة وقعها  " فیه

بحجة عدم إثبات المناورات التدلیسیة التي أحاطت بهذا التنازل هو تحلیل خاطىء ،لأن ... لفائدة ابنته

تشترط إثبات التدلیس أو المناورات التدلیسیة خلال التنازل لإلغاء  من قانون الأسرة لا 211المادة 

    . 2"بل تترك للواهب الحریة التامة للتراجع عن الهبة  الهبة ،

، أشارت لها المادتان هناك حالاتف ،یجب أن نعلم بأن حق الرجوع للوالدین لیس حقاً مطلقأً و 

 : 3من قانون الأسرة ، لا یمكن فیها الرجوع في الهبة ،وهي 212  و 211

إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له ، فلو وهب الأب مثلاً لابنه مبلغ  : الحالة الأولى

 . مالي معین أنفقه الابن في تغطیة مصاریف زواجه ،ففي هذه الحالة لا یمكن للأب الرجوع في الهبة

لاً الأم لابنها فلو وهبت مثنت الهبة لضمان قرض أو ضمان دین ، إذا كا : الحالة الثانیة

و قام الابن برهن هذا المنزل من أجل ضمان قرض بنكي ، ففي هذه الحالة لا یمكن للأم  ،مسكن

 .الرجوع في الهبة 

إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع أو هلك المال بین یدیه  : الحالة الثالثة

أدخل علیه ما غیر من طبیعته ، فلو وهب الأب لابنه مسكناً مثلاً ثم قام الابن بإعادة بیع هذا أو 

المسكن أو تبرع به لشخص أخر، ففي هذه الحالة لا یمكن للأب ممارسة حق الرجوع في الهبة ، 

                                                           
عبد العزیز سمار ، هل یمكن الرجوع في الهبة ؟ ، موقع الأمة العربیة اقتصاد ومال ، تاریخ : مشار إلیه في  -  1

   13/02/2013: الولوج في 

dz.com-http://www.elouma  

  

  17/07/2017:القرار منشور على الموقع الرسمي لمنطمة المحامین سیدي بلعباس ،تاریخ الولوج  -  2

 679.html-sba.dz/arrets-http://avocats   

  .عبد العزیز سمار ، المرجع السابق  -  3
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رض كأن یقوم الأب بمنح قطعة أ وأیضاً لو قام الموهوب له بإجراء تغییر على الشيء الموهوب ،

لأبنائه ثم یقوم هؤلاء الأبناء ببناء مساكن على هذه القطعة الأرضیة ،ففي هذه الحالة لا یمكن للأب 

 .  1لمساكن قد غیروا من طبیعة الأرض الرجوع في الهبة باعتبار أن الأبناء ببنائهم لتلك ا

یة الرجوع في قانون الأسرة و تتمثل في عدم إمكان من 212نصت علیها المادة  : الحالة الرابعة

   . الهبة إذا كانت من أجل المنفعة العامة 

جراءات التي ینص علیها القانون ، مراعاة الإفي حالة رجوع الأبوین عن هبتهما یتعینو  

بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار كي یتم إعادة نقل الملكیة العقاریة الموهوبة من و 

وذهبت المذكرة الصادرة عن  .إلغاء الحق بنفس الشكل الذي نشأ بـه حیث یتم . الموهوب له إلیهما 

یكفي التصریح  إلى أنه 14/02/1999المؤرخة في  626المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم 

بالرجوع أمام الموثق وبالإرادة المنفردة لأحد الوالدین ، مما یعني أن الموثق ملزم بتحریر عقد الرجوع 

و إذا لم یتصل الراجع في  .ولو كان ذلك دون موافقة ولدهما. لتمس منه الوالدان ذلك في الهبة إذا ا

اكتفى بذلك شفاهة أو بإفراغ إرادته في ورقة عرفیة ، فإن مثل بة بالموثق لیحرر ورقة رسمیة ، و اله

ت هذا السلوك لیس له أي تأثیر على التصرف القانوني المبرم ، الذي سبق نشره بمجموعة البطاقا

    .2التنظیم العقاري المتضمن الإشهار العقاري في هذا المجالاریة تطبیقاً لما قرره التشریع و العق

  :الشهادة التوثیقیة : الفرع الرابع

الشهادة التوثیقیة هي تلك المحرر الرسمي الذي یقوم بإعداده الموثق بناءً على تصریح من  

الورثة من أجل إثبات انتقال الملكیة العقاریة الخاصة لهم من طرف مورثهم ، ولا یكون ذلك إلا 

أنه مفاده  مبدأً قد أقرت المحكمة العلیا و . 3بإشهارها على مستوى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیاً 

                                                           
لسنة  2المجلة القضائیة ، العدد ،  11/03/1998المؤرخ في  153622أنظر المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  1

1998 .  

  131و  130مجید خلفوني ، المرجع السابق ، ص -   2

  . 161عماد الدین رحایمیة ، المرجع السابق ،ص  -ـ 3
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حتى وإن كانت الشهادة التوثیقیة عقداً تصریحیاً فإنها تُعد عقداً رسمیاً ناقلاً ملكیة الأملاك العقاریة 

  . 1إلى الورثة سواء على الشیاع أو بالحصة المفرزة متى استوفت إجراءات الشهر

أن یثبت كل منه  91في المادة  2المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63 -76وقد أوجب المرسوم 

وهو ما یعني .  انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة بشهادة موثقة

بأنه لا یكفي مجرد وقوع الوفاة لانتقال الملكیة من الهالك إلى ورثته، بل لابد من تحریر شهادة توثیقیة 

  . ثم شهرها بالمحافظة العقاریة حتى ترتب آثارها

الورثة بأن یتقدموا للموثق بطلب تحریر الشهادة التوثیقیة السابق من المرسوم   99ألزمت المادة و 

أشهر من وفاة مورثهم ،وإلا اعتبروا مسؤولین مدنیاً إذا ما أدى عدم الإعلان إلى  6في أجل أقصاه 

على طلب الورثة  أما عن أجل شهر الشهادة التوثیقیة المعدة من طرف الموثق بناءً . الإضرار بالغیر 

یمكن أن یُمدد إلى الذي قُدم الالتماس فیه للموثق و فحددتها المادة السابقة بشهر واحد ابتداءً من الیوم 

غیر أن آجال إشهار الشهادة التوثیقیة قد عُدلت . أربعة أشهر إذا كان أحد المعنیین یسكن بالخارج 

لاثة أشهر ابتداءً من تاریخ تحریر المحرر حیث أصبحت محددة بث 1999بموجب قانون المالیة لسنة 

  . 3مع إمكانیة تمدید هذا الأجل لخمسة أشهر متى كان أحد المعنیین مقیماً بالخارج 

شهر الشهادة التوثیقیة قبل الإقدام على أي لى الورثة القیام أولاً بإعداد و ونشیر أنه یتوجب ع

العقاري لن یُشهر أي تصرف متى كان ذلك أن المحافظ  ، تصرف ناقل لملكیة المسكن الموروث

المسكن لا یزال مسجلاً باسم المورث ، وهذا احتراماً لمبدأ الشهر المسبق المنصوص علیه في المادة 

هذا المبدأ الذي یمنع إشهار عقد  المتعلق بتأسیس السجل العقاري ، 63-76من المرسوم  88

. اً في اكتساب العقار المتصرف فیهذي كان سببیتضمن التصرف في عقار لم یُشهر مسبقاً الـمُحَرر ال

علیه إذا تعلق الأمر مثلاً بعقار یدعى شخص بأنه قد إنتقل إلیه عن طریق الإرث و یرید قسمته و 

قضائیاً، فیجب أن یقدم الشهادة التوثیقیة في ملف الدعوى لإثبات إنتقال التركة من ذمة مورثه إلیه ، 

                                                           
،  2007لسنة  1،مجلة المحكمة العلیا ، العدد  22/09/2004مؤرخ في  267615ملف رقم المحكمة العلیا ،  -  1

  . 407ص 

  . 1976لسنة  30المتعلق بتأسیس السجل العقاري ، ج ر عدد   25/03/1976المؤرخ في  63 - 76المرسوم  -  2

ر  ج،  1999المالیة لسنة  المتضمن قانون 1998/  12/ 31المؤرخ في  12 -98من القانون  31ـ أنظر المادة   3

  . 1998لسنة   98عدد 
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قبل شكلاً ، إذا لم یُقدم الورثة الشهادة التوثیقیة الخاصة بالعقار محل وبالتالي فإن دعاوى القسمة لا ت

   .1القسمة 

هل یشترط القضاء وجوب استظهار المدعي للشهادة التوثیقیة عند المطالبة :ویثور تساؤل مفاده 

تناقضا كبیراً ت صفته كمالك ؟ نلاحظ اختلافاً و لإثبا 2بالحمایة القضائیة لمسكنه أم تكفي الفریضة 

في الممارسة العملیة بین مختلف الجهات القضائیة بین مؤید لفكرة وجوب استظهار الشهادة التوثیقیة 

  .هرم القضائيووصل اختلاف الرأي إلى أعلى الالقضائیة وبین معترضٍ على ذلك ، عند رفع الدعوى 

لرفع الدعوى القضائیة لأنها  لقد ذهب مجلس الدولة إلى أن الشهادة التوثیقیة لازمة وواجبة     

غیر المنشور هذا ما ورد في قراره كتساب صفة الـمُلاك بعد مورثهم ،و الوسیلة التي تُمكن الورثة من ا

  : الذي جاء فیه  10/07/20003المؤرخ في  206652رقم 

لكن حیث أن المستأنفین لم یستطیعا أن یثبتا بعقد توثیقي رسمي انتقال الملكیة المزعومة " 

من المرسوم  91للقطعة الأرضیة موضوع النزاع من والدهما المتوفى إلیهما كما تشترط أحكام المادة 

  . المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63 - 76

هو إجراء إجباري مسبق لإثبات انتقال الملكیة بصفة رسمیة من صاحبها وحیث أن هذا الشرط،  

   .الأول عند وفاته إلى الوارثین

المستأنفین لم یقوما بهذا الإجراء القانوني والإلزامي قبل رفع دعواهما المتعلقة وحیث أن   

  ... .بالاعتراف بالملكیة على القطعة الأرضیة المتنازع من أجلها 

تعتبر دعوى سابقة لأوانها ما دام أن المستأنفین لم یقوما بالإجراءات القانونیة الأولیة لإثبات 

ولإثبات نقل ملكیة هذا الأخیر بصفة رسمیة إلى مورثه،كما " ع.ش"صفتهما كوارثین شرعیین للمرحوم 

  ". یستلزمه القانون

                                                           
،دیسمبر  5لیلى زروقي  ،التصرفات القانونیة الواجبة الشهر والآثار المترتبة عن القید، مجلة الموثق ، العدد  -  1

  15، ص  1998

  " الهالك عقد تصریحي یكون هدفه تأسیس الحالة المدنیة و نِسَب ذوي الحقوق في تركة : " الفریضة هي   -  2

، 2012،  8حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ، ط  -      

  36ص 

حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة : ـ مشار إلیه في  3

  . 64، ص 2002العلیا ، دار هومة  ،
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محكمة العلیا أرست في قرارها رقم  عكس ما ذهب إلیه قرار مجلس الدولة المذكور أعلاه ، فإن الو 

إثبات الصفة ما دامت ة التوثیقیة شرطاً لرفع الدعوى و لا تعتبر الشهاد"  مبدأً یقضي بأنه  477874

عن الفرع ": وفي شرحها لمنطوق قرارها قالت ".التركة تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة 

من  91الأول من الوجه الأول والذي یأخذ فیه الطاعنون على القرار المطعون فیه مخالفته للمادة 

لمزاعم الطاعنین فإن  خلافاً  لكن حیث أنه المتعلق بتأسیس السجل العقاري ، 63- 76المرسوم 

ل التركة بین من المرسوم المذكور أعلاه تخص نق 91الشهادة التوثیقیة المنصوص علیها بالمادة 

الورثة ولا تعتبر شرطاً لرفع الدعوى وإثبات الصفة لأن انتقال التركة بین المورث الأصلي وورثته تتم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74- 75من الأمر  15وهذا طبقاً لنص المادة  .بمجرد الوفاة

  . 1" وتأسیس السجل العقاري

تساؤلٌ مفاده أن محتواها قد  63- 76من المرسوم  91مادة یتبادر إلى الذهن عند استقراء ال     

تأسیس متضمن إعداد مسح الأراضي العام و ال 74- 75من الأمر  15یتناقض مع محتوى المادة 

والتي تقضي بإنتقال الملكیة إلى الورثة بمجرد حدوث الوفاة،كما یتعارض مع نص  ، السجل العقاري 

  .جعل الإرث مستحقاً بموت المورث التي ت من قانون الأسرة  127المادة 

من الأمر  15، ذلك أن المادة ص المذكورة أعلاه لن یجد تعارضاً بینهان المتأمل في النصو إ     

من قانون الأسرة تتحدثان عن النقل الطبیعي لوعاء التركة بمجرد حدوث الواقعة  27المادة و  74- 75

المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76المرسوم  من 91المادیة المتمثلة في الوفاة ، أما المادة 

ة لیست هي التي تؤدي إلى إنشاء بمعنى أن الشهادة التوثیقی. فتتحدث عن إثبات نقل هذه الملكیة 

یعدو أن یكون إلا أداة إثبات قانونیة في الحقوق العینیة العقاریة ، وإنما دورها لا انقضاء أو تعدیلو 

أي من یوم وفاة صاحب الحقوق ،لنقل الأملاك العقاریة محل وعاء التركة إلى الورثة و بأثر رجعي 

یجعلنا نصل إلى نتیجة غیر  والقول بغیر هذا الرأي،.  2العینیة ولیس من تاریخ شهر الشهادة التوثیقیة

                                                           
 2008لسنة  2، مجلة المحكمة العلیا ، عدد   17/12/2008مؤرخ في   477874المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  1

  265،ص 

  . 117و 116ص  مرجع سابق ، مجید خلفوني ، -ـ  2
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قى بدون مالك طىوال الفترة الممتدة من الوفاة إلى حین منطقیة وغیر مستساغة وهي أن المسكن یب

       .1مهما طالت المدة ، وهذا مالم یقل به أحدو  إعداد الشهادة التوثیقیة وشهرها بالمحافظة العقاریة

  :الوصیة  :الفرع الخامس

 بعد إلى ما مضاف تملیك الوصیة " بــ الأسرة قانون من 184 المادة في الجزائري القانون عرفها 

 أحادي تصرف فردي كونها الوصیة طبیعة ذكر من خالیاً  التعریف هذا وجاء . " التبرع بطریق الموت

   . الطرف

 مضاف إلى التبرع بطریق أحادي تصرف الوصیة :"التالي  هو للوصیة تعریف أحسن أن ونعتقد 

 مانع جامع التعریف وهذا ." له الموصى إلى آخر حق أو شيء ملكیة نقل إلى یهدف الموت بعد ما

 آخر حق وكلمة والعقار تشمل المنقول شيء فكلمة وفاته بعد الشخص به یوصي شيء كل یشمل فهو

    . 2وغیرها الانتفاع وحق السكن حق مثل المنافع تشمل

الوصیة بعد وفاة الموصى  للموصى له أن یقبل، و  وفاتهللموصي حق الرجوع في الوصیة قبل و  

الحق الموصى به، أما إذا رفضها عاد  بعد وفاة هذا الأخیر أمكن أن یكسب أو یرفضها فإذا قبلها

 إیجاب صدور بمجرد تنعقد الوصیة واعتبار .الورثة إلى التركة و وزع على المال الموصى به

 من نستشفه ما وهذا الوصیة للزوم شرطاً  إلا یُعد لا الموصي وفاة بعد له الموصي، وقبول الموصى

 عقد وتحریر الموثق أمام الموصي بتصریح الوصیة تثبت :" بقولها أسرة قانون 191 المادة نص

 المواد جعلته بل له الموصى قبول ذكر على تأتي ولم الموصي إیجاب سوى لم تذكر فالمادة". بذلك

 موثق لدى توثق الوصیة لأن،  الوصیة للزوم شرط من قانون الأسرة مجرد  201 و198 و 197

 إطلاقاً إلا بها علم على یكون لا قد الذي له الموصى قبول الموصي دون وإیجاب طلب على بناءً 

 .الوفاة بعد

 وصیة لا و ، الورثة إجازة على توقف الثلث زاد على وما التركة ثلث حدود في الوصیة تكونو  

 أوصى فإذا لشخصین به الموصى یكون أن ویجوز.  الموصي وفاة بعد الورثة أجازها إذا إلا لوارث

                                                           
  38حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع سابق ، ص  -  1

،أسباب كسب الملكیة والحقوق  2لمدني ، الحقوق العینیة الأصلیة ، ج سوار، شرح القانون ا الدین وحید محمد -  2

 ،  1999،  1المشتقة من حق الملكیة ، دراسة موازنة بالمدونات العربیة ،دار الثقافة للنشر  والتوزیع ، عمان ، ط 

      69 ص
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 بالنسبة الوصیة في رجوعاً  هذا یُعد فلا ثان المسكن لشخص بنفس أوصى ثم ما بمسكن لشخص

   ،1به  المسكن الموصى هذا في مشتركین یعتبران بل للأول

موثق  رسمي أمام شكل في كان محلها ، تحت طائلة البطلان، تصب الوصیة مهما أن الأصل

 قبول غیر أن المشرع وضع في نفس المادة استثناءً في ، الأسرة من قانون 191 المادة طبقاً لنص

 تمكین دون حال قاهر مانع بوجود منوط الاستثناء أمام الموثق ، وهذا بها المصرح غیر الوصیة

 یثبت قضائي حكم باستصدار الوصیة إثبات إلى فیسار الموثق بوصیته أمام التصریح من الموصي

رقم  قد أكد قرار المحكمة العلیاو .الملكیة أصل على هامش الحكم بهذا ویؤشر الوصیة صحة

 الوصیة باستبعاد بقضائهم المجلس قضاة"...ذلك معتبراً أن   23/12/1997المؤرخ في  160350

 . 2 ."القانون صحیح طبقوا الموثق أمام بها التصریح عدم لسبب الشفویة

 بالشرح في الموضوع هذا أخذ لمن بالنسبة عدمه من الوصیة شهر شأن في الآراء تضاربت لقد

 والحقوق حق الملكیة الجزائري لا یوجب شهر فترى طائفة من الشراح أن القانون .الجزائري القانون

 إمكان ولعدم الخاص النص لانعدام وذلك،  3 الوصیة طریق عن تُكتسب التي الأخرى العینیة

 بالشهر الخاصة القوانین في أو ق م ج في سواء النصوص من المعنى هذا عكس استخلاص

 "عبارة  لأن العقد عن الناشئة تشیر فقط إلى الحقوق 4ق م ج   من 793 فنص المادة .العقاري

الأمر  من 16 وكذلك الأمر بالنسبة للمادة ، غیره دون العقد إلى الأمر صرف منها یٌفهم"  المتعاقدین

                                                           
  من قانون الأسرة  195و 194 و189و  185  أنظر المواد   -  1

 الأحوال غرفة القضائي، الاجتهاد ،مجلة 23/12/1997المؤرخ في  160350رقم  ا، ملفالمحكمة العلی  -  2

    295 ص ، 2001 لسنة خاص عدد الشخصیة،

  تبنى هذا الرأي كل من الأستاذ حمدي باشا عمر والأستاذ محمد زهدور   -  3

 نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام ، المرجع السابق ، ص  ، عمر  باشا حمدي -: أنظر 

30    

 ، 1991زهدور، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، محمد  -       

    156 -146ص 

 كان سواء العقار في الأخرى والحقوق العینیة الملكیة تنقل لا:" على أنه  المدني القانون من 793 المادة نصت -  4

 تدیر التي القوانین وبالأخص القانون علیها ینص الإجراءات التي روعیت إذا إلا الغیر حق في أم المتعاقدین بین ذلك

  ." العقار شهر مصلحة
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 في تشیر لا فهي  1المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  74-  75 

مما یعني أن المادتین تخرجان الوصیة من حكمهما باعتبارها نتاج  والاتفاقات العقود إلى سوى فقراتها

  . إرادة منفردة 

مجید  بینهم ومن عقاراً  محلها كان إذا الوصیة بشهر القول إلى الشراح من أخرى فئة وتذهب     

طبیعة  مع یتنافى ، وهذا2الموصي طرف من الوصیةقال بشهر  أنه علیه المؤاخذ لكن ، خلفوني

 لانتقلت الموصي حیاة في أشهرت ولو ، الموصي موت بعد ما إلى مضاف تملیك هي التي الوصیة

 طبیعة مع یتناقض ویتنافى الملكیة  وهذا ینقل الجزائري القانون في الشهر لأن مباشرة له الملكیة

  .هبة  إلى تحولت وإلا الوفاة بعد ما إلى الإضافة فیها یشترط لأنه الوصیة

بالرغم من الآراء النافیة لوجود نص خاص یتعلق بشهر الوصیة إلا أنه وبالرجوع إلى الأحكام  

 -الأمر من 15العامة للشهر العقاري یمكننا القول أن الوصیة داخلة في دائرة ما قضت به المادة 

 كل " التي نَصَّت على أن،و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  74 75

  .  ..."الشهر تاریخ من إلا یعتبر موجوداً  ولا به یعتد ولا له أثر لا العقاریة بالملكیة متعلق حق

التصرف، ذلك فإن ملكیة الموصى به لا یمكن أن تنتقل إلى الموصى له إلا بعد شهر  وبحكم     

شهر الوصیة واجب لنقل الملكیة بعد "وهذا ما أكدته المحكمة العلیا حیث أقرت مبدأً مفاده أن 

    .3"الوفاة

نحن نعتقد أن القانون الجزائري أجرى على الوصیة نفس الأحكام التي أجراها على انتقال و  

كالمیراث ، فقد شاء المشرع أن بالوفاة  وتُستحق التركة من للوارث لأن الوصیة تُؤخذعقارات التركة 

 المرسوم من 39 وهو مادلت علیه المادة. شهادةٍ توثیقیة واحدة   یجتمع شهر الوصیة مع المیراث في

 بعد موثقة شهادة إشهار عندما یتم: " أنه  بنصها المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63 – 76 رقم

                                                           
وتأسیس السجل العقاري على المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74-   75 الأمر  من 16 المادة نصت -  1

 لا عیني، حق انقضاء أو تعدیل أو تصریح أو نقل أو إنشاء إلى ترمي التي الاتفاقاتو الإرادیة العقود إن:" مایلي 

  ."  العقاریة  البطاقات مجموعة في نشرها تاریخ من إلا الأطراف بین حتى أثر یكون لها

   149- 146مجید خلفوني ، المرجع السابق ، ص -   2

،مجلة المحكمة العلیا ، العدد الثاني لسنة  14/07/2011المؤرخ في  665688المحكمة العلیا،ملف رقم  -  3

  . 172، ص  2011
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 بطاقة على یؤشر لهم، فإنه الموصى أو ثةالور  مختلف باسم للأملاك المشاع الانتقال تثبت وفاة

 مبین ذلك یكون منهم عندما واحد لكل تعود التي وبالحصة الشیاع على المالكین جمیع باسم العقار

 شهر بشأن النص بانعدام قال من على رد فیه وهذا لهم ، الموصى لفظة والقرینة.  " الشهادة في

     . ذلك  في صریحة فالمادة الوصیة،

   :عقد الشهرة  : سسادالالفرع 

یحرر من  ، یتضمن الاعتراف بالحیازة المؤدیة للتقادم المكسب محرر رسمي" عقد الشهرة   

أنشئ بموجب أحكام  ، 1" الأوضاع المقررة قانوناً المختص إقلیمیاً طبقاً للأشكال و طرف الموثق 

عقد الشهرة المتضمن الاعتراف إعداد ن إجراء لإثبات التقادم المكسب و الذي یس 352 – 83المرسوم 

وقد تبنى المشرع الجزائري هذا النوع من العقود من أجل تطهیر الوضعیة العقاریة للمناطق  . 2بالملكیة

  . التي لم تتم فیها بعد عملیة المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري 

هناك من یرى بأن تسمیة هذا المحرر بعقد الشهرة هي تسمیة غیر دقیقة بسبب أن النص و  

لم یستعمل مصطلح و " محرر الشهرة "أي  Acte de Notoriétéالفرنسي استعمل مصطلح 

contrat  ي توافق بین فضلاً على أن مصطلح العقد یعنلیه النص المحرر باللغة العربیة ،كما ذهب إ

حسب المرسوم أعلاه ،لا تتجلى فیه سوء إرادة و  حین أنه بالنسبة لعقد الشهرة ، فيین ،إرادتین متبادلت

محرر " الصحیحة هي لذا فإن التسمیة المحبذة و . زته واحدة هي إرادة الحائز الذي یرید شهر حیا

  . 3" شهر التقادم المكسب 

الذي یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة  352-83وقد أجاز المرسوم  

تحریر عقد  لكل شخص أن یطلب، وفقاً لنص المادة الأولى منه المتضمن الاعتراف بالملكیة ، 

، متى كان یحوز في إقلیم البلدیة على عقار لم تشمله عملیة مسح الأراضي العام و تأسیس  الشهرة

                                                           
عبد العزیز محمودي  ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، منشورات بغدادي ،  -  1

  183،ص  2009الجزائر ، 

الذي یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة  21/05/1983في  المؤرخ 352 – 83المرسوم  -  2

   1983لسنة  21المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج ر عدد 

  15،ص  2014،   2حمدي باشا عمر ،آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ،دار هومة ، الجزائر ، ط  -  3
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غیر و مستمرة ، وكانت حیازته هادئة وعلنیة و 74-75لأمر رقم السجل العقاري المحدث بموجب ا

  . ق م جوما یلیها من  827 مشوبة بلبس طبقاً لأحكام الحیازة الواردة بنص المادة

و منها ما .الشهرة ما یتعلق بالعقار المراد اكتساب الحق علیه عقد طلب شروط من فإنه وبذلك   

  :و یمكن إجمال هذه الشروط كالآتي .التقادم یتعلق بوضع الید و منها ما یتعلق بمدة 

على أساس أن أهداف المشرع الجزائري  : یجب أن یكون العقار واقعاً ببلدیة غیر ممسوحة - 

كانت العمل على تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في الأراضي  352 – 83عند إصداره للمرسوم 

صر عقد الشهرة في الأراضي غیر الممسوحة التي لم یمسها المسح و بالتالي من المنطقي أن ینح

  . دون سواها 

قادم فلا یجوز تملك الأملاك الوطنیة بالت:  یجب أن یكون العقار محل الحیازة ملكاً خاصاً  - 

، وهو ما أكده القرار الصادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة بتاریخ ق م  689طبقاً للمادة 

، إذ اعتبـر أن القطعـة الأرضیة المراد الاعتـراف بملكیتها عن  1939001تحت رقم  14/04/2000

طریق التقادم كانت محل إدماج في الاحتیاطات العقاریة للبلدیة، وبالتالي فهذه القطعة هي ملك 

للبلدیة وعلیه لا یمكن اكتسابها، فقیاساً على هذا القرار وسواء كان الملك تابع للبلدیة أو الولایة أو 

كذلك الشأن إذا تعلق الأمر بعقار موقوف أي من  .نه لا یجوز تحریر عقد شهرة علیها الدولة فإ

، وهو الأمر  ، فإنه لا یجوز تملكه بالتقادم وبالتالي لا یمكن تحریر عقد شهرة علیه الأملاك المحبسة

تحت رقم  13/01/1986الذي أشارت إلیه الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

لا یجوز التمسك بالتقادم المكسب في استغلال الأرض المحبسة لانعدام " الذي قرر أنه  2 39360

  ."نیة التملك 

فالشخص الذي یملك عقاراً  :أن لا تكون ملكیة طالب عقد الشهرة ثابتة بسند رسمي  - 

بموجب سند رسمي مشهر بالمحافظة العقاریة فهو غیر معني إطلاقاً بهذا المرسوم كون ملكیته ثابتة 

ما یؤكد هذا المعنى ما ذهبت إلیه المادة الثانیة من و  جیة الكاملة في مواجهة الكافة ،بسند له الح

                                                           
حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن : مشار إلیه في  غیر منشور،   -  1

    278مجلس الدولة والمحكمة العلیا ،مرجع سابق ، ص 

حمدي باشا عمر، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ،المرجع السابق ، ص : غیر منشور ،مشار إلیه في  - 2

20   
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 1984جوان  09المالیة المؤرخ في ل والداخلیة و بین وزارة العد  4513المنشور الوزاري المشترك رقم 

المتعلق بعقد الشهرة التي نصت بأن المالك  352 -83المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم رقم 

  . 1الحقیقي یجد نفسه في وضعیة یستحیل معها إقامة الحجة على حقه في الملكیة بسند قانوني 

). غیر طالب عقد الشهرة(سم شخص آخر ر باأما عن مسألة العقار الذي له سند ملكیة مشه     

فهناك من یرى عدم تصور اكتساب ملكیة العقار التي حاز صاحبه على وثائق مشهرة ، وهذا انطلاقاً 

، وبالتالي فكسب الملكیة في هذه الحالة عن 2الملكیة ثابتة بالشهركون الحیازة قرینة على الملكیة و من 

ته الثبوتیة، وعلیه لا یمكن للموثق تحریر عقد شهرة یتضمن طریق التقادم المكسب یفقد الشهر قو 

  .یة عقارات لها سندات ملكیة مشهرة الاعتراف بملك

وهذا الاتجاه تبنته الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرار لها غیر منشور صادر بتاریخ      

المنصوص علیها في أن الإجراءات : " حیث أكدت فیه على  129947تحت رقم  09/03/1998

مشهر للعقار موضوع النزاع بالمحافظة تبعد تطبیقها أمام وجود سند رسمي یُس 352-83المرسوم 

، وعلیه فإن رفض إشهار عقد الشهرة من طرف المحافظة …03/06/1998العقاریة بقسنطینة في 

ارة المالیة موجه إلى وقد تم تأكید هذا الاتجاه من خلال منشور صادر عن وز  . " العقاریة كان مؤسساً 

الموثقین منعهم بموجبه من إعداد عقود الشهرة في الأراضي التي لها عقود محررة و مشهرة وإن لم 

  .   3یمسها المسح نظراً لما وقع من تحایل على الملاك الغائبین

هذا و .  ویرى آخرون أنه لا مانع من أن ترد عقود الشهرة على عقارات لها سندات ملكیة مشهرة

قریریة لیس له إلا وظیفة ت 352-83ذلك أن المرسوم رقم .  الرأي هو الأولى بالترجیح في اعتقادنا

تمكین الحائز من حصوله على سند رسمي بملكیته،  انطلاقاً من فكرة تتمثل في إشهار الحیازة و 

 827ام المادة كالحیازة التي تهدف إلى حمایة الحائز والتضحیة بالمالك المهمل وفقاً لما تقضي به أح

مشهر، تثني العقار المملوك بسند رسمي و ، هذه المادة التي سنت قاعدة عامة دون أن تسق م ج  من

                                                           
  18تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ،مرجع سابق  ، ص  حمدي باشا عمر، آلیات -  1

، ص  2002لسنة  2لیلى زروقي، نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري ، مجلة مجلس الدولة ، العدد  -  2

64.  

ع حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا، المرج -  3

  .278السابق ،  ص 
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لا –فالاستثناء الوحید الذي أورده المشرع صراحة من حكم القاعدة یتعلق بالعقارات التي تملكها الدولة 

المشرع العقار المشهر  بینما لم یستثني ، ق م جمن  689وذلك ما ورد بنص المادة  - غیر

وعلیه یحق للحائز التمسك .  بالمحافظة العقاریة من حكم القاعدة العامة ولا استثناء إلا بوجود نص

بملكیة العقار في مواجهة الكافة بما فیهم المالك الأصلي ولو كان یملك هذا العقار بموجب سند 

أن یرفض شهر هذا المحرر استناداً إلى  وتبعاً لذلك لا یسمح القانون للمحافظ العقاري .رسمي مشهر

أن العقار محل الحیازة مملوك بموجب سند رسمي مشهر، ویبقى الحق في الطعن في هذا المحرر 

  . 1محفوظاً للغیر

وقد استقرت الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا في قضائها على مبدأ التقادم المكسب متى توافرت 

تمییز بین العقار المملوك بسند رسمي مشهر أو الذي لیس له أركان الحیازة وشروط صحتها دون 

   . 2مالك

أن تكون الحیازة هادئة و علنیة ومستمرة ، وخالیة من العیوب التي نص علیها المشرع   - 

التي  ق م جمن  808والتي ورد ذكرها أیضا بالمادة  : 352- 83في المادة الأولى من المرسوم 

إذا اقترنت الحیازة بإكراه أو حصلت خفیة أو كان فیها التباس فلا یكون لها أثر تجاه "  نصت على أنه

من وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه الحیازة أو التلبس علیه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فیه هذه 

  ". العیوب

یجب أن تكون  وعلیه فهذه العیوب تتمثل في الإكراه، وعیب الخفاء وعیب الغموض أو اللبس إذ

الحیازة واضحة لا لبس ولا غموض فیها، ویعد هذا العیب صعب التقدیر نوعاً ما لأنه یصیب الركن 

المعنوي لا الركن المادي، إذا لا یمكن تحدید ما إذا كان الحائز یحوز لنفسه أو لغیره كما في حالة 

دم انقطاع أعمال السیطرة إضافة إلى عیب عدم الاستمرار أي ع .حیازة الشریك لمال على الشیاع

  .المادیة من الحائز على الشيء لفترات متباعدة حتى لا نكون أمام حیازة مشوبة بعیب عدم الاستمرار

                                                           
تحت رقم  09/03/1998على قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، الصادر في أنظر تعلیق الأستاذ عمر زودة  -  1

   .16و  15، ص 1999لسنة  6، مجلة الموثق ،  العدد 129947

، 1994لسنة  01العدد ، المجلة القضائیة ، 11/1993/ 10المؤرخ في  107967المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  2

  .43، ص 
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والمقدرة بخمسة عشر سنة وفقاً لما تقتضیه  :ضرورة حیازة العقار للمدة المقدرة قانوناً   - 

هي المدة المطلوبة في التقادم و  سنوات ،ءً تكون هذه المدة عشر استثناو  .ق م ج من  827المادة 

مستندة و  كون الحیازة مقترنة بحسن النیة ،إنما یشترط لذلك أن ت ق م جمن  828لمادة وفقاً لالقصیر 

لمادة وفقاً لسنة  33بالنسبة للحقوق المیراثیة فإن مدة تقادمها هي و  .یح في الوقت ذاته إلى سند صح

  . ق م جمن  829

تبین طبیعة العقار مرفقاً بمجموعة من الوثائق التي   الموثق المختص إقلیمیاً  یُقدم الطلب إلىو 

، أي مخطط الملكیة المعد من طرف شخص معتمد كخبیر  مساحتهو محل الحیازة وموقعه ومشتملاته 

إضافة إلى تصریح شرفي بأن … عقاري، مهندس معماري، خبیر في القیاس، أو مكتب دراسات

  .ق م ج وما یلیها من  827 العقار حیازة تطابق أحكام المادةالحائز یمارس على 

تحقق الموثق من أن الملف المقدم له مستوفٍ للشروط المقررة قانوناً، وبعد استكمال الملف و     

فإنه یطلب رأي كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة مكان تواجد العقار محل الطلب، ومدیر 

ض تحدید ومعرفة الوضعیة القانونیة للعقار وفقاً لما أقرته المادة الثالثة من أملاك الدولة، وذلك بغر 

المرسوم السالف ذكره، هذین الأخیرین اللذین یتعین علیهما تقدیم ملاحظاتهما ورأیهما في ظرف أربعة 

 وبعدها یقوم الموثق بتعلیق طلب إعداد عقد الشهرة في مقر البلدیة .أشهر من تاریخ تلقي الملف

الجهویـة على نفقة المعني، وهذا قصـد إثارة الاعتراضـات المحتملة نشره في إحدى الصحف الوطنیة و و 

  . التي قد یتلقاها الموثـق، ومن ثمة یوجه الأطراف إلى الجهة القضائیة المختصة لحل النزاع

عتراف وعند نهایة الأجل المقرر قانوناً للاعتراضات، یحرر الموثق عقد الشهرة المتضمن الا 

 خاضعاً  یكون فإنه بالملكیة العقاریة، الاعتراف یتضمن الشهرة عقد أنّ  وطالمابالملكیة باسم الطالب، 

 ق م ج من 793 علیه المادة تنص ما حسب العقارات لملكیة الناقلة الرسمیة العقود كباقي للشهر

 ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  74 -75  رقم الأمر من 15والمادة 

-83 رقم المرسوم من 09 المادة نص إقلیمیاً حسب المختصة المحافظة العقاریة أمام شهره یتمّ  حیث

 ، الذي یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة 352
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المتعلق بتأسیس السجل  63 -  76رقم المرسوم من 90 المادة في اعلیه الآجال المنصوص وضمن

    . 1 العقاري

 النتائج یحقق لم 352-83  الإجراءات التي أشرنا إلیها إلا أن المرسومبالرغم من كل الشروط و و 

 بإلغائه،ما أدى إلى المناداة  ، العقاري التحقیق وغیاب ،موثوقیته  ضعف أجلها بسبب من وُضع التي

 إجراء تأسیس المتضمن  02-07 من القانون رقم 19بصفة ضمنیة بمقتضى  المادة  تمّ  الذي الأمر

عقاري، لیتم في الأخیر إلغاءه  تحقیق طریق عن الملكیة سندات وتسلیم العقاریة الملكیة حق لمعاینة

 تعلقالم 19/05/2008 في المؤرخ 147 -08 رقم من المرسوم التنفیذي 24صراحة بموجب المادة 

  . 2الملكیة سندات العقاري وتسلیم التحقیق بعملیات

 :الثاني  المطلب

  :السندات الإداریة  

مثلها مثل الأفراد، بل إنها تعد أكبر مالك عقاري ، لذلك  تملك الدولة ومجموعاتها رصیداً عقاریاً  

خوّل لها القانون حق التصرف في هذه المحفظة العقاریة ضمن الأطر المعترف بها قانوناً ، وذلك 

التي تعني في هذا المقام الوثائق والمحررات التي تصدرها ق ما یعرف بالسندات الإداریة ، و عن طری

ومن أهم هذه السندات نجد  .3بة التصرف في ملكیتها العقاریة لفائدة الغیرالإدارة العمومیة بمناس

  ). الفرع الثالث(الدفتر العقاري و  ،)  الفرع الثاني(سند الملكیة و  ،)  الفرع الأول(العقود الإداریة 

  :العقود الإداریة :  الفرع الأول

المستفید من العقار المراد دولة و مثل الإدارة بصفته موثق الوهي عبارة عن اتفاق یبرم بین م    

 :ونذكر من بین هذه السندات .اكتسابه

                                                           
  41-31حمدي باشا عمر، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ، المرجع السابق ، ص -  1

هند زهدور إنجي ، حمایة التصرفات القانونیة و إثباتها في ظل نظام الشهر العقاري ، أطروحة لنیل شهادة  -  2

  152، ص  2016 – 2015،  2الدكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وهران 

   40أحمد رضا صنوبر ،المرجع السابق  ،ص  -  3
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المتضمن  20/02/1974في  المؤرخ 26-74 رقم الأمر عقود التنازل عن قطع أرضیة بمقتضى - 

 هذا في المنصوص علیها الدمج إجراءات بعد قامت التي البلدیات لفائدة العقاریة الاحتیاطات إنشاء

 .1 للمالك یدفع تعویض مقابل العقاریة احتیاطاتها ضمن الأمر

 ذات عن الأملاك العقاریة المتضمن التنازل 01-81للقانون رقم  طبقاً  التنازل المحررة عقود - 

المحلیة ومكاتب  والجماعات للدولة، التابعة أو الحرفي أو التجاري أو المهني السكني الاستعمال

 . 2العمومیة والأجهزة والهیئات والمؤسسات العقاري والتسییر الترقیه

 ، زهیدة تمت بأثمان التنازل عملیة أن لكون العامة، بالخزینة معتبرة أضراراً  القانون قد ألحق هذاو      

من  40بموجب المادة  بإلغائه یقوم جعل المشرع وهو ما ، دائمة مداخیل العمومیة الخزینة فقدت كما

  . 20013قانون المالیة لسنة 

-85العقد الإداري المتضمن بیع عقار في إطار تسویة البناءات اللاشرعیة تنفیذاً للمرسوم رقم  - 

أو خصوصیة كانت محل  ةالمحدد لشروط تسویة أوضاع اللذین یشغلون فعلاً أراضي عمومی  212

 مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم التملك والسكن عقود أو مباني غیر
4. 

، 5المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 30-90عقود البیع الإداریة المحررة طبقاً للقانون رقم  - 

حدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة الذي ی454-91المرسوم التنفیذي رقم و 

 . 1یضبط كیفیات ذلكوتسییرها و 

                                                           
المتضمن التوجیه العقاري ، المعدل والمتمم   25 - 90من القانون رقم  88ة تم إلغاء هذا الأمر بموجب الماد -  1

  1995لسنة  55، ج ر  عدد  1995/  09/  26المؤرخ في  26 - 95بالأمر رقم 

 السكني الاستعمال ذات عن الأملاك العقاریة المتضمن التنازل 07/02/1981المؤرخ في  01-81القانون رقم  -  2

 والمؤسسات العقاري والتسییر المحلیة ومكاتب الترقیه والجماعات للدولة، التابعة أو الحرفي اريأو التج أو المهني

  .  1981لسنة  01العمومیة ، ج ر  عدد  والأجهزة والهیئات

لسنة  80، ج ر عدد  2001المتضمن قانون المالیة لسنة  23/12/2000المؤرخ في  06 -2000القانون رقم  -  3

2001   

المحدد لشروط تسویة أوضاع اللذین یشغلون فعلاً أراضي عمومیة أو خصوصیة    212-85المرسوم رقم  -    4

   .مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم التملك والسكن ،   مرجع سابق   كانت محل عقود أو مباني غیر

  .1990لسنة  52الوطنیة ، ج ر عدد  كالمتضمن قانون الأملا 01/12/1990المؤرخ في  30-90القانون رقم  -  5
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كیفیات التنازل عن شروط و المحدد ل 269-03للمرسوم التنفیذي رقم  طبقاً  البیع المحررة عقود - 

لدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز ملاك العقاریة التابعة للدولة و الأ

 .   2 296-06بالمرسوم التنفیذي رقم ،المعدل  2004الاستغلال قبل أول ینایر سنة 

 15-08من القانون رقم  40المادة وجب ر تسویة وضعیة الوعاء العقاري بمعقود التنازل في إطا - 

   . المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

للدولة  والولایة بصفته  التابعة للعقارات الدولة بالنسبة أملاك بتحریر العقود الإداریة مدیر ویقوم     

للبلدیة  للعقارات التابعةبالنسبة  البلدي الشعبي المجلس رئیس وكذا ، 3المحلیة والجماعات الدولة موثق

 التوجیه المتضمن 90-25القانون رقم  صدور قبل جزئت والتي ، العقاریة في الاحتیاطات المدمجة

 بتسییر لوحدها المختصة العقاریة هي الوكالة فان منه 73 المادة نص هذا الأخیر وبموجب ، العقاري

 یبق ولم التوثیق، مكاتب عن طریق عقودها إبرام إلى تلجأ ما البلدیة، والتي غالباً  العقاریة المحفظة

 الأشخاص لصالح البلدیة الملكیة العقاریة في تحریر عقود التصرف حق سوى البلدیات لرؤساء

        .4إلا  لیس العامة المعنویة

 تعتبر بعض القضائیة الجهات بعض أنّ  على دلت التطبیقیة الممارسة أنّ  ملاحظة من لابد وهنا     

 التخصیص ومحضر عقد ومثاله كذلك لیست الحقیقة في ولكنها ، ملكیة المحررات الإداریة كسندات

 بطاقة التصریح و البلدي الشعبي المجلس البناء ومداولة رخصة وأرض لإنجاز مشروع  قطعة تعیین

 وإن ملكیةبعقود  لیست السندات الإدارة ، فهذه مجلس اجتماع محضرو  الإداریة والمراسلات بالإقامة

   .والمستفید الإدارة بین تمّ  لتعامل صحیح إثبات تشكل أن یمكن كانت

                                                                                                                                                                               
الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة  23/11/1991المؤرخ في  454-91المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  . 1991لسنة  60التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك ، ج ر عدد 

المحدد لشروط وكیفیات التنازل عن الأملاك  07/08/2003المؤرخ في  269-03المرسوم التنفیذي رقم  -  2

العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة 

، ج ر   02/09/2006المؤرخ في  296-06، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم  2003لسنة  48، ج ر عدد  2004

  . 2006 لسنة 54عدد 

المتضمن  02/03/1991المؤرخ في  65-91من المرسوم  التنفیذي رقم  08أنظر الفقرة الثانیة من المادة  -  3

  .  1991لسنة  10تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري ، ج ر عدد 

  88مجید خلفوني ، مرجع سابق ، ص -   4
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 شكل عقد في أن تفرغ یجب الخاصة، العقاریة للملكیة مثبتة إداریة سندات اعتبارها یمكن ولكي

 .اللجوء إلیه الإدارة اختارت إذا أو الموثق الدولة موثق بصفته الدولة أملاك مدیر یحرره رسمي

في  تمّ إشهارها قد یكون أن یجب الغیر أو اتجاه المتعاقدین بین فیما الإداریة العقود بهذه وللاحتجاج

من  16و 15  المادتین لنص إعمالاً  المختصة العقاریة المحافظات مستوى على العقاریة البطاقات

المواد  كذاو  ، العقاري السجل العام وتأسیس الأراضي مسح إعداد المتضمن 74-75الأمر 

      . من ق م ج   793،792،165

فإن تسجیلها لدى هي من اختصاص الإدارة البائعة ،  مادام أن عملیة تحریر العقود الإداریةو 

من محافظة العقاریة تبقى على عاتق و شهرها بالسجیل والطابع بمفتشیة الضرائب ،و مصلحة الت

 تقاعسها أو امتناعها حالة وفي. ت الشكلیاالتي تظل ملزمة بالقیام بجمیع هذه و  ،اختصاص الإدارة 

 یجوز الحالة هذه فيو ،  1 تعدي حالة بمثابة یُعدّ  أو الامتناع الرفض هذا فإنّ  الإجراءات إتمام عن

 شكلیات إلزامها بإتمامو  للإدارة أوامر توجیه الإداري استثناءً لمبدأ الفصل بین السلطات للقاضي

  .2والشهر للعقد الإداري  التسجیل

  :الذي یسلم في إطار قانون التحقیق العقاري  سند الملكیة:  الفرع الثاني

هو سند إداري یصدر عن مدیر الحفظ  الذي یسلم في إطار قانون التحقیق العقاري سند الملكیة

ق م ج من  827العقاري بطلب من المعني یثبت حیازته للعقار حیازة قانونیة مطابقة لأحكام المادة 

بالمحافظة العقاریة  یخضع لإجراءات شهرهو  ، غیر الممسوحةوع الملك الخاص و من نعلى الأراضي 

أو التي حررت  ي لا یحوز أصحابها سندات ملكیة ،یشمل هذا الإجراء العقارات التو . المختصة 

التي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة یوم طلب و  1961بشأنها سندات ملكیة قبل أول مارس 

                                                           
  .  الإدارة و لایمكن ربطه بنص قانوني أو تنظیمي حالة التعدي هي كل تصرف تقوم به  -  1

  .49و  47حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع سابق ، ص  -  2
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سواء كان ، و 1یق العقاري بسبب أنها لم تكن تسمح بضمان استمراریة سلسلة انتقال الملكیة فتح التحق

  . 2العقار مبني أو عاري 

 02-07 القانون خلال من المشرع نظمها من الإجراءات مجموعة الملكیة بإتباع سند إعداد ویتم

 ،3عقاري تحقیق طریق عن الملكیة سندات وتسلیم العقاریة الملكیة حق إجراء معاینة تأسیس المتضمن

. 4المتعلق بعملیة التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة147 – 08من خلال المرسوم التنفیذي رقم و 

طلب التحقیق ملتمس بصفة فردیة أو في  تختلف إجراءات سیر التحقیق العقاري بین ما إذا كانو 

  .إطار جماعي 

فإذا كنا أمام تحقیق عقاري فردي فیكفي أن یوجه الحائز طلب فتح تحقیق عقاري إلى مدیر 

المعلومات الخاصة بهویة المعني الحفظ العقاري المختص إقلیمیاً على أن یتضمن الطلب جمیع 

  .5العقار المراد إثباته عن طریق التحقیق العقاري و 

یر خلال شهر من تاریخ یصدر هذا الأخ بعد دراسة الطلب من طرف مدیر الحفظ العقاريو 

م و لقب المحقق العقاري على أن  یشتمل على اس، مقرراً إداریاً یتضمن فتح تحقیق عقاري توصله به 

وهویة طالب الإجراء التحقیق العقاري ، موضوع مهمته وتاریخ تنقله إلى العقار موضوع المعین و 

 15لشعبي البلدي قصد إلصاقه بمقر البلدیة لمدة وبعدها یرسل المقرر مباشرة إلى رئیس المجلس ا

  .6یوماً قیل انتقال المحقق العقاري المعین بإجراء التحقیق العقاري 

                                                           
محمد لعشاش ، الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم  -  1

   306ص ، 2016 ،معمري ، تیزي وزو السیاسیة ، جامعة مولود 

تتعلق بالبنایات المشیدة على  13/03/2012مؤرخة في  2696مذكرة صادرة عن إدارة أملاك الدولة تحت رقم  -  2

  . عقارات محل تحقیق عقاري دون رخصة رسمیة 

 سندات وتسلیم العقاریة الملكیة حق إجراء معاینة تأسیس المتضمن  27/02/2007المؤرخ في  02-07 القانون -  3

  .  2007لسنة   15 عدد عقاري ، ج ر  تحقیق طریق عن الملكیة

، المتعلق بعملیة التحقیق العقاري وتسلیم سندات  2008ماي  19المؤرخ في  147 – 08المرسوم التنفیذي رقم  -  4

  .   2008لسنة  26الملكیة ، ج ر عدد 

المتعلق بعملیة التحقیق العقاري وتسلیم سندات  147 – 08لتنفیذي رقم من المرسوم ا 04و   03أنظر المادتین  -  5

  .   الملكیة

  .   ع رجمن نفس الم 08أنظر المادة  -  6
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أما إذا كنا أمام تحقیق عقاري جماعي فلا بد كإجراء أولي أن یتخذ الوالي المختص إقلیمیاً قراراً 

لنطاق الإقلیمي لعملیة تضمن القرار ابذلك بعد أخذ رأي مدیر الحفظ العقاري الولائي ، على أن ی

ف المنصوص علیه في المادة كذا المدة التي یجب على الشخص المعني أن یودع فیها الملالتحقیق و 

  . 147-08من المرسوم التنفیذي رقم  5

 مع الإشارة أن الدولة عن طریق هیئاتها هي التي تبادر بالتحقیق الجماعي في إطار اتخاذ برامج

إذ تهدف . بناء أو تهیئة عقاریة ریفیة أو حضریة من أجل تسلیم سندات الملكیة لشاغلي هذه البرامج  

تسویة وضعیة العقارات بالمناطق و هذه الإجراءات دون شك إلى تفادي عرقلة إنجاز هذه البرامج 

  . 1فعة العمومیة عند الاقتضاء نزع الملكیة من أجل المنحدید مالكي هذه العقارات و المعنیة من أجل ت

في التاریخ المحدد من قبل مدیر الحفظ العقاري الولائي ینتقل المحقق العقاري إلى مكان وجود     

قد یفید في التحقیق  العقار من أجل معاینته بحضور حائزه ، كما یمكن أن تُسمع شهادة أي شخص

ئج التي توصل إلیها في محضر بمجرد الانتهاء من العملیة یدون المحقق العقاري النتاالعقاري ، و 

یوماً في مقر بلدیة موقع  30مؤقت على أن یكون هذا الأخیر محل نشر عن طریق إلصاقه لمدة 

  .العقار و ذلك قصد إطلاع الجمهور علیه وإبداء اعتراضاتهم و احتجاجاتهم إذا كان محلاً لذلك 

اري القیام بعملیة صلح بین إذا تم تقدیم احتجاجات ففي هاته الحالة یجب على المحقق العق 

الطرفین و ذلك خلال ثمانیة أیام على الأكثر من تقدیم الاعتراض ، فإذا اتفق الطرفان على حل 

إذا لم یتم اتفاق الطرفان یُحرر محضر عدم المحقق العقاري محضراً بالصلح و  النزاع ودیاً حرر

أما في حالة عدم تقدیم .ي النزاع قضائیة من أجل البت ف الصلح مع توجیه الأطراف إلى رفع دعوى

 العقاري الحفظ مصلحة لدى یودعه،و النتائج  فیه تدرج نهائیاً  محضراً  أیة احتجاجات فیحرر المحقق

 عقاري خبیر مهندس رفقة العقار إلى ینتقل كما .  القانونیة بمباشرة الإجراءات مسؤولها لیتولى

  .  2 العقاریة الوحدة الحدود ورقممعالم  وضع قصد نفقته، وعلى الطالب بحضورو 

                                                           
 -07 نذیر بیوت ، معاینة حق الملكیة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري بخصوص القانون رقم  -  1

، مجلة المحكمة العلیا ، الاجتهاد القضائي الخاص بالغرفة العقاریة ، الصادر عن  27/02/2007المؤرخ في  02

   25،ص 2010،  3قسم الوثائق ، ج

 ،كلیة الماجستیر شهادة لنیل مذكرة الخاصة، العقاریة الملكیة لحمایة القانونیة الآلیات راضیة ، زكري بن فریدة -  2

  .65 ص ، 2010-2009  باتنة ، جامعة الحقوق،
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أو  بالسلب سواء إلیه توصل ما حول ویعد مقررأً التحقیق، ملف العقاري الحفظ مسؤول یدرس     

 حتى للمعني تبلیغه وعلیه مسبباً  ویكون الترقیم رفض مقرر یُصدر السلبیة الحالة وفي الإیجاب،

 باسم العقاري الترقیم مقرر إیجابیة یُصدر نتیجة إلى الوصول حالة وفي . به الاحتجاج یتمكن من

 المخطط یحددها التي المعلومات وفق بدقّة وحدوده العقار مع تعیین ، الكاملة فیه هویته یدون المعني

 الذي العقاري المحافظ إلى العقاري الترقیم ثم یُرسل .1العقاري  المهندس خبیر من قبل المعد البیاني

 العقاریة المؤقتة البطاقات مجموعة على بالتأشیر القانون في محدد هو شهره كما عملیة یتولى

  . 2شخصیة   بطاقات في شكل الممسوكة

بمجرد الانتهاء من إتمام إجراءات الشهر العقاري یصبح المستفید من عملیة التحقیق العقاري و  

  .أقره القانون مالكاً للعقار یجوز له التصرف فیه متى یشاء و كیفما یشاء  و ذلك في حدود ما 

  :الدفتر العقاري :  ثالثالفرع ال

الدفتر العقاري بأنه سند إداري یعده و یسلمه المحافظ العقاري یثبت حقوق المستفیدین  یُعرف     

الذي سیكون محلاً نتهاء عملیة مسح الأراضي العام و من الترقیم العقاري النهائي الحاصل بعد ا

هو بمثابة بطاقة الحالة المدنیة الفعلیة للملكیة و  .3جراء الأول لتسجیل كل الإجراءات اللاحقة للإ

  .  5ویكون هذا الدفتر مطابقاً لنموذج محدد بموجب قرار وزیر المالیة  .4العقاریة

                                                           
 الماجستر،كلیة ،مذكرة الجزائري القانون في العقاري التحقیق طریق عن العقاریة الملكیة إثبات محمد فشیت ، -  1

  119 ، ص 2012 ، البلیدة دحلب سعد ،جامعة السیاسیة والعلوم الحقوق

الملكیة  حق ومعاینة العقاري التحقیق عملیات بسیر المتعلقة ، 2008 سبتمبر 27 في المؤرخة ، 03 رقم تعلیمة -  2

  .  الوطنیة للأملاك العامة المدیریة عن الصادرة السندات، وتسلیم العقاریة

بلقاسم بواشري ، الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكیة العقاریة الممسوحة ، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ،  -  3

، ص  2016بة بن بوعلي ، شلف ، العدد الثالث ، دیسمبر صادرة عن مخبر القانون الخاص المقارن ، جامعة حسی

73  

لعقاري ، مجلة الإدارة ، مجلد فیصل الوافي ، السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة إثر عملیة التحقیق ا -  4

  31، ص 2009لسنة  37، عدد  1،ج 19

المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ، ج ر عدد  27/05/1976القرار الصادر عن وزیر المالیة مؤرخ في  -  5

  1977 لسنة 20
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یُسلم الدفتر العقاري لكل مالك یكون حقه قائماً بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة لعقار ممسوح ، فإذا و 

كان هذا المالك شخصاً واحداً یسلم له الدفتر شخصیاً ، أما إذا كان هناك عدة أشخاص من أصحاب 

افظة العقاریة و الحقوق كما في حالة الملكیة الشائعة ، فإنه یحتفظ بالدفتر العقاري الوحید بالمح

یُستعاض عن ذلك بتسلیم كل شریك في الشیاع مستخرجاً من الدفتر العقاري المحتفظ به لیقوم مقامه 

إذا أراد أحدهم التصرف في نصیبه من العقار مستقبلاً ، ومع ذلك یُمكن للشركاء على الشیوع سحب 

  .1زة هذا الدفتر الدفتر العقاري متى عینوا بموجب وكالة قانونیة وكیلاً عنهم لحیا

عنه ضبط جدید أو تعدیل أو إلغاء لحق الملكیة لابد أن ینتج ن كل إنشاء جدیر بالإشارة أو  

لتحقیق ذلك یجب على كل مالك قام بتصرف یتعلق بالعقار المقید في دفتره العقاري و . للدفتر العقاري 

حافظة العقاریة و ذلك قصد مأن یرفق هذا الدفتر مع الوثیقة الخاضعة للشهر عند إیداعها لدى ال

  .2مطابقته مع البطاقة العقاریة المعنیة المؤشر علیها ومن ثمَّ تسلیمه للمالك الجدید ضبطه و 

إلا أنه وبالرغم من أهمیة إرفاق الدفتر العقاري بالوثائق المودعة للإشهار ، فإن المشرع نص 

  : ذلك متى تعلق الأمر و  3على إمكانیة انعقاد الإشهار استثناءً بدون تقدیمه

المتضمن إعداد مسح الأراضي  74-75من الأمر  13 المادة في إلیها المشار بأحد العقود  -

  .العام وتأسیس السجل العقاري 

  .ضده أو المالك مساعدة بدون صدر قضائي بقرار أو محرر بعقد -

  .قانوني أو قضائي رهن أو امتیاز بتسجیل -

 الإشهار لعقد إجراء تنفیذ یرفض أن یمكنه لا العقاري المحافظ أن إلى الإشارة تجدر كما -

 لأحد تقدیمه عن حائزه امتناع بسبب العقاري مصحوب بالدفتر غیر مشاع في عقار تصرف یتضمن

    . الشیوع في معه المالكین

 أن على العقاري الدفتر طلب دون التصرف العقاري شهر المحافظ على یتعین الحالات هذه في

 رسالة یوماً من تاریخ استلام 15 آجال في علیه للتأشیر الدفتر بإیداع وإنذاره حائزه بهذا الإجراء یبلغ

                                                           

  75بلقاسم بواشري ، المرجع السابق ، ص  - 1 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس  74-75من الأمر  18أنظر الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة  -  2

  .ق ابس جعمر ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري   63-76من المرسوم  100المادة و  . بقساع رجم ،سجل العقاري ال

  .   عجمر الس فن من 50 أنظر المادة - 3 
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 على به الاحتفاظ سبیل على یعد الحائز من رد أي دون الأجل فإذا انتهى .علیه الموصى التبلیغ

 على المدونة والملاحظات التأشیرات جمیع یتضمن عقاریاً آخر دفتراً  العقاریة مستوى المحافظة

 السند یمثل یعد لم بحوزته الذي العقاري القیام به ، وبأن الدفتر تم بما الحائز ویبلغ ، العقاریة البطاقة

  .  1به  المعني للعقار القانوني

 32كذا أحكام المادتین و  74-75من الأمر رقم  19طبقاً لنص المادة  ویُشكل الدفتر العقاري ، 

السند الوحید المثبت لملكیة  ، 2 المتعلق باثبات حق الملكیة الخاصة 32-73من المرسوم رقم  33و 

الحقوق العقاریة المشهرة في السجل العقاري المؤَسس في إطار نظام الشهر العیني ، مما یعني 

  .3الاستغناء عن السندات الأخرى التي أدت إلیه سواء كانت توثیقیة أو عرفیة أو إداریة أو قضائیة 

المحكمة العلیا موقف المشرع الجزائري ولم یناقضه ، حیث اعتبر في قرار له  قد سایر قضاءو 

الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس " أن  197920تحت رقم  28/06/2000خ صادر بتاری

مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة و مسح الأراضي المحدث، تشكل المنطلق الوحید في إقامة البیِّنة 

اعتبر قضاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر  –قضیة الحال  -في و  .ة العقاریة في نشأة الملكی

  . 4"به لا یعتبر سنداً لإثبات الملكیة ،یكونون قد خالفوا القانون 

إذ طبقاً للمادة  ،قد أجاز المشرع الجزائري الطعن في الدفتر العقاري الناتج عن الترقیم النهائيو 

لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي الذي " ه فإن 63- 76من المرسوم  16

دون التقید بآجال محددة إلى غایة " إلا عن طریق القضاء  ... 14و  13و  12تم بموجب المواد 

وهو ما یُبقي المالك الظاهر الذي قُدم ،   انقضاء آجال سقوط الحق العیني أي لمدة خمسة عشر سنة

له الدفتر مهدداً في ملكیته خلال هذه المدة مما یُؤثر سلباً على قوة السند في الإثبات ، علماً أن 

یبقى للمالك و  مبادئ نظام السجل العیني تقضي بعدم جواز الاعتراض على الحقوق المقیدة نهائیاً ،

                                                           
أحمد ضیف ،الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكیة العقاریة ، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ،  جامعة  -  1

  . 229و  228، ص  2009،   6لعدد غردایةـ ، ا

  . 1973لسنة  15یتعلق باثبات حق الملكیة الخاصة ، ج ر عدد  05/01/1973مؤرخ في  32-73المرسوم  -  2

  235أحمد ضیف ، المرجع السابق ، ص  - 3 

،  2001لسنة  1، المجلة القضائیة ، عدد  28/06/2000مؤرخ في   197920المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  4

  . 249ص 
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ویض عن الضرر من الحائز سیئ النیة أو من المحافظ الذي أهدرت حقوقه المطالبة فقط بالتع

  .1العقاري إذا كان هو المسؤول عن إهدار حقه 

ویتم الطعن في الدفتر العقاري بإتباع إجراءات الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة أمام  

المحكمة  هذا ما یستنتج من قرارو ، عقار الممسوح في نطاق اختصاصها المحكمة الإداریة الواقع ال

لا یمكن إلغاء الدفاتر العقاریة أو مناقشة مضمونها "  الذي أكد على أنه 14/07/2011ریخ العلیا بتا

وهو ما استقر علیه اجتهاد محكمة التنازع التي اعتبرت في قرار لها  . 2 "إلا أمام القضاء الإداري

على ترقیم نهائي أو دفتر  عندما یكون النزاع منصباً  :"أنه  15/05/2011مؤرخ في  108تحت رقم 

أن المحكمة الإداریة هي المختصة لمحكمة القضاء العادي غیر مختص و عقاري ، فإن القسم العقاري 

  . 3" ق إ م إ  ها منما یلیو  800طبقاً لمقتضیات المادة 

 :المطلب الثالث 

  :السندات القضائیة  

الأحكام النهائیة الحائزة لقوة الشيء  تلك نقصد بالسندات القضائیة المثبتة للملكیة العقاریة 

دیة ترتب نقل الملكیة المقضي فیه باستنفاذها لطرق الطعن التي تكرس تصرفاً قانونیاً أو واقعة ما

من المرسوم  99و 90المواد و  74-75من الأمر  14التي یتعین إشهارها طبقاً للمادة و ، العقاریة 

الحكم القاضي بقسمة و ، ) الفرع الأول(رسو المزاد  ، كحكم4المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76-63

وحكم تثبیت صحة  ، )الفرع الثالث(حكم تثبیت الوعد بالبیع العقاري و ، ) الفرع الثاني(المال المشاع 

، )الفرع الخامس(س التقادم المكسب الحكم الذي یكرس الملكیة على أساو  ،) الفرع الرابع(العقد العرفي 

  ) .الفرع السادس (والحكم القاضي بتثبیت الشفعة 

                                                           
رفیقة صرادوني ، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم  -  1

  . 157السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، ص

، ص 2012لسنة  01، المجلة القضائیة ، عدد  14/07/2011   مؤرخ 666056لمحكمة العلیا ، ملف رقم  ا -  2

184  

،  2011لسنة  2، المجلة القضائیة ، عدد  15/05/2011مؤرخ في  108محكمة التنازع ، ملف رقم  -   3

  582ص

لعقاریة في التشریع الجزائري ، دار هومة، عبد الحفیظ بن عبیدة ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة ا - 4 

    69، ص  2011،  7الجزائر، ط 
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 :حكم رسو المزاد:الفرع الأول

وهو الحكم الذي یصدر لصالح الراسي علیه المزاد بعد إتباع إجراءات البیع بالمزاد العلني  

المنصوص علیها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لاسیما دفع الثمن الذي رسا علیه 

  . 1مانة المحكمة و فق الآجال القانونیة المزاد ، والمصاریف القضائیة لدى أ

لا ینبغي أن یفهم من الحكم المتضمن بیع الأملاك العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة بالمزاد 

لأن هذا الأخیر ، یصدر بناء على . العلني أنه الحكم القضائي الفاصل في الخصومة القضائیة 

دعوى قضائیة رفعها أحد الخصوم ضد الآخر طالباً من جهة القضاء الحكم لصالحه بعد عرض 

بینما الحكم برسو . قائعها مع تمكین المتخاصم الآخر من تقدیم دفوعه و طلباته المقابلة بشأنها و 

  .2المزایدة عبارة عن محضر لإجراءات سابقة على البیع و إیقاع البیع بعده على من رسا علیه المزاد 

لا رق العادیة و د للطعن فیه لا بالطوأحسن المشرع عندما نص على عدم قابلیة الحكم برسو المزا

بل  حكماً فاصلاً في خصومة قضائیة ، أن أشرنا لا یعتبرلأنه كما سبق و  ، 3بالطرق غیر العادیة 

برسو المزاد على أعلى مقدار نقدي و مجرد إقرار من القاضي المكلف بعملیة البیع بالمزاد العلني ، 

  . عرضه أحد المزایدین للحصول على العقار 

مالك " له أثر بین الطرفین . المزاد سنداً لملكیة الشخص الذي رسا علیه المزاد یعتبر الحكم برسو     

ویستمد هذا الحكم أثره القانوني ". المزاید الذي عرض أعلى ثمن لشرائه العقار محل البیع بالمزاد و 

المباشر من القانون ولا دخل لإرادة الأطراف في إنشاء هذا الحكم الذي یبقى من صلاحیات جهة 

  . قضاء الفاصلة في هذا الأمرال

وباعتبار هذا الحكم سنداً للملكیة ، فإن المشرع الجزائري ، أوجب إخضاعه إلى عملیة الإشهار 

العقاري بسعي من المحضر القضائي في أجل لا یتعدى الشهرین التالیین لتاریخ النطق به ، حتى 

                                                           
المتضمن ق إ م إ ،  ج ر عدد  25/02/2008المؤرخ في  09-08وما بعدها من القانون  747انظر المادة  -  1

  . 2008لسنة  21

  142مصر ،  ب س ن ، ص  عبد الوهاب عرفة ،المرجع الوسیط في الشهر العقاري ، دار الكتاب الحدیث ،  -   2

  . قباسلا عرجملا،من  ق إ م إ  765انظر المادة -  3
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لأن الحق العقاري أنشأته إعلامیة فقط ،ظیفة و  تعتبر وظیفة الشهر هناو .على الكافة یكون حجة 

  . 1المحكمة الناطقة برسو المزاد

الحقیقیة حالات أین تكون الحالة الفعلیة و ولا یفوتنا الإشارة إلى إشكال قانوني یطرح في بعض ال

الأمر ببنایة مشیدة للعقار المراد بیعه في المزاد العلني لا تنطبق مع الوضعیة القانونیة ، كأن یتعلق 

المشكل المطروح هنا ، و  .قط إلى وجود أرضیة بدون بنایة لكن الأوراق الثبوتیة للملكیة تشیر ففعلیاً و 

هل تقوم المحكمة بنقل ملكیة العقار الراسي علیه المزاد بناء على الوثائق الرسمیة أم بناءً على ماهو 

  موجود على أرض الواقع ؟ 

العقار الراسي علیه المزاد إلا طبقاً للوثائق القانونیة  نعتقد أن المحكمة لا یمكنها أن تنقل ملكیة

یمحي ما ارتكبه المحجوز علیه من إمكانیة أن یطهر القاضي و الموجودة في حوزتها على أساس عدم 

تطبیق القانون بطریقة ولأن القاضي هو المكلف باحترام و  .مخالفات عمرانیة تجاه المصالح المعنیة 

تقریره تكون إلا وفقاُ لما تم إثباته و  كیة العقاریة للراسي علیه المزاد لا یمكن أنفإن انتقال الملمة ، سلی

 .  2في سند الملكیة الأصلي 

  : الحكم القاضي بقسمة المال المشاع:الفرع الثاني

 المورث وفاة یكون عند ما وأكثر ، العیني الحق أصحاب تعدد عن تنجم قانونیة حالة الشیوع 

الشیوع أن یلجأ  في شریك لكل ویحق. 3حیاته حال خلفها التي أمواله إلیهم تنتقل ورثة متعددین وتركه

 مجموع على الشائع قسمة المال برفع دعوى وذلك هذه الحالة ، من الخروج ما أراد إذا القضاء إلى

  . 4انتظام الإجراءات لعدم قبولها عدم طائلة فیها تحت فیصبحون خصوماً  الشركاء دون استثناء

عندما یعرض النزاع المتعلق بإنهاء حالة الشیاع على المحكمة ، فلها أن تعین إذا رأت وجهاً   

والقسمة العینیة . تقسیمها إلى حصصٍ قویم الملكیة العقاریة المشاعة و لذلك خبیراً أو أكثر یقوم بمهمة ت

لعقاریة المشاعة هي الأصل فلا یجوز بأي حال من الأحوال الإقرار بخلاف ذلك متى كانت الملكیة ا

                                                           
  .  عرجلما فسنمن   762 انظر المادة-  1

  101عماد الدین رحایمیة ، مرجع سابق ، ص  -  2

   61ص   السابق ، المرجع الخاصة، العقاریة الملكیة حمایة عمر، باشا حمدي -  3

 منشورات الملكیة  ، حق ،  8المدني الجدید ، ج  القانون شرح في الوسیط الرزاق السنهوري ، عبد أحمد  -   4

  856 ص  ، 2011 ،3بیروت  ،ط   الحلبي  الحقوقیة ،
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تثبت المحكمة ذلك و . أكان العقار أرضاً أو بناءً ، وتُجرى القسمة بطریق الاقتراع  قابلة للقسمة سواء

 مثبتاً  سنداً  في محضرها و تصدر حكماً بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز ، هذا الحكم الذي یُعتبر

  .1الحفظ العقاري  بمصلحة شهره بعد العقاریة للملكیة

أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر في  العینیة القسمة یُلجأ إلى قسمة التصفیة إذا تعذرتوقد  

. وقسمة  التصفیة لا یتصور إجراؤها إلا عن طریق بیع العقار المشاع  قیمة العقار المراد قسمته ،

سواء  العلني وللحفاظ على حقوق الشركاء في الشیاع أقر القانون بأن یكون البیع عن طریق المزاد

الحالة هذه هو السند المثبت للملكیة ویعد حكم رسو المزاد و . فیما بین الشركاء أو لعامة الناس

   . 2العقاریة

فقد . هذا ولا تفوتنا الإشارة إلى تساؤل حول إمكانیة المطالبة بقسمة عقار مبني بدون رخصة 

 رخصة ثم یقیم دعوى أن یمتلك شخص على الشیاع قطعة أرض یقوم بالبناء علیها بدونیحدث و 

في مثل هذه الحالة قضت محكمة باتنة في حكم لها بتاریخ ف . المطالبة بإنهاء حالة الشیاع

ثبت من خلال الخبرة المأمور بها أن القطعة الأرضیة العائدة للمدعي عبارة " أنه  3 12/11/2013

شهادة التقسیم طبقاً ار و الحالة تقدیم رخصة بناء للعقأنه ینبغي في هذه یة و عن قطعة أرضیة مبن

التعمیر عندما یتعلق الأمر بتقسیم عقار المتعلق بالتهیئة و  29-90من القانون رقم  59لأحكام المادة 

الشهادات تعتبر من النظام العام كونها تهدف لقواعد المتعلقة برخصة التعمیر و حیث أن ا.مبني 

بالتالي عدم و  ،رامیة إلى احترام القواعد الأمنیة تدابیر الصیانة المراني و أساساً إلى تنظیم المحیط الع

القضاء برفض الدعوى ین استبعاد الخبرة محل الترجیع و شهادة التقسیم فإنه یتعتقدیم رخصة البناء و 

  ."   الأصلیة لعدم التأسیس 

جدیر بالملاحظة أننا نتحدث عن ما یعرف بالشیوع الاختیاري في مقابل الشیوع الإجباري أو ما و 

 المبني العقار علیها یكون التي القانونیة الحالة وهي، عنه المشرع الجزائري بالملكیة المشتركة  عبر

 واحدة كل تشمل أشخاص عدة بین حصصاً  مقسمة ملكیتها تكون العقارات المبنیة والتي مجموعة أو

                                                           
  .بقساع رجم ،من  ق م ج  727و  724أنظر المادتین -   1

   109، ص  2015یوسف دلاندة ، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة ، دار هومة ، الجزائر ، -    2

  . 116، ص  نفس المرجع  مشار إلیه في -    3
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 لكلٍ  حیث الواحدة العمارة ملاك تعدّد ، ومثاله1المشتركة الأجزاء خاص ونصیب في جزء على منها

 والبساتین والأقبیة للأرض المشتركة ومفرزة في مقابل ملكیتهم ملكیة منفردة یملكها التي الخاصة شقته

   . 2المصعدوالسلم و  والأسطح الخارجي و الرواق البناء في الأساسیة والجدران والمداخل

 تحدید السند هذا یتضمّن لم فإن ، للملكیة المنشئ السند یحدّدها المشتركة الأجزاء أنّ  والأصل

 الملاك، جمیع بین المشترك للاستعمال معدّاً  كان إذا مشتركة ملكیة فیعتبر الأجزاء من صفة جزء

  .3للقانون  مخالفاً  تصرفاً  یعدّ  المشتركة بالأجزاء الملاك واستئثار أحد

محلاً لدعوى أن یكون  ،ق م ج   من 747 طبقاً للمادة یجوز لا دائم والشیوع الإجباري هو شیوع

المؤرخ في  76988قرارها رقم  في العلیا المحكمة أكّدته ما وهو.  التقسیم أو بیعاً بالمزایدة

 لا لها التابعة الحقوق أو المشتركة الأجزاء أنّ  المقرر قانوناً  من" الذي جاء فیه أنه  10/07/1991

 القانون بمخالفة فیه ر المطعونالقرا على فإنّ النعي ةّ ثم ومن التقسیم لدعوى محلاً  تكون أن یجوز

 الخبیر تقریر على بمصادقتهم الموضوع قضاة أنّ  الحال قضیة في ثابتاً  كان ولمّا سدید غیر

 تقسیم كّل أنّ  باعتبار تقسیمها یجوز ولا حالتها الطبیعیة على تبقى المشتركة الأجزاء بأنّ  والتصریح

 .4" سلیماً  تطبیقاً القانون  طبقوا قد یكونوا الأطراف بحقوق یضرّ  لها

 : حكم تثبیت الوعد بالبیع العقاري:الفرع الثالث

ینشئ عقد الوعد بالبیع العقاري التزاماً شخصیاً في ذمة الواعد بإتمام عملیة البیع النهائي خلال  

یة لا یصرح بحق الملكوهذا العقد لا ینقل ولا یعدل و  . حددة لإعلان الرغبة في التعاقدالمهلة الم

  ) .الواعد ( وإنما تبقى بید صاحبها العقاریة لفائدة الموعود له 

                                                           
  .ق ابالس عرجالم ،من  ق م ج  743أنظر المادة -   1

2 - Laurent ZEIDENBERG et autres , les 1000 questions à l’avocat , HACHETTE , 1988 

, p 309  

الحقوق ، جامعة سعد  عبد الرحمان بربارة ، الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة-   3 

  18، ص  2000-1999دحلب ، البلیدة ، 

،  1992لسنة  03،عدد  ، المجلة القضائیة 10/07/1991المؤرخ في  76988، ملف رقم  العلیا المحكمة  - 4 

  . 35ص 



ا��زائر �� اللائق السكن �� ا��ق  إعمال: الثا�ي الباب  

 

235 
 

فلا یمكنه التنازل عنه للغیر  ، 1وعد البیع المشهر  قید على تصرف المالك في العقارویعتبر  

 63 -76من المرسوم  104إذ نصت المادة  إلا إذا تحلل من إلتزامه في مواجهة الموعود له ،

المتعلق بتأسیس السجل العقاري أن المحافظ العقاري یتحقق من أن البطاقة غیر مؤشر علیها بأي 

منه أیضاً أنه وفي  101ونصت المادة  ف في الحق من قبل صاحبه الأخیر ،سبب یقید حریة التصر 

رف زال یطلب من صاحب الحق إثبات أن القید على التصلة یؤجل المحافظ العقاري الشهر و هذه الحا

 23وإذا ما خالف المحافظ العقاري ذلك فإنه یعد قد ارتكب خطأ یرتب مسؤولیته طبقاً لأحكام المادة  .

  .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري   74-75من الأمر 

وإذا ما تُصُرِف في العقار لفائدة الغیر بعقد رسمي مشهر فإن التنفیذ العیني أصبح غیر ممكن ، 

ولا یبقى بید الموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعویض جبراً عما لحقه من ضرر استناداً 

تعویض عن كما یمكنه الرجوع على المحافظ العقاري لمطالبته بال ،ق م من  176لأحكام المادة 

إهدار حقه العیني لأنه أجاز التصرف في العقار لصاحب حق مقید یلزمه بنقل ملكیته إلیه بموجب 

كما یمكنه أیضاً رفع دعوى على الخلف الخاص لفسخ العقد  وعد بالبیع مشهر بالمحافظة العقاریة ،

الأخیر العقار تم  لأن العقد الذي أكتسب به هذا 63-76من المرسوم رقم  87طبقاً لأحكام المادة 

  .   2إشهاره بعد إشهار الوعد بالبیع المقید لتصرف صاحب الحق الذي تنازل له عن العقار

كان رفضه لا یستند على بینة وامتنع عن أداء التزامه ،و وأما إذا كان العقار مازال في ذمة البائع 

للموعود له حینها أن یستصدر جاز الموعود به لفائدة شخص آخر، قانونیة تفید تصرفه في العقار 

متى تبین ق م ج من  72یقوم مقام عقد البیع طبقاً للمادة  قضائیاً من جهة القضاء المختصة  حكماً 

  للقاضي صحة الوعد بالبیع وثبوت ملكیة الواعد للعقار الذي یرد علیه عقد الوعد بالبیع طبقاً للقانون

                                                           
بعدما كانت مسألة شهر عقود الوعد بالبیع محل خلاف كبیر ، فصل المشرع الجزائري في ذلك بمناسبة صدور  -  1

، حیث أصبحت هذه العقود تشهر في المحافظة العقاریة كباقي العقود الناقلة للملكیة  2004قانون المالیة لسنة 

  .   العقاریة 

، ج ر عدد  2004المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2003المؤرخ في  22-03من القانون  10أنظر المادة -

  .2003لسنة  83

، متاح على  الموقع الرسمي لمنظمة  30/01/2002المؤرخ في   258113المحكمة العلیا ، ملف رقم :أنظر  -  2

  :المحامین سیدي بلعباس 

       http://avocats-sba.dz/arrets-669.html   
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، تعین على من تقررت له المصلحة  مر المقضي فیهحائزاً لقوة الأ ،بصیرورة هذا الحكم نهائیاً و 

للتأشیر بهذا . أن یتقدم أمام المحافظة العقاریة التي یقع بدائرة اختصاصها العقار محل التصرف 

الصادر لفائدته عود له، الحكم بمجموعة البطاقات العقاریة حتى یولد حقاً عینیاً عقاریاً لفائدة المو 

وذلك ون حجة على الطرفین المتعاقدین وعلى كافة المتعاملین في العقارات ویكالحكم القضائي، 

لقضائي في یعتبر الحكم او  .بالشهر ) الموعود له ( ا إلیه نقلهاج ملكیة هذا العقار من الواعد و بإخر 

  . 1مولداً للحق العیني العقاري هذه الحالة مثبتاً و 

  : حكم تثبیت صحة العقد العرفي:الفرع الرابع

ذلك السند الصادر عن الأفراد دون أن یتدخل في تحریره موظف عام أو " لعقد العرفي هوا 

  .     2"شخص مكلف بخدمة عامة ، ولا یخضع لشكلیة معینة أثناء تحریره 

وكانت العقود العرفیة الثابتة التاریخ تشكل سندات ملكیة صحیحة ویمكن الاحتجاج بها أمام  

المتضمن مهنة  91-70تاریخ دخول الأمر  1971الجهات القضائیة لغایة الأول من ینایر سنة 

ة منه اشتراط الرسمیة في المعاملات العقاری 12حیز التنفیذ، حیث تم بموجب أحكام المادة  3التوثیق

  . تحت طائلة البطلان 

مراسیمه المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري و  74-75لكن وبصدور الأمر  

التنفیذیة تم تبني نظام الشهر العیني ، فأصبح لزاماً لانتقال الملكیة العقاریة أن یُفرغ التصرف في 

صحاب هذه العقود العرفیة اللجوء إلى قالب رسمي لیكون قابلاً للإشهار العقاري ، الأمر الذي دفع بأ

  .4المحاكم قصد تثبیت صحتها حتى یتسنى لهم إشهارها بمصالح الحفظ العقاري تقیداً بالقانون 

                                                           
   192مجید خلفوني ، المرجع السابق ، ص  -  1

   238، ص  2005،  2النظریة العامة للعقد ، موفم للنشر ، الجزائر ، ط  –علي فیلالي ، الالتزامات  -  2

  1970لسنة  78، المتضمن قانون الموثق ،  ج ر عدد  15/12/1970المؤرخ في  91-70الأمر رقم  -  3

لسنة  18المتضمن قانون التوثیق ، ج ر  عدد  12/07/1988المؤرخ في  27- 88الملغى بموجب القانون رقم    

1988  

المتضمن تنظیم مهنة التوثیق ، ج ر  عدد  20/02/2006المؤرخ في  02-06الملغى بدوره بموجب القانون رقم    

   2006لسنة  14

  315ص  محمد لعشاش ، مرجع سابق ، -  4
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، وأطرافه ، وأركانه ، ووضعیة لة التأكد من تاریخ العقد العرفيویتعین على القاضي في هذه الحا 

، ومتى توفرت هذه الشروط یقضي بثبوت العقاريیما وضعه من عملیة المسح العقار محل العقد لاس

صحة العقد العرفي ، على أن یسجل الحكم النهائي و یشهر بالمحافظة العقاریة تحت طائلة عدم 

  . 1جواز الاحتجاج به في مواجهة الغیر 

  : الحكم الذي یكرس الملكیة على أساس التقادم المكسب:الفرع الخامس

 شهرة عقد تحریر قصد الموثق إلى اللجوء -أن رأینا سبق و كما –العقار  بإمكان حائز كان 

 أحكام یكرس الذي القانون ألغى الجزائري المشرع أنّ  غیر ، المكسب التقادم طریق لإثبات ملكیته عن

 –له  وأجاز العملي، المیدان في طرحها التي والتجاوزات والإشكالات للمنازعات نظراً  الشهرة عقد

 یستصدر حكماً قضائیاً یكرس أن حیازته ، في آخر شخص نازعه إذاما  حالة في -عوض ذلك 

یُمكن أن یصدر الحكم القضائي و  . 2الشروط المقررة قانوناً  ما توفرت للعقار محل النزاع إذا ملكیته

  .بمناسبة دعوى قضائیة مستقلة یرفعها الحائز أو بمناسبة دفع یثیره 

 الدعوى رافع یلزم الذي التقني الملف یعاین أن الدعوى، أمامه القاضي المنظورة على ویجب

 :3في بإحضاره ، والمتمثل

في  أو خبیر معماري أو مهندس عقاري خبیر أكان سواء معتمد خبیر طرف من مخطط معد -

 ومدى احترام بدقة اكتسابها المراد المساحة من التأكد أجل من وهذا دراسات، مكتب أو حتى القیاس

 .یحتویها التي والمنشآت والبنایات وجدت إن والارتفاقات الملكیات المجاورة

 .العقاریة أو احتیاطاتها البلدیة أملاك ضمن یدخل لا العقار بأن تثبت البلدیة شهادة من -

كان یدخل  إن للعقار القانونیة الطبیعة تثبت العقاریة و الشؤون الدولة أملاك إدارة شهادة من -

 .لا أم أو الولایة الدولة أملاك ضمن

عقد  بشأنه حرر وأن سبق وهل للعقار القانونیة الوضعیة تحدد العقاریة المحافظة شهادة من -

 .لا أم الغیر لفائدة مشهر ملكیة

                                                           
، ص  1994لسنة  2، المجلة القضائیة ، عدد  25/07/1993مؤرخ في  99699المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  1

212  

  .ق باسلا عجر ملا ، جوما بعدها من  ق م  827المادة  أنظر -   2

  50أحمد رضا صنوبر، مرجع سابق ،ص  -  3
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ذلك بالاستماع إلى الشهود الذین یمكنهم أن سبق الحكم القیام بتحقیق قضائي و ویُشترط أن ی 

 إلى القاضي ینتقل أن كما یُستحسن ،ق إ م إ ن م 163إلى  150یُفیدوا مجرى التحقیق عملاً بالمواد 

 یحضرهم الذین الشهود من بالحیازة لأنهم أدرى المجاورین الملاك إفادات إلى للاستماع المكان عین

   .وضعیته  لإثبات المدعي

مثبتاً  سنداً  یصبح فإنه المكسب التقادم أساس على الملكیة بتكریس القاضي الحكم صدور وبعد    

العقاریة المختصة إقلیمیاً  المحافظة لدى عي من أمین ضبط المحكمةبس شهره یستوجب ممّا للملكیة

تعتبر الأحكام و  . المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63 -76من المرسوم  90عملاً بأحكام المادة 

د الصادرة في دعوى تثبیت الملكیة أحكاماً مصرحة و كاشفة للحقوق ،لأن ملكیة الحق العیني فیها ق

  .1انتقلت إلى مالكها بوضع الید واكتسبها بالتقادم الطویل 

      :  الحكم القاضي بتثبیت حق الشفعة:الفرع السادس

وط المنصوص الشر تري في بیع العقار ضمن الأحوال و الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المش 

من حق الانتفاع المناسب یثبت حق الشفعة لملك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض و  علیها في القانون ،

إذا بیعت لصاحب حق الانتفاع بي ،و للرقبة ، وللشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار إلى أجن

ل غیر أنه لا یمكن للشخص استعمال هذا الحق إذا بیع العقار لیكون مح .الرقبة كلها أو بعضها 

أو إذا  العلني لإجراءات رسمها القانون ،أو إذا ما حصل البیع بالمزاد  ، عبادة أو لیلحق بمحل العبادة

الأصهار وقع البیع بین الأصول و الفروع أو بین الزوجین أوبین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة أو بین 

یسقط الحق في المطالبة بالشفعة إذا مرت مدة سنة كاملة من تسجیل عقد و .  لغایة الدرجة الثانیة

  .   2البیع 

وبما أن الأمر یتعلق . فعة ، یجعل الشفیع یحل محل المشتري للعقار واستعمال الحق في الش 

بتصرف عقاري ، فإن إعلان الشفیع عن رغبته في الشفعة إلى كل من البائع و المشتري ، ینبغي أن 

یتم بمقتضى عقد رسمي یعده الموثق ،و یعلن بواسطة المحضر القضائي و إلا كان التصریح بالرغبة 

                                                           
جمال بوشنافة ،الآثار القانونیة المترتبة عن نظام الشهر العیني في التشریع الجزائري ، رسالة دكتوراه ،كلیة  -  1

  177، ص  2011الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 

  . بقساالع رجلما ،من ق م ج   807و  798و  795و  794أنظر المواد  -  2



ا��زائر �� اللائق السكن �� ا��ق  إعمال: الثا�ي الباب  

 

239 
 

ویتعین معه أیضاً ، تسجیل إرادة الشفیع في الشفعة .  ق م من 801بحكم المادة في الشفعة باطلاً 

المشتري للعقار على بینة عقاري حتى یكون حجة على الكافة ویضع كل من البائع و بإدارة الشهر ال

  .  1التي تم الإعلان بالرغبة في نقلها لفائدة الشفیع مر الملكیة العقاریة محل البیع و من أ

المشتري یه رفع دعوى قضائیة على البائع و یتعین عل ،یستوفي الشفیع هذه الإجراءات  وبعد أن 

ن ذلك خلال أجل ثلاثین یوماً تسري مو  اختصاصاها العقار محل البیع ، أمام المحكمة الواقع بدائرة

للقاضي وإذا تبین .  یقع حقه تحت طائلة السقوط مخالفته لذلك ،بو  .تاریخ إعلان رغبته في الشفعة 

أصدر حكماً في الدعوى یقضي بثبوت الشفعة لفائدة الشفیع لیحل  أن إجراءات الشفعة صحیحة ،

  . 2ویعتبر هذا الحكم القضائي في هذه الحالة سنداً لملكیة الشفیع . محل المشتري 

ینبغي على الشفیع السعي إلى إخضاع  ي الشفعة كامل آثاره القانونیة ،وحتى یستكمل الحق ف  

 .ریة حتى یكون حجة على الجمیع كم الصادر بثبوت حقه إلى الإشهار العقاري بالمحافظة العقاالح

لیس مصدراً لحق ، استثناءً من قاعدة الأثر المنشئ للسجل العیني  ،الشهر العقاري في هذه الحالة و 

وره یقتصر على الشفیع على ملكیة العقار، فالملكیة هنا ثابتة بمقتضى الحكم القضائي أما الإشهار فد

  .        3الإعلام فقط

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  177مجید خلفوني ، مرجع سابق ، ص  -  1

  . بقساال عجر ملا ،من ق م ج   803و  802المادتین أنظر -  2

  181مجید خلفوني ،شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -  3
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  : المبحث الثاني

  عن طریق الحیازة المسكنشغل 

 الحیازة واقعة مادیة تتمثل في سیطرة الشخص سیطرة مادیة على حق عیني أو حق شخصي ،

، والعبرة في الحیازة بالحیازة الفعلیة ولیست  1سواء كان الحائز هو صاحب هذا الحق أو لم یكن 

السیطرة تكمن في الحیازة الفعلیة للمسكن ف .2مجرد تصرف قانوني قد یطابق أو لایطابق الحقیقة 

  . 3مفاتیحه والسكن فیه أو ممارسة نشاط  فیه  بالحصول على علیه ،

ك أو صاحب حق عیني آخر قد تقترن السیطرة المادیة بنیة وقصد الحائز بالظهور بمظهر المال 

وفي هذه  ب نفسه باعتباره صاحب الحق ،مما یقتضي أن یباشر الحائز حیازته لحسا على المسكن ،

، أما إذا انتفى العنصر ) المطلب الأول ( الحالة نكون أمام ما یسمى بالحیازة القانونیة أو الحقیقیة 

أي مجرد وضع الید حیث یباشر الشخص السیطرة المادیة بصدد الحیازة العرضیة  المعنوي فإننا نكون

المطلب ( لشخص آخرالإشراف على حق  لیس لحساب نفسه و إنما بمقتضى سند ینطوي على

   . ) الثاني

 :المطلب الأول 

  :الحیازة القانونیة للمسكن 

الحیازة من خلال الحیازة القانونیة هي كل حیازة تتوافر فیها السیطرة الفعلیة على الشيء محل 

ى قصد الحائز ونیته في التملك  مباشرة الأعمال المادیة علیه من طرف واضع الید ، بالإضافة إل

الظهور في حیازته بمظهر المالك أو صاحب الحق العیني علیه مع التصرف فیه كما یتصرف و 

  .4المالك في ملكه

                                                           
  60لیلى طلبة ، مرجع سابق ، ص -  1

، ص  2001، منشأة المعارف ، مصر ، ) أحكامها و مصادرها ( نبیل إبراهیم سعد ، الحقوق العینیة الأصلیة  -   2

270  

  96عبد الحفیظ بن عبیدة ، مرجع سابق ، ص  -  3

نادیة قادري ، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة العقید  -  4

  73، ص 2009-2008الحاج لخضر ، باتنة ، 
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الحدیث عن ركنیها وشروط صحتها نستعرض الحیازة القانونیة من خلال سولتغطیة هذا المطلب 

ونتناول في الأخیر مسألة إثبات  ،) الفرع الثاني(، ثم نتطرق لشهادة الحیازة ) الفرع الأول(وآثارها 

   . )الفرع الثالث(الحیازة 

   : آثارهاو ها صحت وشروط الحیازة القانونیة ركنا: الفرع الأول

عندها فقط و ،  )ثانیاً ( هاصحت توافرت شروطو ) أولاً (اها تمع ركنتد القانون بالحیازة إلا إذا اجلا یع 

  . )ثالثاً (هامة  رتب علیها آثارتت

بد أن تتوافر على ثارها القانونیة لاالحیازة منتجة لآ حتى تكون :الحیازة القانونیة  ركنا: أولاً  

  . )2(معنويالالركن و  )1(ركن الماديال

المادي فإنه قد  كنر الجزائري استحداث تعریف للشرع لإن تعذر على الم :  الركن المادي -1

هو عبارة عن مجموع الأعمال المادیة التي  أكد على وجوبه بلفظ السیطرة المادیة أو الفعلیة ، والذي

یه یقوم بها الحائز على الحق موضوع الحیازة ، سواء كان الحق ملكیة أو حقاً عینیاً آخر ، أو یقتض

تصدر هذه الأعمال عادة عمن یتملك الشيء أو یستعمل علیه حقاً و مضمون الحق موضوع الحیازة ، 

           .  من الحقوق العینیة 

ویشترط في الأعمال المادیة أن تكون من حیث التكرار و الكثرة و الأهمیة مطابقة للمألوف في      

الأعمال هو  بحیث لایشك الغیر بأن ممارس هذهء وكافیة للدلالة على وضع الید،استعمال الأشیا

سكنها أو استحوذ علیها ودخلها وتردد علیها و فإذا كان الشيء داراً   . صاحب الحق على الشيء

التأمین ، فلا تكفي بذاتها لتحقق العنصر و  التأجیرینما الأعمال القانونیة كالبیع و ب .1 أسكن فیها غیره

ع بالحیازة ، فالتصرفات المادي في الحیازة ذلك لأن هذه الأعمال قد تصدر عن شخص لا یتمت

القانونیة قد ترد على الحق دون أن یكون لمن صدر عنه التصرف سلطة فعلیة عل الشيء 

 .   2كالفضولي

                                                           
عبد العزیز محمودي و سعید حاج علي  ، إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة في القانون  -   1

  27،ص  2011،  1العقاري الجزائري ،منشورات بغدادي ، ط 

  476نبیل إبراهیم سعد ، المرجع السابق ، ص -   2
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ولكي تتحقق الحیازة یجب أن یصبح الشيء محل الحیازة تحت سیطرة الحائز الفعلیة  

وتباشر إما من  ،وتتحقق السیطرة المادیة إما ابتداءً أو انتقالاً من الغیر  بالاستحواذ الفعلي علیه ، 

  .1 الحائز بنفسه أو بواسطة الغیر كما یجوز مباشرتها على الشیوع

ازة بالإكراه أو بدون المادي ، ویتم ذلك إذا اغتصب الغیر هذه الحی كنر وتزول الحیازة بفقدان ال 

قد منح القانون و  .فلا زوال للحیازة بهذا الصدد  كالقوة القاهرة أما إذا وقع مانع مؤقتعلم الحائز،

إذا انقضت هذه السنة من ضیاعها أو فقدها و  للحائز حق المطالبة باسترداد الحیازة قضائیاً خلال سنة

  . 2دون إجراءات قضائیة في فإن زوال حقه حتمي حتى ولو كان یجهل اغتصاب محل الحیازة 

الحق   یُقصد بالركن المعنوي للحیازة توافر النیة لدى الحائز لاكتساب :  الركن المعنوي – 2

حاز ، وذلك عند مباشرة الأعمال الظهور بمظهر صاحب الحق أو مالك الشيء المالعیني و 

یكون ذلك لحساب و ، ضوع الحیازة ومتفقة مع طبیعته التصرفات المادیة التي تُعد مزاولة للحق مو و 

  . 3الحائز لا لحساب شخص آخر

ولما كان قوام الركن المعنوي للحیازة هو نیة الحائز، فإن الشخص الذي یقوم بالأعمال المادیة  

كما لا یعتبر حائزاً الشخص الذي تتجه . التي ینقصها عنصر القصد لا یعتبر في نظر القانون حائزاً 

  .   لشيءإرادته إلى اكتساب ملكیة الشيء أو الحق دون أن تتحقق السیطرة الفعلیة على هذا ا

ویتطلب قیام الركن المعنوي أن تكون مباشرة الحائز للمظاهر المادیة في الحیازة لحساب نفسه  

لا لحساب غیره ، فإذا باشر واضع الید أعمالاً مادیة لكنه لم یقصد من وراءها أنها لحساب نفسه 

كما لو كان مستأجراً باعتباره صاحب حق عیني ، إنما باشرها اعترافاً منه بالحق العیني لشخص آخر 

                                                           
ینیة الأصلیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، رمضان أبو السعود ، الوجیز في الحقوق الع: أنظر  -  1

  . 307و  306، ص  2002

  38محمودي عبد العزیز و حاج علي سعید ، المرجع السابق ، ص  -  2

3 - Alex WEILL , Droit civil ( les biens) , édition DALLOS ,Paris , 2eme édition, 1974 ,  

pp 325-326  
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ك كان تحقق هذا الركن أو تخلفه ،في حال لذل. أو مستعیراً ، یجعل حیازته خالیة من الصفة القانونیة 

  .  1بین الحیازة العرضیة الفیصل بین الحیازة القانونیة و  هوقیام الركن المادي، 

، فلا نیة أمر شخصي لحائز شخصیاً لأن الوالأصل في العنصر المعنوي أن یكون قائماً لدى ا 

حدیقة فإذا وضع المستأجر یده على  . یجوز مباشرته بالوساطة كما هو الشأن بالنسبة للركن المادي

، دون أن ة للعنصر المادي لحساب الـمُؤجِروقام بالأعمال المادیة المكون ملاصقة للمسكن الـمُؤَجَر،

لا یُستثنى من هذا و  .خلف العنصر المعنوي لدیه نیة لتیُعلِمه بذلك ، فلا تتوافر للمؤجر الحیازة القانو 

صر المعنوي لدى فعندئذ یتحقق العنصغیراً  فإذا كان الحائز ل إلاّ حالة الحائز غیر الممیز ،الأص

مثل الصغیر و ، لركنان المادي والمعنوي معاً وفي هذه الحالة یجتمع لدى النائب ا الولي أو الوصي ،

ي یمكن أن یتحقق لدى من فإن العنصر المعنو  ، الشخص الاعتباريو ن والمعتوه غیر الممیز المجنو 

  . ق م جمن  809هو ما تقضي به المدة یمثلهم و 

یرجع سبب و  ، 2ولاتقوم الحیازة على الأعمال التي یأتیها الشخص بإذن أو بتسامح من المالك 

رخصة أو مباح  على أنهمن یباشر عملاً و ، نونیة قائمة على الغصب والتعدي ذلك لكون الحیازة القا

یرى بعض الفقه أن التسامح یُعد صورة و .  ذلا یتوافر لدیه قصد استعمال حق الأخفإنه یباشر حقاً و 

إنما لحساب ائز العرضي لا یحوز لحساب نفسه و من صور الحیازة العرضیة ویُرد على هذا أن الح

  . 3بإذن من المالك ب نفسه و فإن المُحرِز یحوز لحسا غیره ، أما في مجال الرخصة أو التسامح

لو ظل الركن المادي قائماً، كأن تتغیر نیة الحائز من و وتزول الحیازة إذا فُقِد الركن المعنوي  

ومثاله أن یتحول واضع الید إلى مستأجر أو مستعیر أي  ،العمل لحسابه إلى العمل لحساب غیره 

  . 4تتحول الحیازة من قانونیة إلى عرضیة 

                                                           
،  1995،  4ط أحكامها ومصادرها ،منشأة المعارف ، الإسكندریة ، :  العینیة الأصلیة حسن كیره ، الحقوق  -  1

  443ص 

  . قباسلا جعمر لا ،من  ق م ج  808أنظر المادة  -  2

  235-234محمد وحید الدین سوار ، مرجع سابق ، ص  -  3

،  1990لسنة  4، المجلة القضائیة ، عدد  01/07/1987مؤرخ في  18440المجلس الأعلى ، ملف رقم   -   4

  18ص
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كأن  ، ى عنها الحائز طواعیة باختیاره وإرادتهالإشارة أن الحیازة تزول أیضاً متى تخلوتجدر  

یعترف له بأحقیته في تملك الشيء المحاز ، لى حائز جدید یخلفه في الحیازة و یقوم بتسلیم المسكن إ

یازة هنا وزوال الح. أو كحالة تخلي الحائز عن الشيء المحاز بنیة تركه فیصبح من الأشیاء المتروكة 

  .             1المعنوي معاً لمادي و راجع لفقدها ركنیها ا

إلا إذا كانت خالیة لا تصح الحیازة ولاتترتب علیها آثارها  :صحة الحیازة  شروط: ثانیاً 

في  ق م ج من  808ذلك وفق ما جرت علیه المادة و  اللبس ،الخفاء و عیوب ثلاث هي الإكراه و من 

اقترنت الحیازة بإكراه، أو حصلت خفیة، أو كانت فیها التباس فلا یكون  إذا " فقرتها الثانیة بقولها أنه 

ذي لها أثر تجاه من وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه الحیازة أو التبس علیه أمرها إلا من الوقت ال

السالفة الذكر ،  808أغفلته أحكام المادة أدرج المشرع الجزائري عیباً رابعاً  و ". تزول فیه هذه العیوب 

نراها تنص على مایلي  ق إ م إمن  524ا إذا رجعنا إلى المادة وهو عیب انقطاع الحیازة ، حیث أنن

  ...".مستمرة لا یشوبها انقطاع وكانت حیازته هادئة ، علنیة ،...:"

 )1(الهدوء  ظاهر من هذا أن الحیازة الصحیحة یجب أن تتوافر فیها صفات أربع هيو 

  ) .4(الاستمرار و  )3(والوضوح) 2(العلنیةو 

تكون و . تكون غیر مشوبة بعیب الإكراه یشترط في صحة الحیازة أن :  هدوء الحیازة -1

بقي محتفظاً بها دون أن تنقطع و  الحیازة معیبة بهذا العیب إن حصل علیها صاحبها بالقوة أو بالتهدید

یستوي في ذلك أن تكون القوة أو التهدید قد أستعمل ضد به ، و و التهدید الذي حصل علیها القوة أ

المالك الحقیقي لانتزاع ملكه منه أو استعمل ضد حائز سابق غیر مالك لانتزاع حیازته ، كما یستوي 

  .2أن یكون من استعمل القوة أو التهدید هو الحائز نفسه أو أعوان له یعملون باسمه 

لحائز على مشهد من الناس أو على القلیل على مشهد من فیباشرها ا: علنیة الحیازة    -2

المالك أو صاحب الحق الذي یستعمله الحائز ، فإذا أخفاها الحائز عن المالك أو صاحب الحق ، 

  . بحیث لا یشعر هذا بأن حقه في حیازة غیره كانت الحیازة مشوبة بعیب الخفاء أو عدم العلانیة 

                                                           
   39عبد العزیز محمودي و سعید حاج علي  ، المرجع السابق ، ص  -  1
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إخفاء حیازة العقار لیس بالأمر الیسیر إذ یصعب مثلاً على الحائز إخفاء حیازته لمنزل یسكنه و   

لحدوث أو لأرض یزرعها لأن طبیعته تحتم أن تكون حیازته ظاهرة ، ولذلك یضرب الفقه أمثلة نادرة 

ود ملكیة كالجار الذي یحوز شریطاً صغیراً من أرض جاره ویدخله في حدالحیازة الخفیة في العقار 

لكن ر فیها حسن أو سوء نیة الحائز، و ومهما یكن فالحیازة إذا كانت خفیة فلا یؤث .دون علم صاحبه 

استطاعة بل یكفي إمكانیة و  علم الیقین ، لیس من الضروري لاعتبار الحیازة علنیة أن یعلم بها المالك

  .1 العلم

الحیازة إذ تكون الحیازة یتعلق هذا الشرط بالعنصر المعنوي في :  وضوح الحیازة -3

مشوبة بعیب الغموض أو اللبس إذا اشتبه أمرها فیما یتعلق بالعنصر المعنوي، فیطرح التساؤل، هل 

أغلب و لحساب نفسه وحساب غیره معا ؟ و أن الحائز یحوز لحساب نفسه أو أنه یحوز لحساب غیره؟أ

 كما لو حاز أحد الشركاء ،ریة الشائعة الأمثلة العملیة على الحیازة الغامضة تكون في الملكیة العقا

على نحو لایُعرف معه ما إذا كانت نیته قد انصرفت إلى الاستئثار على الشیوع جمیع المال الشائع 

بملكیة العقار كله أم أنه یدیره لحساب الشركاء جمیعهم ، فهنا یقوم اللبس في حیازة الشریك في الشیوع 

إذ هي تحتمل هذا المعنى كما تحتمل معنى أن تمسك بأنه یحوز العین لحسابه للعین الشائعة إذا 

الشریك یحوز لحساب نفسه ولحساب غیره من الشركاء ،فتكون الحیازة في هذه الحالة مشوبة بعیب 

   . 2 من ثم لا تنتج آثارهالغموض أو اللبس و ا

حتى تسلم الحیازة من هذا العیب لابد أن تتوالى أعمال السیطرة :  استمرار الحیازة    -4

الحائز الشيء من وقت إلى آخر كلما تقوم الحاجة  المادیة على الشيء في فترات متقاربة ، فیستعمل 

الآخر فترة طویلة من مضى بین العمل و ي العادة ، فإذا إلى استعماله كما یستعمل المالك ملكه ف

یدعها المالك الحریص انت هذه الفترة من الطول بحیث لاكلحائز الشيء و الزمن لا یستعمل فیها ا

، فان الحیازة تكون في هذه الحالة غیر مستمرة أو منقطعة  ،غیر  على الانتفاع بملكه انتفاعاً كاملاً 

، حتى تكون حیازته  الشيء، فمن یحوز مسكناً مثلاً  أن انتظام الاستعمال یختلف باختلاف طبیعة

ولا یعتبر الكف سكناه إلا عند سفر أو غیر ذلك ، ألا ینقطع عن، یجب أن یسكن المنزل و  مستمرة

                                                           
  561، ص  1986، الدار الجامعیة ،  1رمضان أبو السعود ، الوسیط في الحقوق العینیة الأصلیة ، ج  -  1
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عن استعمال الشيء بسبب قوة قاهرة كحدوث فیضان یغمر الأرض انقطاعا یخل بالاستمرار في 

  .1 الحیازة

ري قد یَسَّر إثبات استمرار الحیازة حین وضع قرینة لصالح الحائز بقي أن نقول أن المشرع الجزائ 

مفادها أن وضع الید إذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق ، یُعد قرینة على قیامه في المدة الممتدة 

  . ن ق م جم 830یه المادة بین الزمنین مالم یقم دلیل على خلاف ذلك وفقاً لما تنص عل

إذ أنه یحق لكل ذي مصلحة أن  ، عیب عدم الاستمرار هو عیب مطلقوتجدر الإشارة إلى أن 

یتمسك به ، لأن الحیازة في ذاتها تكون غیر مستمرة بالنسبة إلى الناس كافة ، بخلاف العیوب 

الأخرى للحیازة فهي عیوب نسبیة ، بمعنى أن الحیازة لا تكون لها أثر إلا بالنسبة لمن وجه إلیه 

  . ق م جمن  808نص المادة  هو ما یستفاد من، و  العیب وحد

  : 2یُرتب القانون على هذا النوع من الحیازة آثاراً عدیدة أهمها  :آثار الحیازة القانونیة : ثالثاً 

ذلك حتى ولو لم تكن مستندة إلى حق و  أن القانون یحمیها لذاتها و یمنع الاعتداء علیها-1

  .التي نظمها القانون المدني لاث  بدعاوى الحیازة الث

المستوفیة لشروطها إلى كسب ملكیة الحق لقانونیة المتوفرة على عنصریها و تؤدي الحیازة ا -2

  .العیني بالتقادم المكسب 

في مجال الإثبات الحیازة قرینة على الملكیة حتى یثبت العكس لذلك نجد أن الحیازة القانونیة  -3

فیما یثور من منازعات على ملكیة المسكن ،إذ یفترض القانون أن الحائز تجعل للحائز مركزاً ممتازاً 

هو المالك آخذاً بالظاهر حتى یثبت المدعي ملكیته للعین محل الحیازة ، فیعفى الحائز من عبء 

  . 3إثبات حقه و یلقى بهذا العبء الثقیل على من ینازعه في حقوقه على الشيء محل الحیازة

لك ثمار العین المحازة ذلك أن القانون جعل للحائز حسن النیة الحق في الحیازة سبب في تم -4

  .یقبضه من ثمار مایحوزه ، ولو تبین بعد ذلك أنه لاحق فیه  تملك ما

                                                           
1 - Colin  et Capitant , traité de Droit Civil Français , tome 2 par Juliot la morandière 

,1959 ,  p 217 

  73، صالمرجع السابق نادیة قادري ،  -  2

  .ق ابلسا جعمر لا ،من  ق م ج 831أنظر المادة  -  3
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یمنح القانون للحائز الحق في حمایة حیازته القانونیة ضد كل تعرض أو تهدید و ذلك  – 5

الحیازة لذلك تشكل حمایة الحیازة حمایة للملكیة بطریق غیر مباشر ، لأن القانون  بمباشرة دعاوى

  .یفترض أن الحائز هو المالك غالباً و لهذا قیل بحق أن الحیازة هي خط الدفاع الأول عن الملكیة 

 :شهادة الحیازة:الفرع الثاني    

الصحیحة لأراضي الملكیة یبرر الحیازة  سند حیازي إداري اسمي تُعرف شهادة الحیازة بأنها 

في حدود سلطاته للأشكال القانونیة و  یُعد من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقاً الخاصة،

-91المرسوم التنفیذي و  25-90 العقاري من قانون التوجیه 40و39اختصاصه المستمد من المواد و 

  . 2على تصریح من الحائز، تتضمن شهر الحیازة بناءً 27/07/19911المؤرخ في 254

یمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة "قانون التوجیه العقاري على أنه  من 39وقد نصت المادة 

 ،یمارس في أراضي الملكیة الخاصة 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58- 75من الأمر  823

علانیة ولاتشوبها شبهة أن یحصل على لم تحرر عقودها، ملكیة مستمرة وغیر منقطعة وهادئة و  التي

ذلك في لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري، و وهي تخضع "شهادة الحیازة "سند حیازي یسمى 

   . "المناطق التي لم یتم فیها إعداد سجل مسح الأراضي 

ة تجربة بینت تطابق الحالة الظاهریة في المیدان مع الحال" وتم استحداث هذه الشهادة بناءً على 

الأمر الذي جعل المشرع یقر هذا الإجراء بغیة تسویة وضعیة الحائزین  ،3"الشرعیة في غالب الأحیان

ویسمح لهم بالحصول   عن طریق منحهم السند الذي یمكنهم الاحتجاج بسلطات المالك،  للعقارات

  .  4البناء غیر الشرعي على مجابهة أزمة السكن و على رخصة البناء  ویشجعهم 

                                                           
الذي یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها ،  1991/ 27/07المؤرخ في  254- 91المرسوم التنفیذي  -  1

  . 1991لسنة  36المتضمن التوجیه العقاري ، ج ر عدد  25-90من القانون  39المحدثة بموجب المادة 

  .238محمودي ، مرجع سابق ، ص عبد العزیز  -  2

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تتعلق بإعداد  1991أكتوبر  14بتاریخ  4123أنظر المذكرة رقم  -   3

  . شهادة الحیازة

،  ج 2004العلیا ،عدد خاص لسنة غنیمة لحلو، شهادة الحیازة في قانون التوجیه العقاري ،مجلة المحكمة   -   4
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، من ) ثانیاً (إجراءات و ) أولاً ( یتطلب الحصول على شهادة الحیازة توافر مجموعة شروط و 

 . )ثالثاً (أن تُرتب آثاراً قانونیة مهمة  - إن احتُرِمت  - شأنها

منه  39یستلزم قانون التوجیه العقاري طبقاً للمادة :  الحیازة شروط تسلیم شهادة: أولاً 

سیمها، إلى السابق مجموعة من الشروط لتسلیم شهادة الحیازة یمكن تق 254- 91المرسوم التنفیذيو 

 :شروط تتعلق بوضع الیدشروط تتعلق بالعقار و 

   :الشروط المتعلقة بالعقار الذي ترد علیه الحیازة 1- 

الحیازة على الأملاك العقاریة الخاصة، فلا یجوز تحریر هذه الشهادة على العقارات أن ترد  -أ

لا یعیق أن الأراضي التي یحكمها قانون التوجیه ، و  ك الوطنیة أو الأملاك الوقفیةالتابعة للأملا

 .2زة ، إذ أن البنایة المستحدثة غیر الشرعیة في حكم العدم قانوناً لكنها تؤسس للحیا1العقاري فضاء

أن لا یكون العقار مملوكاً بسند صحیح منتج في نظر القانون، و السند الصحیح هو السند  - ب

  .ج  م قمن  828كما وضحته المادة  المشهر

لا یقبل ، فالمسح أساس للتطهیر والتسویة النهائیین و  أن لا یقع العقار في منطقة ممسوحة -جـ

 .  3 كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریةه غیر الدفتر العقاري بعد إتمام

لا یختلف وضع الید في الإطار الخاص بشهادة : الشروط المتعلقة بوضع الید -2

و التي تصبح بها الحیازة عنه في القواعد العامة، وذلك سواء من حیث أركان الحیازة أو صفاتها 

   .صحیحة ، غیر أن هناك اختلاف في أجل الحیازة حیازة قانونیة و 

لا تشترط  ج م قیلیها من وما 808المواد ، و من قانون التوجیه العقاري  39فإذا كانت المادة  

  254-91من المرسوم التنفیذي  02المعنوي، فإن المادة لقیام الحیازة بعنصریها المادي و مدة معینة 

                                                           
  .یه العقاري المتضمن التوج 25-90من القانون  02المادة  أنظر -  1

  عیسى بن دوحة ،الأدوات القانونیة لتسویة وضعیة البنایات غیر الشرعیة ، موقع منتدى القانون العقاري ،  -  2

http ://aissabendouha.blogspot.com/2011/12/blog-post.html     

  . المتضمن إعداد مسح العام وتأسیس السجل العقاري 19المادة أنظر  -  3
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ة على الأقل من ممارسة تسلیمها قد اشترطت مدة سنة واحددد كیفیات إعداد شهادة الحیازة و الذي یح

  1.  لتسلیم شهادة الحیازةالعناصر واعتبرتها كافیة لقیام الحیازة و 

التي ،میز في إجراءات تسلیم شهادة الحیازة یُ  :إجراءات تسلیم شهادة الحیاز :ثانیاً 

 :  )2(الإجراء الجماعيو  )1( بین الإجراء الفردي، السابق  254- 91فصلها المرسوم التنفیذي 

بتحدید یتضمن كل بیانات تتعلق بهویته ،و  2یقوم الحائز بتقدیم طلب :الإجراء الفردي -1

ریق إیراد المعلومات حول قوامه ومساحته والأعباء المحمل عن ط العقار محل الحیازة تحدیداً دقیقاً 

وتصریح شرفي طبقاً لنموذج ،شهادة الحالة المدنیة للطالب ·یرفق هذا الطلب بملف یتكون منبها، و 

إلى جانب كل وثیقة أو سند یدعم  ومخطط یبین حدود ووضعیة العقار، ، 254-91ملحق بالمرسوم 

  .3موقف الطالب في ممارسة الحیازة 

ویوجه الطلب والملف إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص، الذي یتولى بدوره تسلیم  

لنشر على لوح البلدیة و في الجرائد الوطنیة عندما یتعلق الأمر الطالب شهادة الحیازة التي تخضع ل

 ،نسمة على الأقل  20.000بقطعة أرض كائنة بموقع حضري لبلدیة تصل الكثافة السكانیة بها إلى 

تمسك بطاقاتها على الشكل الشخصي، ر على مستوى المحافظة العقاریة ،و كما أنها تخضع للإشها

   . 4والتحقیق فیه على مستوى مصالح أملاك الدولةبعد ضمان نشر مضمون الطلب 

یخص هذا الإجراء برامج التحدیث الریفي أو الحضري ذات المنفعة  :الإجراء الجماعي -2

، حیث یقوم الوالي بإصدار القرار المتضمن الشروع في  العامة أو برامج إعادة التجمیع العقاري

ار لدى البلدیة لینشر یودع هذا القر البرامج المذكورة، و المسؤولة عن الإجراء بناءاً على طلب السلطة 

                                                           
من قانون لإجراءات المدنیة  413في تبریر المدة إلى المادة  254-91من المرسوم  02استند نص المادة  -  1

  .من ق إ م إ رغم أن هذین النصین یتعلقان بشروط ممارسة دعوى الحیازة  524الملغى التي تقابلها 

الذي یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة  254- 91المرسوم التنفیذي  02طبقاً للمادة  سُمي هذا الطلب عریضة -  2

  .بق ساالع رجلما ،وتسلیمها 

   .عرجلمامن نفس  06أنظر المادة   -  3

  . عرجلمامن نفس  09و  08 ینتالماد أنظر -  4
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الساحات العمومیة وفي إحدى الجرائد لكي یتمكن كل راغب من تقدیم طلب شهادة في مقرها وفي 

   .1الحیازة الفردي

هي آثار تسمح للمستفید أن یتصرف في العقار و :  2 آثار تسلیم شهادة الحیازة: ثالثاً 

من و  ،3 المالك الحقیقي غیر أنه لا یستطیع التصرف في العقار بالبیع ونحوهتصرف  محل الحیازة

  :هذه الآثار ـ

-15خَوّل المرسوم التنفیذي رقم  :ورخصة الهدم الحصول على رخصة البناء -1

مكانیة الحصول على لصاحب شهادة الحیازة إ 4 تسلیمهادد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و المح 19

  التعمیرالمتعلق التهیئة و  29-90من القانون رقم  50رغم أن المادة  ورخصة الهدم ،رخصة البناء 

تمكین صاحب شهادة الحیازة وخروج المشرع عن هذه القاعدة و  .العقار  لا تخول هذا الحق إلا لمالك

القضاء على البناء المخالف للقواعد یاز دافعه تشجیع عملیات البناء و من الحصول على هذا الامت

 .المقررة في هذا المجال

 :المشید على القطعة محل الحیازة  تسویة الوضعیة العمرانیة للبناء -2

المحدد  15- 08من القانون  35وبالتالي الاستفادة من سند تحقیق المطابقة طبقاً لمقتضیات المادة 

  .لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

ضماناً  :لفائدة هیئات القرضمن الدرجة الأولى  تأسیس رهن عقاري -3

عن طریق  5لأجل تشجیع الوظیفة الاجتماعیة للأرض،و للقروض ذات الأمد المتوسط والطویل 

                                                           
  . عرجلمامن نفس   05و  03 ینتالماد أنظر -  1

على أن شهادة الترقیم المؤقت ترتب نفس الآثار القانونیة المنصوص  2004من قانون المالیة  10نصت المادة  -   2

  . علیها في مجال شهادة الحیازة

  .بق ساع رجم ،المتضمن التوجیه العقاري  25- 90من من القانون  02فقرة  43أنظر المادة   -  3

  .المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ، مرجع سابق  19- 15رقم  المرسوم التنفیذي -   4

  .162غنیمة لحلو، شهادة الحیازة في قانون التوجیه العقاري، ، المرجع السابق ،ص   -  5
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تأهیلها طبقاً للشروط الممكن فرضها من أو إتمام إنجاز البنایة و  ، 1القیام بمشروع البناءاستثمارها و 

من المرسوم  07كما نصت على ذلك المادة ، قبل لجنة الدائرة قبل تسویة وضعیة البناء غیر الشرعي

الذي یحدد كیفیات وشروط منح القروض من طرف الخزینة للموظفین من  166-10التنفیذي رقم 

  .2نأجل اقتناء أو بناء أو توسیع سك

بالرغم من الامتیازات العدیدة  :التمسك بالملكیة على أساس التقادم المكسب-4

 یة ،غیر أن هذه الشهادة لا یترتب عنها الاعتراف بالملك ا القانون لصاحب شهادة الحیازة التي خوله

من المرسوم  14حیث أجازت الفقرة الثانیة من المادة كن من اكتساب الملكیة بالتقادم ، لكنها تُمو 

عقارات للحاصل على شهادة الحیازة إثارة التقادم المكسب أثناء عملیة المسح العقاري لل 254- 91

  . المعنیة بشهادة الحیازة لیسلم له بمناسبة ذلك الدفتر العقاري 

أكدت على  06/07/1994وفي هذا الإطار صدرت تعلیمة عامة عن وزارة المالیة بتاریخ  

وجوب أن یعامل الحاصل على شهادة الحیازة معاملة الحائز الذي أتم المدة القانونیة لاكتساب الملكیة 

بتعلیمة  24/05/1998غیر أن هذه التعلیمة استبدلت بتاریخ . تحقیق في مدة حیازتهدم ودون البالتقا

  . التحقیق في الحیازة قبل تكریس الحائز مالكاً كدت على ضرورة التثبت من المدة و أخرى أ

لتسلیم  254- 91وتعتبر مدة السنة الواحدة التي اشترطتها المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

ل إمكانیة التحایل مقارنة بالمدة المشترطة في القانون المدني الحیازة مدة قصیرة جداً بحیث تُسَهِّ شهادة 

سنوات  10و سنة في حالة انعدام السند الصحیح ، 15التي تصل إلى لإثارة التقادم المكسب للملكیة و 

  . 3في حالة وجود سند صحیح مقترن بحسن النیة 

  

  

                                                           
عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تتعلق بإعداد شهادة  1991أكتوبر  14بتاریخ  4123أنظر المذكرة رقم   -  1

  . الحیازة

الذي یحدد كیفیات وشروط منح القروض من طرف  30/06/2010المؤرخ في  166-10المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  . 2010لسنة  41الخزینة للموظفین من أجل اقتناء أو بناء أو توسیع سكن ، ج ر عدد 

  99 حمدي باشا عمر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ، المرجع السابق ،ص -  3
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  :زة إثبات الحیا: الفرع الثالث 

 1 المتضمن التوجیه العقاري 25-90من القانون  30فرض المشرع الجزائري بموجب المادة  

إذ اشترط على من یدعي الحیازة  شرطاً جدیداً لم یكن منصوصاً علیه من قبل في القانون المدني ،

الأمر الذي قاد لطرح تساؤل مفاده . یبرر وضع الید على العقار المحوزأن یكون لدیه سند حیازي 

أركانها أم أن متى توافرت الحیازة على شروطها و هل حق الحائز في الحمایة القضائیة هو حق مطلق 

  هذا الحق مقید بوجود السند القانوني الذي یُثبت هذه الحیازة ؟  

انقسم الفقه بصددها حیث  السالفة الذكر 30 المادة مضمون بخصوص الفقه آراء تباینت لقد     

 :إلى اتجاهین اثنین

 في علیها المنصوص حیازة دعوى یرفع أن للحائز یمكن لا أصحابه بأنه یرى:  الأول الاتجاه -

 فإن السند لهذا و العبارة بصریح النص لورود نظراً  الحیازة، شهادة استظهار بدون المدني القانون

الدعوى، إذ لایمكن اللجوء إلى القضاء إلا باستیفائه ، بینما هناك من  مباشرة على قیداً  یعتبر الحیازي

یعتبرها تتعلق بشروط قبول الدعوى و تحدیداً شرط الصفة ، ولذلك فالبعض یرى ماجاء به قانون 

  .2التوجیه العقاري بهذا الصدد هي أحكام كادت أن تؤدي على القضاء على أحكام الحیازة التقلیدیة 

ن شهادة الحیازة كوثیقة إداریة لم تقض على أحكام الحیازة أ به یرى القائلون:اني الاتجاه الث -

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما حاول علیها في كل من القانون المدني و التقلیدیة المنصوص 

رقم ذلك أن الهدف المتوخى من شهادة الحیازة بمفهوم قانون التوجیه العقاري .  البعض الذهاب إلیه

غیر ذلك المقصود بالمفهوم العام للحیازة ، فشهادة الحیازة  254- 91كذا المرسوم التنفیذي و  25- 90

جعلها كضمانة قانونیة للحائز ، لأجل تشجیع الاستثمار ،وخدمة التنمیة الاقتصادیة و عت شُرِّ  إنما

هرة حمایة الأوضاع الظابینما الهدف المتوخى من تقریر الحیازة كمفهوم عام  فینصب أساساً على 

  . 3الأمن العامین والحفاظ على السكینة و 

                                                           
 عقاري لملك حائز كل على یجب:" المتضمن التوجیه العقاري على أنه  25-90من القانون  30نصت المادة  -  1

   ." الشغل هذا أو هذه الحیازة یبرر قانوني سند لدیه یكون أن إیاه شاغل أو

  105حمدي باشا عمر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع سابق ، ص   2

  169  ص ، 2001دار هومة ، ،)  شهادة الحیازة - عقد الشهرة (،محررات شهر الحیازة  عمر باشا حمدي -  3
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لا علاقة لها ، و ركان وشروط الحیازة في ید الحائزعلیه فحمایة الحائز تعتمد على اجتماع أو  

ما هو بل  تطرح موضوعیاً أسانید الحائز وما إذا كانت صحیحة أم باطلة ،فلا. بأصل أو سند حیازته

ي یستأهل فإن توافرت لشخص فهو حائز قانون لوها من العیوب ،خیازة و مطروح فقط أركان الح

  .الحمایة المنصوص علیها 

لم تعتبر المحكمة العلیا شهادة الحیازة الوسیلة الوحیدة ،إذ) الثاني(القضاء هذا الاتجاه وقد تبنى  

إثبات ذلك بكل الطرق والوسائل الممكنة من بینة وشهادة شهود لإثبات الواقعة بل أشارت إلى إمكانیة 

المدني في تحدید مفهوم وغیرها من الإجراءات التي تسمح من استخلاص توافرها طبقاً لأحكام القانون 

الحیازة مسألة "أن  23/01/2002 في المؤرخ 22399 رقم القرار في جاء حیث. شروطهاالحیازة و 

للقواعد العامة، وعلیه فإن اعتماد قضاة المجلس لرفضهم الدعوى على  موضوعیة تخضع في إثباتها

  .1"یكونوا قد أساؤوا تطبیق القانون أساس انعدام شهادة الحیازة ،

كما أجازت المحكمة العلیا إثبات الحیازة حتى بالعقد العرفي رغم بطلانه حیث أشارت في قرارها 

لا یحول التصریح ببطلان العقد العرفي المتضمن " بأنه  14/05/2008المؤرخ في  448006رقم 

بیع العقار دون استئناس قضاة الموضوع به لإثبات تاریخ بدایة الحیازة باعتبارها واقعة مادیة یجوز 

أن القضاء "  18/06/2002المؤرخ في  233201قم كما قضت في القرار ر .2"إثباتها بكل الطرق

  .3..." عقد العرفي بصورة مستمرة ، وهادئة یُعد قضاءً سلیماً بثبوت الحیازة اعتماداً على تاریخ ال

  

  

  

  
                                                           

،  2003لسنة  01،المجلة القضائیة ، عدد  23/01/2002 في المؤرخ 22399 المحكمة العلیا ، ملف رقم -  1

  .  322ص 

 3لة المحكمة العلیا ، عدد خاص ، ج، مج 14/05/2008المؤرخ في  448006المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  2

  .107، ص  2008لسنة  

،  2008لسنة  62، نشرة القضاة  ، عدد  18/06/2002المؤرخ في  233201المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  3

  . 349ص 
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 :المطلب الثاني 

 :الحیازة العرضیة للمسكن  

 المسكنهو كل شخص انتقلت إلیه من الحائز السیطرة المادیة على  للمسكن الحائز العرضي 

 لصاحب حق الانتفاعذلك بموجب عقد كما هو الحال بالنسبة و ، لحسابه باشرها باسم الحائز و و 

  .  غیرهم ممن یرتبطون بعقد مع الحائزو  )الفرع الثاني(المستأجرو  )الفرع الأول(

  حق الانتفاع : الفرع الأول

حق الانتفاع هو من الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة بموجبه یتمتع المنتفع بسلطة استغلال  

، مع بقاء سلطة التصرف بید المالك ونظراً لأهمیة هذا الحق فقد نظمه المشرع  العقار واستعماله

  . ق م جمن  854إلى المادة  844الجزائري من المادة 

  تعریف حق الانتفاع  : أولاً 

لم یعرف القانون الجزائري كعادته الحق في الانتفاع بخلاف العدید من التشریعات العربیة ، حیث 

لمنتفع باستعمال عین حق عیني ل:"ن القانون المدني الأردني الانتفاع على أنه م 1205عرفت المادة 

أما المادة ".م تكن رقبتها مملوكة للمنتفع وإن ل ت قائمة على حالهامادام واستغلالها تخص الغیر

من القانون المدني الیمني فقد صّدَّرت تعریفها لحق الانتفاع بذكر خاصة التوقیت ، التي  1327

الانتفاع حق مؤقت لشخص على عین مملوكة للغیر یخوله " الأردني ، وذلك بقولها أنأغفلها المشرع 

أما ".به سبب إنشائه  طبقاً لما یقضيا واستغلالها ،والتصرف في منفعتها مدة الانتفاع استعماله

الواردة في القانون الأردني ، " مادامت قائمة على حالها" القانون المدني السوري فقد استبعد عبارة 

  . 1زید لا فائدة منه لأنه تَ حسناً فعل و " ویسقط بموت المنتفع " عبارة  واستبدل بها

  :ئص ثلاثة وهيویستفاد من التعریفات السابقة لحق الانتفاع انه یتمیز بخصا     

یخول صاحبه میزتي التقدُم و التتبُع ، ویحتج به في مواجهة :  حق الانتفاع حق عیني أصلي - 1

  . سائر الناس وبذلك یختلف عن الحقوق الناشئة بعقد الإیجار التي تعتبر حقوقاً شخصیة 

                                                           
  361محمد وحید الدین سوار ، مرجع سابق ، ص  -  1
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ویترتب على  :حق الانتفاع یعطي لصاحبه إمكانیة استعمال شيء مملوك للغیر و استغلاله - 2

ق في جمیع ما یغله الشيء ذلك أن للمنتفع الحق في استخدام الشيء وفقاً لما اعد له ،كما أن له الح

 یولي صاحبه حق غیر أن هذا الحق لاشيء منزلاً مثلاً سكنه أو أجره ، فإن كان ال من ثمار،

لكیة عند نشوء الانتفاع بذلك یتجزأ حق المو لأن مزیة التصرف تبقى في ید المالك ، التصرف بالعین 

جزء آخر یظل لمالك الشيء و  ع ویتضمن الاستعمال والاستغلالص به المنتفجزء یخت :إلى جزئین 

  .1المنتفع به ویقتصر على حق التصرف ، مما یعني أن حق المنتفع ینحصر في المنفعة دون الرقبة 

إذ ینتهي حق الانتفاع . ف حق الملكیة الذي هو حق دائم بخلا :حق الانتفاع حق مؤقت  - 3

  .     2بحلول أقرب الأجلین الموت أو المدة المحددة له 

 :   الانتفاع حق طرق كسب :ثانیاً 

 "  :بنصها عام بوجه الانتفاع حق اكتساب طرق على صراحة ق م  من 844 المادة نصت 

 الانتفاع بحق یوصى أن یجوز .القانون بمقتضى أو وبالتقادم وبالشفعة بالتعاقد الانتفاع حق یكسب

 للحمل به یوصي أن یجوز كما الوصیة وقت الحیاة قید على موجودین كانوا إذا متعاقدین لأشخاص

  . "المستكن 

 القانوني التصرف بموجب إما یكتسب قد العقاري الانتفاع حق أن المادة هذه من ویستخلص 

 نفس وهي والتقادم، كالشفعةوقائع  بموجب إما یكتسب وقد وصیة، عقداً أو التصرف كان سواء

 الانتفاع حق طبیعة مع تتفق لا الأسباب التي ماعدا الملكیة، حق یكتسب بها التي الأسباب

 أضاف ، كما 3المنتفع  بموت ینتهي حقاً مؤقتاً  یعد لأنه المیراث وكذلك الالتصاق،  كالاستیلاء

  .   القانون بمقتضى اكتسابه في ویتمثل حق الانتفاع بها یكتسب أخرى طریقة الجزائري المشرع

وقد یكون العقد منشأً لحق ، كثر شیوعاً في كسب حق الانتفاع یُعد العقد السبب الأ :العقد -1

ویكون العقد منشأ لحق الانتفاع بصورة مباشرة عن طریق ترتیب المالك لهذا  .الانتفاع أو ناقلاً له 

                                                           
    .ق ابسلا عجر ملا ،من ق م ج  847و   846أنظر المادتین  -  1

  .ع رجلما سفنمن    852أنظر المادة  -  2

، ماجستیر ، كلیة الحقوق، بن عكنونراضیة علیوان ، حق الانتفاع العیني العقاري في القانون الجزائري ، مذكرة  -   3

    11، ص  2001 - 2000جامعة الجزائر ، 
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یق احتفاظ المالك بمنفعة العین مباشرة عن طر ، أو بصورة غیر  الحق للغیر على العین التي یملكها

 ،الانتفاع حق لا الرقبة في الحقیقة حق انشأ قد العقد یكون الحالة هذه وفي .نقل الرقبة إلى الغیرو 

 المنتفع وفاة بعد إلا ملكیة تامة مالكاً  لایصبح الرقبة مالكو  الرقبة عن فصله بعد الانتفاع فیظهر حق

 بطریق الانتفاع حق وقیام. وفاته غایة إلى العقار ضمان المنتفع لإیرادات هو العملیة هذه من الغایةو 

 الانتفاع بحق المحتفظین الآباء بین وخصوصاً فیما العائلیة العلاقات في تطبیقات عدة یجد الاحتفاظ

  . 1الرقبة  لملك الحائزین الأبناء وبین

ه إلى الغیر بمقابل أو بلا بنقل حق ویكون العقد ناقلاً لحق الانتفاع عن طریق قیام المنتفع 

 التي یتمتع بها المنتفع من انتقل إلیه حق الانتفاع في هذه الحالة بنفس الحقوق ویتمتع.مقابل

 لا الأصلي المنتفع یُعتد بشخصیة لأنه الحق هذا تلقى من ذمة إلى تنتقل فلا أما الالتزامات،الأصلي

الثاني  المنتفع كان الانتفاع  بموت المنتفع الأصلي ولولذلك ینتهي حق  ، له تُصُرِف من بشخصیة

 موت حتى الانتفاع في ورثته الأخیر خلفه هذا مات وإذا .2الحیاة  قید على مازال) له المتصرف أي(

 .3هي الصورة الوحیدة التي یورث فیها حق الانتفاع الأصلي و  المنتفع

 وإلا شكل رسمي، في التصرف إفراغ یجب فإنه الانتفاع عقاراً  لحق المكسب العقد محل كان ولما

 أنه  على تنص التي المدني من القانون 324 المادة به تقضي ما هذا مطلقاً، بطلاناً  باطلاً  العقد كان

 ...أو عقاریة حقوق أو عقار ملكیة نقل تضمن التي العقود تحریر البطلان تحت طائلة ، یجب " ...

 الأثر هذا یتحقق وحتى ،" العقد حرر الذي العمومي الضابط لدى الثمن دفع ویجب ، رسمي شكل في

 المادة بنص عملاً  العقاریة الشهر لإجراءات العقد إخضاع یجب للغیر وبالنسبة المتعاقدین بین فیما

 كان سواء العقار في الأخرى والحقوق الملكیة تنقل لا :"التي قضت بأن  القانون نفس من  793

 بالأخصو  القانون علیها ینص التي الإجراءات روعیت إذا إلا الغیر حق في أم المتعاقدین بین ذلك

  ."العقار شهر مصلحة تدیر التي القانونین

                                                           
1 - Christian Larroumet  , Droit civil, collection dirigée, par Lobry (C), Collection N°58 

édition 01, Techniplus, 1991 , p 273. 

 كسب أسباب الثاني، ، المجلد9   الجزء ،  الجدید المدني القانون شرح في الوسیط السنهوري ، أحمد الرزاق عبد -  2

 الحقوقیة ، الحلبي منشورات الإرتفاق ، وحق ، حق الإنتفاع الملكیة عن المتفرعة الأصلیة العینیة الحقوق مع الملكیة،

  1216، ص  2011، 3ط  بیروت ،
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 ذلك ویتم بالعقد، كسبه من العمل في وقوعاً  أكثر بالوصیة حق الانتفاع كسب :الوصیة -2

،  للورثة وتبقى الرقبة معین به لشخص الانتفاع بحق المسكن مالك أن یوصي إما: الطریقین بأحد

 بحق یوصي أن للمنتفع یجوز ولا .للورثة الانتفاع حق ویبقى معین لشخص بالرقبة یوصي وإما أن

  . 1) المنتفع( بموته حتماً  لأن هذا الحق ینتهي الانتفاع ،

في الفقرة  صراحة ذلك على نص وقد بالمنافع، الوصیة جواز بمبدأ الجزائري القانون أخذ وقد 

 لأشخاص الانتفاع بحق یوصي أن یجوز": تنص أنه التي المدني القانون من 844من المادة  الثانیة

  .2"للحمل المستكن به یوصي أن یجوز كما الوصیة وقت الحیاة قید على موجودین كانوا إذا متعاقدین

لأشخاص متعاقبین یعني لمصلحة أشخاص متعددین على التعاقب ،  الانتفاع بحق والإیصاء 

 من الحق مباشرة هذا ویستمد عن الآخرین مستقل انتفاع شخص حق ولكل. لواحد بعد الآخرأي 

 بإنقضاء العقاري الأول الانتفاع حق انتهي إذا ذلك وعلى سبقه، الذي المنتفع من ولیس الموصي

 یعتبر ولا الانتفاع الأول بحق له صلة لا للثاني جدید انتفاع حق نشأ ، المنتفع بموت أو مدته

 انتفاع حق نشأ الثاني الانتفاع العقاري حق انتهي إذا حتى و ، الثاني الشخص لمصلحة استمراراً له

  . 3وهكذا ، وتحدد مدة الانتفاع حینئذ ،من حیث المآل، بحیاة آخر منتفع ثالث عقاري

ونحن بصدد الحدیث عن الوصیة وحق الانتفاع ،إلى حالة من حالات التحایل ولابد أن نشیر، 

القانون التي غالباً ما یلجأ إلیها المورث عندما یرید تفضیل أحد ورثته فیتصرف له بالمنزل في على 

 ،فلا یرید نقل ملكیة المبیع أو الموهوب حال حیاته، ولكنه یقصد منه الوصیةمثلاً ، صورة بیع أو هبة

الانتفاع حیازة المنزل و ایة یستثني لنفسه وإنما یبغي نقل الملكیة بعد الوفاة، ومن أجل تحقیق هذه الغ

  .به مدة حیاته 

التصرف التي اعتبرت هذا  ق م جمن 777ى نص المادة لحل هذا الإشكال لابد من الرجوع إل

 05/03/1990أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في وهو ما ، وصیة وتجري علیه أحكامها

                                                           
 المرجع الثان ي، المجلد  ، 9ج  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،  : السنهوري أحمد الرزاق عبد -  1

  1212ص  السابق،

 یشیر إلى  المادة لنفس الفرنسي النص إذا "متعاقبین "  والصحیح خطأ، وهذا "متعاقدین" كلمة وردت -  2

successives  

  24راضیة علیوان ، المرجع السابق ، ص  -  3
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التصرف وصیة وتجري علیه أحكامها إذا  من المقرر قانونا أنّه یعتبر" بقولها أنه 29240رقم  تحت

الانتفاع به مدة ما حیازة الشيء المتصرف فیه و  تصرف الشخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطریقة

قضاة الاستئناف لما  ا كان ثابتاً في قضیة الحال أنّ لمو ...ذلك حیاته، مالم یكن هناك دلیل یخالف

یكونون بقضائهم كما فعلوا طبقوا  قضوا ببطلان عقد الهبة، وعدم تنفیذ التصرف باعتباره وصیة لوارث

  .  1. "القانون تطبیقاً صحیحاً 

  : 2توافر ثلاثة شروط هي  ق م ج من  777حكم المادة ویشترط لتطبیق 

العبرة في تحدید صفة الوارث هي بوقت حصول الوفاة یكون المتصرف له أحد الورثة ، و  أن -أ

ونرى بأنه لیس هناك من مبرر یستدعي قصر هذه القرینة على .ولیس بوقت صدور التصرف

التصرفات الصادرة إلى وارث ، فقد یحابي المورث أحد الأشخاص من غیر الورثة على حساب ورثته 

  .جاوز ثلث التركة وصیة مستترة فیوصي له بمال یت

ویرى البعض أن شرط . أن یحتفظ المتصرف بالحیازة المادیة للعین التي تصرف فیها  - ب

الاحتفاظ بالحیازة ینبغي أن یشمل الحیازة القانونیة أیضاً، وعلیه وجب أن یبقى المسكن مشهراً باسم 

و هذا الرأي مستغرباً ذلك أن ویبد.ن منع المتصرف له من التصرف به المتصرف حتى یتمكن م

  . التصرف الناقل للحق العیني الذي یرید المورث إجراءه على المنزل لا ینعقد إلا بالشهر 

أن یحتفظ المتصرف بحقه في الانتفاع بالعین مدى حیاته ، كما لو اقتصر التصرف على  -ج

متصرف استعار العین أو لكن الأو نقل الرقبة و المنفعة معاً و  نقل الرقبة إلى المتصرف له ،

  .    استأجرها لمدى حیاته 

 للخواص المملوكة العقارات على الوارد الانتفاع حق لكسب سبباً  الشفعة تعتبر :الشفعة – 3

محل  الحلول تجیز رخصة فهي، 3 الملكیة  حق من تفرق ما جمع إلى اقتصادیة تهدف  فتعد فائدة .

 حق الانتفاع عن التنازل تم إذا إلا الشفعة ممارسة  یمكن ولا ، العقاري الانتفاع حق في المشتري

                                                           
، ص  1992لسنة  3، المجلة القضائیة ، عدد  05/03/1990المؤرخ في  29240المحكمة العلیا ، ملف رقم  -  1

57   

الحقوق العینیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، : علي هادي العبیدي ، الوجیز في شرح القانون المدني  -  2

  121، ص2011،  8ط 

  329، ص 1999الجامعیة،  المعرفة دار ومصادرها ، أحكامها الأصلیة  العینة ، الحقوق سعد إبراهیم نبیل -   3
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الهبة  أو الوصیة طریق عن انتقلت إذا الشفعة تجوز وبالتالي لا ، بیع عقد بمقتضى عقار على الوارد

 بین أو بین الزوجین أو والفروع الأصول بین تم الذي ،أو البیع العلني بالمزاد البیع أو المقایضة أو

 بالشفعة یؤخذ ولا  1. الدرجة الثانیة لغایة الأصهار وبین الرابعة الدرجة لغایة الأقارب بین أو الزوجین

 لاسبباً  المنتفع، من انتقالاً  حق الانتفاع سبباً لكسب الشفعة فتكون الانتفاع، حق إنشاء تمام بعد إلا

   2ابتداءً  الانتفاع حق لإنشاء

من  795 المادة نص في محددین لأشخاص العقاري الانتفاع لحق الشفعة في الحق ویثبت

 من البعض أو الكل بیع إذا الرقبة لمالك… الشفعة حق یثبت:" أنه على تنص القانون المدني التي

  . "أجنبیي إلى المشاع العقار من جزء بیع إذا الشیوع في للرقبة ، للشریك 3المناسب الانتفاع حق

 تكون التي الرقبة ملكیة على یقع الذي الحق أنه المناسب أو الملابس ، الانتفاع بحق والمقصود

الواقع  في الحصول نادر العرض وهذا الملكیة، تجزئة تنتهي الحقان اجتمع إذا ،بحیث للشفیع ثابتة

فیكون  الملكیة، لكسب سبب هي بل الانتفاع حق لكسب سبباً  لیست الحالة هذه في والشفعة ، 4العملي

 .الذمة  باتحاد تامة ملكیة مالكاً  فیصبح ملكیتة، شتات لم قد الشفیع

 الآخر لأجنبي، فللشریك الشائعة حصته أحدهما وباع شخصین، بین شائعاً  الانتفاع حق كان وإذا

لأن مالك  ذلك الشائعة، الحصة لأخذ الرقبة مالك یتقدم بالشفعة ،مالم الشائعة الحصة هذه یأخذ أن

       .   الشفعاء ترتیب المشاع في مرتبة من الشریك أعلى الرقبة

اً لكسب الحقوق كما یصلح التقادم لكسب الملكیة یصلح أیض :التقادم المكسب  -4

والواقع أن كسب حق الانتفاع بالتقادم المكسب قلیل الحدوث  . التي منها حق الانتفاعالعینیة الأخرى و 

عملیاً وذلك لان الحائز للشيء یتمسك بحق الملكیة ولیس بحق الانتفاع ولكن تصور هذه الحالة فیما 

                                                           
  .ق ابلسا جعمر ال ، من  ق م ج 794 أنظر المادة  -  1

 الثاني، المرجع ، المجلد9   الجزء ، الجدید  المدني القانون شرح في الوسیط   السنهوري ، أحمد الرزاق عبد -  2

    1219 ص السابق،

التي " المناسب"بدل لفظة " الملابس"ملكیة عقاریة لبناني عبارة  39مدني مصري و المادة  636تورد المادة  -  3

  . ق م ج 795وردت في نص المادة 

   334 ص السابق، المرجع سعد ، ابراهیم نبیل -  4
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إذا اكتسب شخص حق الانتفاع بسند صادر عن غیر المالك الأصلي فإذا أبطل سند المنتفع لهذا 

  .لاحتفاظ بحق الانتفاع استناداً للتقادمالسبب في المستقبل یمكنه ا

فإن هذا الأخیر یملكه حق منفعة لمصلحة شخص آخر،متى رتب شخص على مسكن لا و 

سن نیة ومستندة إلى سبب یكسب حق الانتفاع بالتقادم القصیر إذا كانت حیازته لهذا الحق مقترنة بح

ب صحیح فإن كسب الحق یكون إذا لم تقترن الحیازة بحسن نیة أو لم تستند إلى سبو . صحیح 

  . 1بالتقادم الطویل

 إمكانیة على ق م ج من 844نصت الفقرة الأولى من المادة  :بمقتضى القانون -5

حقوق "أن المشرع الجزائري قد أقر بما یُعرف بـ مما یعني ، القانون بمقتضى الانتفاع  حق اكتساب

إلا أننا  نون،غیره بقوة القا بمال الانتفاع فیها حق الشخص یكسب هي حالات، و "الانتفاع القانونیة 

ومصر العراق ذه الحقوق أسوة بقوانین الأردن و نلاحظ غیاب مثل ه الجزائري القانون إلى وبالرجوع

لعل مرد عدم شیوع التعامل بحق الانتفاع في هذه الدول عائد إلى عدم و .وغیرها من الدول العربیة 

  . 2ونیة النص على طائفة حقوق الانتفاع القان

حیث  ، الجزائر والدول العربیة الأخرىبخلاف نتفاع بأهمیة كبرى في فرنسا،یحظى حق الاو  

وهي  ، القانوني الانتفاع حق فیها الشخص یكسب عدة حالات بسرد الفرنسي المدني انفرد القانون

بأموال أولادهم الأم في الانتفاع ، كحق الأب و  المیراث  العائلي المجال في خصوصاً  تكون حالات

تفاع بالمال الذي یرثه من وحق من بقي حیاً من الوالدین في الانبلغوا سن الثمانیة عشرة سنة ،حتى ی

حق من بقي حیاً من الزوجین في الانتفاع ببعض أموال الزوج الذي لاتؤول له ملكیته كاملة،و ولده و 

  . 3الآخر 

                                                           
علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ، : وكذلك  ، بقساالع رجلمامن ق م ج  ،  828و 827أنظر المادتین  -  1

  199ص 

  861، ص1982عبد المنعم فرج الصدة ،الحقوق العینیة الأصلیة ، دار النهضة العربیة ، یروت،  -  2

3 - Gabriel Marty, pierre Raynaud : Les Biens. par Patrice Jourdain. , Editions Dalloz,  

1995, p 108.   
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نزاعات لكثیر من المشاكل الناتجة عن الونعتقد أن مثل هذه الأحكام تتضمن حلولاً ناجعة 

فى نفسه في التي غالباً ما تنتهي ببیع المسكن العائلي لیجد زوج المتو ، و  الأسریة بسبب  المیراث

 .   لو استفاد من حق الانتفاع بالمسكن لحفظت كرامته مدة حیاته و  الشارع بدون مأوى ،

 : آثار حق الانتفاع : ثالثاً 

.  )ب(الالتزامات المترتبة بذمته و ) أ(منتفع فاع في الحقوق التي یتمتع بها التتمثل آثار حق الانت

  . القانون السند الذي أنشأ حق الانتفاع و : تستقى الأحكام المتعلقة بهذه الآثار من مصدرین هما و 

  :یتمتع المنتفع بالحقوق التالیة : حقوق المنتفع  -1

باستعمال الشيء استخدامه في جمیع وجوه یراد  :حق المنتفع في استعمال المسكن  -أ

، وبالتالي للمنتفع حق سكنى الدار.ة مع طبیعته والحصول على منافعهالاستعمال التي أعد لها والمتفق

شأنه في ذلك شأن المالك ر الحق،وله أن یستخدم كل ما یتصل بها من ملحقات  أو توابع وقت تقری

  . 1لمنفعة الدار كحق المروركما أن له أن یستفید من الحقوق المقررة .

یمنح حق الانتفاع للمنتفع استغلال الشيء بهدف : حق المنتفع في استغلال المسكن - ب 

الحصول على الثمار دون المنتجات وذلك لان المنتجات تقتطع من الأصل وبالتالي فإن ذلك یعد 

یستفید من تأجیر المسكن  وعلیه یُمكن للمنتفع أن. تصرفاً في الأصل فلا یدخل في سلطات المنتفع 

  . لغیره باعتبار بدل الأیجار ثماراً مدنیة 

إن مالك الرقبة ، إذا كان قد أجر الدار إلى الغیر قبل بدء الانتفاع ،  هوالسؤال الذي یثور هنا و  

فإلى أي مدى تتقید حریة المنتفع في استغلال المال المنتفع به ؟ وبعبارة أخرى إلى أي مدى تسري 

یجار التي یبرمها المالك في مواجهة المنتفع ؟ ثم إن المنتفع إذا أقدم على إیجار المسكن عقود الإ

 هة المالك عند نهایة الانتفاع ؟ المنتفع به أثناء مدة الانتفاع فإلى أي مدى تسري هذه العقود في مواج

ابتداء لك قبل الظاهر أنه یتعین على المنتفع أن یحترم عقود الإیجار التي یكون قد عقدها الما

                                                           
  199علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ، ص -  1
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أما عقود الإیجار التي یبرمها المنتفع ، بعد بدء الانتفاع ، فیقف .باعتبارها حقاً مكتسباً  ،الانتفاع

  .   ق م جمن  469ة وهو ماقضت به الماد ، 1مفعولها تجاه المالك عند انتهاء حق الانتفاع 

ن للمنتفع بقدر مدة تكو ثمار الشيء المنتفع به "  أنعلى  ق م جمن  846نصت المادة وقد  

بدأ الانتفاع بعد المنتفعة بها مؤجرة لمدة سنتین و وتطبیقاً لهذه القاعدة فإنه إذا كانت الدار  ، "انتفاعه

ما أجرة السنة الأولى فهي مضي سنة من الإیجار فلا یستحق المنتفع إلا أجرة السنة الثانیة فقط ، أ

، ففي هذه الحالة یستحق  ر في وقت واحد ولمدة سنة واحدةالانتفاع والإیجاكما أنه إذا بدأ  ، للمالك

  .  المنتفع أجرة سنة واحدة فقط دون الثانیة 

یحق للمنتفع أن یتصرف بحقه في الانتفاع بالشيء بالبیع : حق المنتفع في التصرف بحقه  -ج

سند الانتفاع ط في غیر ذلك مالم یوجد شر عیني علیه كالرهن أو الانتفاع و  أو الهبة أو بترتیب حق

لأنه لیس للمنتفع أن یُمَلِّك أكثر مما یَمْلُك فإن جمیع تصرفات المنتفع تكون مقیدة و . بخلاف ذلك 

حتى ولو بقي المتصرف له ) المنتفع الأصلي ( كما تسقط بموت المتصرف ، لانتفاعبمدة حق ا

یظل قائماً في شخص یه ،نبه أن حق الانتفاع ،بعد التصرف فون. على قید الحیاة) المنتفع الثاني(

المنتفع المتصرف مما یعني أنه یبقى مسؤولاً قِبَل مالك الرقبة ، وملزماً تجاهه بجمیع الالتزامات 

  .    2المنصوص علیها في القانون

یفرض القانون عدة التزامات شخصیة على المنتفع نحو مالك  :التزامات المنتفع-2

  : ،وتتمثل هذه الالتزامات بما یأتيالرقبة

" أنه  ق م جمن  847نصت المادة : التزام المنتفع باستعمال المسكن فیما أعد له فقط  -أ

وللمالك أن یعترض ...بحسب ما اعد له ل الشيء بحالته التي تسلمه بها و على المنتفع أن یستعم

فیجب أن یكون استعمال  وعلیه ،..."على أي استعمال غیر مشروع أو غیر متفق مع طبیعة الشيء

أو ما یتفق مع طبیعته وألا یخرج الشيء عن الغایة .  المنتفع للشيء متفقاً مع المنفعة المقصودة منه

  .ولا على ما كان متبعاً من قبل المنتفعین السابقین أو الملاك السابقین ،التي خصص لها الانتفاع 

                                                           
  377محمد وحید الدین سوار،مرجع سابق،ص  -  1

  201علي هادي العبیدي ، المرجع السابق ، ص  -  2
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فمن رتب  .الك الرقبة أو من طبیعة الشيءموتعرف المنفعة المقصودة من الشيء إمّا من إرادة  

فإن لم یشترط وجب على المنتفع الالتزام بذلك، اشترط الانتفاع به للسكن فقطانتفاع على عقار و 

المالك على المنتفع منفعة محددة وجب الانتفاع بالعقار بحسب ما أعد له ، فإن كان معداً للسكن فلا 

 .   ر یجوز للمنتفع أن یحوله إلى مقهى أو متج

على المنتفع أن یبذل عنایة الرجل العادي :التزام المنتفع بالمحافظة على المسكن وصیانته  - ب

في المحافظة على الشيء المنتفع به ،إذ هو ملزم بالقیام بالأعمال اللازمة لبقاء الشيء في حالة جیدة 

في الحفظ كان مسؤولاً عن ، وإذا تلف الشيء نتیجة لتعدیه أو تقصیره منفعة المرادةتسمح بتحقیق ال

  .  1تعویض المالك

والمنتفع ملزم بالنفقات المعتادة التي تتطلبها الإصلاحات البسیطة والتي تتعلق بالأضرار  

كإصلاح الأبواب والنوافذ والمداخن والمراحیض وأخشاب معتاد، البسیطة الناشئة عن الاستخدام ال

المنتفع أیضاً نفقات إدارة المسكن كفاتورة الكهرباء والغاز  ومن النفقات المعتادة التي یتحملها. السلام 

والماء بالإضافة للرسوم والضرائب مالم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك ، كأن یتفق على تحمل هذه 

 .فقات مناصفة بین المنتفع والمالكالن

المنتفع ، ویتحمل المالك التكالیف غیر المعتادة والإصلاحات الجسیمة التي لم تنشأ عن خطأ  

تستوجب مصاریف غیر تعلق بتجدید قسم مهم من العقار و ویقصد بالإصلاحات الجسیمة تلك التي ت

 .  2دعائم البناء ح الجدران الرئیسیة ، والأسقف و عادیة ، كإصلا

على المنتفع أن یبادر دون إبطاء : التزام المنتفع بإخطار المالك عن كل أمر یقتضي تدخله -د

ك عن كل تعرض مادي أو قانوني یمس المنتفع به ، وكذلك إذا هلك  أو تلف أو كان إلى إخبار المال

فإن لم یفعل كان ملزماً بتعویض الضرر الذي یصیب المالك من . في حاجة إلى إصلاحات جسیمة 

 .3جراء التعدي أو هلاك العین 
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المسكن إلى مالكه على المنتفع رد :التزام المنتفع برد المسكن عند انتهاء حق الانتفاع  -ه

وفي حالة الخلاف حول أوصاف . عند انتهاء حق الانتفاع بالحالة التي كان علیها وقت بدء الانتفاع 

المنتفع به یتعین الرجوع الى الكشف المنظم في بدء الانتفاع إن وجد ، فإذا لم یوجد ثمة كشف ، 

أما عن . ات بمختلف طرق الإثبات فعندئذ یكون عبء الإثبات عل مالك الرقبة ، وله أن یقوم بالإثب

أثاث المنزل و المفروشات فإن المنتفع لایلزم بإعادتها إلا بالحالة التي هي علیها وقت نهایة 

  .1الانتفاع

  : ینقضي حق الانتفاع بأحد الأسباب التالیة : انقضاء حق الانتفاع: رابعاً 

من الطبیعي أن ینتهي حق الانتفاع بانتهاء  :انقضاء حق الانتفاع بانقضاء أجله  -1

الأجل المحدد في العقد بحیث یلتزم المنتفع بإعادة الشيء إلى مالك الرقبة ، وهو ما قضت به المادة 

  .ق م ج من  852

هو في الأصل حق مؤقت ینتهي لزوماً بموت  :انقضاء حق الانتفاع بموت المنتفع  -2

حتى لو حصلت الوفاة قبل أن ینتهي الأجل الذي حدد له ، وإذا  جق م من  852المنتفع طبقاً للمادة 

كان حق الانتفاع لعدة أشخاص على التعاقب فإذا مات احدهم انتقل هذا الحق إلى الآخرین حتى 

یموت المنتفعین جمیعا، وإذا كان الانتفاع مقرراً لعدة أشخاص بصفة مشتركة فان وفاة احدهم یترتب 

  .بنسبة نصیبه وتعود حصته إلى مالك الرقبة  علیها انقضاء هذا الحق

ویتسق الحكم بانقضاء الانتفاع بموت المنتفع مع جانب واسع من الفقه الإسلامي الذي یرى أن 

المنافع لیست أموالاً، وبالتالي فهي غیر قابلة للتوارث ، ذلك أن الإرث لا یكون إلا في المال الموجود 

  .    2عند الموت

                                                           
  385محمد وحید الدین سوار ، المرجع السابق ، ص  -  1

محمد مصطفى شلبي ، المدخل في التعریف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكیة والعقود فیه ، دار النهضة العربیة  -   2

  348، ص  1985،بیروت ، 
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و ،القاعدة القاضیة بانتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع تتعلق بالنظام العام  هذا ونشیر إلى أن

ل الملكیة بعبء ثقیل من شأنه بالتالي كل اتفاق على خلافها یقع باطلاً ، وذلك لأن حق الانتفاع یُحمِّ 

   . 1أن یحد من تداول المال وهذا أمر یمس بالمصلحة العامة 

ینقضي حق الانتفاع  :صفتي المالك والمنتفع انقضاء حق الانتفاع بإتحاد  -3

كما إذا اشترى المنتفع ملكیة ،باتحاد الحقوق أي بجمع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد 

  .وكما إذا مات المالك ولم یكن له وریث غیر المنتفع وحده،الرقبة 

 تحققها تصور یمكن إذ لافع ، تماع ملكیة الرقبة في ید المنتالمقصود هنا هو اج الذمة وإتحاد     

كان  سواء الأسباب من سبب بأي الرقبة مالك إلى الانتفاع عاد إذا بحیث الرقبة، مالك في شخص

 لابسبب السبب ذابه الحالة هذه في الانتفاع حق فینتهي ، المنتفع من تنازلاً  اعتبر تبرعاً  أو معاوضة

   .2الذمة  إتحاد

 المنتفع الذي أكسب السبب زال إذا حیث الانتفاع حق لانقضاء سبباً نهائیاً  لیس الذمة وإتحاد

  .3الوجود إلى حق الانتفاع ویعود رجعي بأثر یزول فإنه فسخه أو إلغائه أو لبطلانه نتیجة الرقبة ملكیة

بحیث لا یستفید المنتفع بشيء من بقایا العین  :انقضاء حق الانتفاع بزوال محله  -4

المصابة بالتلف، كما في حالة تهدم المسكن الذي یرد علیه حق الانتفاع أما في حالة ما إذا كان 

  . التلف جزئیاً فان حق الانتفاع لا یسقط عن الجزء أو عن الأجزاء الصحیحة الباقیة 

یكون التلف أو الهلاك نتیجة قوة قاهرة، أو ویشترط لانقضاء حق الانتفاع بالهلاك الكلي أن 

كما یشترط أن لا یكون الشيء مؤمناً ضد القوة القاهرة أو الحادث . حادث فجائي كالحریق والزلازل

وإذا لم یتحقق الشرطین فحق الانتفاع لا ینقضي بل یتحول من الانتفاع بالشيء إلى الانتفاع .الفجائي 

                                                           
  902عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص   1

2  - Aubry (C) et Rau (C), Droit civil Française, Tome 2, 7ème édition, par Esmein (P), 

Paris, 1991.p 234 
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مسؤول عن التلف في الحالة الأولى وتلتزم به شركة التامین في بالتعویض الذي یلتزم به الشخص ال

    . 1الحالة الثانیة

وینقضي حق الانتفاع أیضاً بتنازل المنتفع عن حقه في الانتفاع لمالك  :بتنازل المنتفع  -5

  . الرقبة

ویكون المنتفع متعسفاً في استعمال حقه إذا  :بسوء استعمال الشيء المنتفع به  -6

استعمله استعمالاً یخرج عن الحد المألوف كما إذا قام بإتلاف المسكن أو عرضه للتلف نتیجة عدم 

القیام بالإصلاحات الضروریة واللازمة للحفاظ علیه،أو استعمله في غیر ما یتفق مع طبیعته، و 

البة بإنهاء حق الانتفاع لسوء الاستعمال ویمكن للقاضي لمالك الرقبة رفع دعوى أمام القضاء للمط

حسب خطورة الموقف وحسب الأحوال أن یصدر حكمه إما بانقضاء حق الانتفاع كلیاً أو أن یسلم 

  .2العقار إلى الغیر لیتولى إدارته 

لقد نص القانون المدني الجزائري صراحة  :بعدم الاستعمال مدة خمسة عشر عاماً  -7

   .منه  854على هذا جرت المادة مدة خمسة عشر سنة و ق الانتفاع بعدم استعماله على سقوط ح

   : 3حق السكن :خامساً 

وقد في العقار الموصى به للاستعمال والإیجار ، قد ینزل المالك عن الاستعمال والاستغلال كما 

له أن یستعمل ینزل عن أحدهما دون الآخر كما في العقار الموصى به للاستعمال فقط ، فللموصى 

، وقد ینزل المالك عن وجه معین من "حق الاستعمال"،دون أن یستغله بالإیجار،وهذا ما یسمى بـالعقار

وجوه الاستعمال كما في العقار الموصى للسكنى لیس إلا ، فإن للموصى له في هذه الحالة أن یسكن 

  " .حق السكن" ى بـ هذا ما یسمو . له في وجوه الاستعمال الأخرى العقار ، دون أن یستعم

                                                           
  118راضیة علیوان ،مرجع سابق ، ص  -  1

  313توفیق حسن فرج ، الحقوق العینیة الأصلي ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، د س ن  ، ص  -  2

 le"في مقابل موضوع الرسالة "le droit d'habitation"اصطلح علیه باللغة الفرنسیة بـ المقصود به هو ما -   3

droit au logement . "  
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والمراد بحق السكن هنا هو ذلك الحق العیني المتفرع عن حق الانتفاع ، والمقصور على نوع 

والسكن لا . معین من الاستعمال وهو السكنى فقط ، ومحلها دار یسكنها صاحب حق السكن وأسرته 

  .    قاراً یقع إلا على عقار بخلاف الاستعمال الذي یمكن أن یكون محله منقولاً أو ع

حق السكن حق الاستعمال و  وقد جمع القانون المدني الجزائري ، أسوة بالمدونات العربیة ، بین

بسبب أن السكن هو ) 857و856و855المواد ( مشتركة  في صیاغة النصوص وأفرد لهما أحكاماً 

في ذلك ما  وإنما یُفرد بهذا اللفظ ولیس وإن كان لا یسمى عرفاً استعمالاً  ، صورة من صور الاستعمال

یدعو إلى إفراد كل منهما بقواعد مستقلة ، بل العكس هو الصحیح فما ینطبق على الاستعمال ینطبق 

  .1على السكن 

تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق  "على أنه  ق م جمن  855ة نصت الماد 

هذین الحقین وذلك مع مراعاة الأحكام ع طبیعة كن متى كانت لا تتعارض مالاستعمال وحق الس

) 1(ولم یورد المشرع الجزائري أحكاماً خاصة بهذین الحقین سوى ما تعلق بنطاقهما " . المتقدمة 

  ) .2(وبمدى جواز التنازل عنهما 

حق السكن من الحقوق المقیدة و المحصورة بقدر ما یحتاجه : نطاق حق السكن  -1

نطاق :" من القانون المدني الجزائري بقولها  855وعلى هذا جرت المادة . 2صاحب الحق و أسرته 

ذلك احب الحق و أسرته لخاصة أنفسهم و حق الاستعمال وحق السكن یتحدد بقدر ما یحتاج إلیه ص

شخص تشمل كل من یرى الفقه أن أسرة الو ". ي یقررها السند المنشئ للحق دون الإخلال بالأحكام الت

  .  3الأقاربوالأولاد و یعولهم كالزوجة 

التنازل لا یجوز "على أنه  ق م جمن  856نصت المادة  :التنازل عن حق السكن  -2

علیه لا یجوز و  " .على شرط صریح أو مبرر قوي  حق السكن إلا بناءللغیر عن حق الاستعمال و 

حالتان ، تتعلق ولكن یُستثنى من ذلك أو یهبه أو یؤجره أو حتى یرهنه ،لمن له حق السكن أن یبیعه 

                                                           
  396محمد وحید الدین سوار ، المرجع السابق ، ص  -  1

2 - François COLLART DUTILLEUL , Phillippe DELEBECQUE , contrats civils et 

commerciaux , 3eme éd , Dalloz , 1996 , p 3555   

باعة والتصویر ، إربد ، الحقوق العینیة ، مركز حماد للط: سعید مبارك، موجز أحكام القانون المدني الأردني   -   3

  190، ص  1996،  1الأردن ، ط 
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تعد صراحة الشرط هنا شكلیة یجب توافرها تحت طائلة التنازل ، و إحداهما بوجود شرط صریح یسمح ب

بطلان الشرط ، كأن یباح لصاحب الحق صراحة أن یُسكِن معه آخرین ممن لا تجب علیه نفقتهم أو 

مضطراً للنزول عن صاحب الحق وتتعلق الحالة الأخرى بوجود مسوغ قوي یجعل .أن یؤجر المسكن 

كما لو نقل صاحب حق السكن في وظیفته إلى مدینة أخرى أو كما لو ازداد أفراد العائلة إلى  حقه ،

  . 1حد یتعذر معه الاستمرار في شغل الدار

قصرت  20072التي جاء بها تعدیل و  ق م ج مكرر من  469لا بد من الإشارة إلى أن المادة و     

، بینما أغفلت الإشارة 3لى حالة الإباحة الصریحة من العقد المنشئ للحق إمكانیة تأجیر حق السكن ع

ونعتقد أنه كان من الأولى إضافة هذا الشرط أو الاكتفاء بنص المادة  . إلى حالة وجود المبرر القوي 

المذكورة أعلاه ، فمن غیر المعقول حرمان صاحب الحق في السكن من تأجیر العین التي  856

  .اجة  لذلك حقه متى اضطرته ظروف العمل أو الحیمارس علیها 

نحن و  "العقد المنشئ"مكرر حیث تضمنت عبارة 469وهناك ملاحظة أخرى حول صیاغة المادة 

نتساءل عن حكم الشرط الصریح بجواز تأجیر العین محل الحق متى كان التصرف المنشئ لحق 

 . السكن وصیة ولیس عقداً 

  :عقد الإیجار :الفرع الثاني 

سنتطرق أولاً لمفهوم عقد الإیجار ، ثم نثني على الشكلیة والإثبات في عقود إیجار المحلات  

  .ذات الاستعمال السكني 

،ثم نتطرق ) 1(نتناول هنا تعریف عقد الإیجار :مفهوم عقد الإیجار : أولاً 

  .  )3(، وفي الأخیر سنشیر لأهم ما یمیزه عن حق الانتفاع )2(لخصائصه

                                                           
  397محمد وحید الدین سوار ، المرجع السابق ، ص  -  1

المتضمن القانون المدني ، ج ر   58- 75یعدل ویتمم الأمر  2007ماي  13المؤرخ في  05- 07القانون رقم  -  2

  .  2007لسنة  31عدد 

لا یجوز لصاحب حق الاستعمال و حق السكن " عدل والمتمم  على انه مكرر من ق م ج الم 469تنص المادة  -   3

    "المنشئ لحقه صراحة على ذلك  العقدأن یعقد إیجاراً ما لم ینص 
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ق م من  467عرَّف المشرع الجزائري عقد الإیجار في المادة  :الإیجار  تعریف عقد -1

عقد یُمكِّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء :" على أنه  05- 07المعدلة بالقانون  ج 

  1."یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقداً أو بتقدیم أي عمل آخر . لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم 

هذا التعریف بالتعریف القدیم نستشف أنه تم تحدید أطراف العقد بدقة وضبطت  وبمقارنة 

وهو . ، كما تم التركیز على عناصر العقد المتمثلة في التمكین من الانتفاع والأجرة والمدة  التزاماتهما

 أما بخصوص استبعاد الفقرة التي راعت مصلحة المحضونین.ما یقودنا إلى الإشادة بهذه التجدیدات

في إمكانیة استمرارهم بالانتفاع بحق الإیجار في حالة طلاق الوالدین ، فإننا و إن كنا نؤید هذا 

لإبقاء على الحكم إلا أننا كنا نفضل لو  تم اقة لهذه الحالة بتعریف الإیجار ،الاستبعاد ،لأنه لا علا

  . في مادة منفصلة

  :عناصره وهي على النحو التاليوبالرجوع إلى تعریف عقد الإیجار یمكننا استخلاص  

) المؤجر(إن جوهر هذا العقد هو اتجاه الإرادة المشتركة للمتعاقدین إلى أن یمكن أحدهما -أ 

 ) .المسكن (من الانتفاع بشيء معین ) المستأجر(الآخر 

یجب أن یكون التمكین من الانتفاع في مقابل یلتزم به المستأجر ، ولا یشترط في هذا المقابل - ب

 .یكون مبلغاً من النقود ، إذ یجوز أن یكون أي تقدمة أخرى  أن

إن التمكین من الانتفاع یقتضي بطبیعة الحال أن یقوم المؤجر بتسلیم العین المؤجرة  -ج

 .وملحقاتها في حالة تصلح معه لأن تفي بما أعدت له 

أنه لا یتصور وجود  والتمكین من الانتفاع یستلزم أیضاً و بالضرورة أن یكون مستمراً ، حیث -د

  .    2التمكین من الانتفاع منفصلاً عن الزمن ، ولذلك یكون عقد الإیجار لمدة معینة

  :یتمیز عقد الإیجار بما یلي  :الخصائص الخاصة بعقد الإیجار-2

                                                           
ینعقد الإیجار بمقتضى عقد بین المؤجر و المستأجر ، :" كما یلي  58 – 75حررت هذه المادة في ظل الأمر  -  1

وفي حالة الطلاق یجوز للقاضي أن یعین من الزوجین من یمكنه أن ینتفع بحق الإیجار باعتبار تكالیف هذا الزوج من 

  ." أجل حضانة الأولاد 

دراسة نظریة وفقاً لأحدث التعدیلات، دار طلیطلة ، :جمیلة دوار ، عقد الإیجار في التشریع المدني الجزائري -  2

  15، ص  2011، 1الجزائر ، ط 
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فالمؤجر یأخذ .فكلاً من طرفیه یأخذ مقابلاً لما یعطي  :عقد الإیجار من عقود المعاوضة  -أ

مقابل المستأجر یستفید من منفعة العین المؤجرة في عة التي یستفید بها المستأجر،و للمنف الأجرة مقابلاً 

هة تستوي في الحكم مع انعدامها فالأجرة التاف.، ولابد أن تكون الأجرة جدیة الأجرة التي یدفعها للمؤجر

  . 1إنما یمكن أن یتحقق بتقدیم أي عمل آخربدل نقوداً و لایشترط أن یكون ال و.

إذ یلتزم المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع :عقد الإیجار من العقود الملزمة للجانبین  - ب

  .ضمان العیوب الخفیة جرة ، وبصیانة العین المؤجرة ، وبضمان التعرض والاستحقاق و بالعین المؤ 

یلتزم  استعمال العین المؤجرة بحسب ما أعدت له ، كماتأجر فیلتزم بدفع بدل الإیجار، و أما المس 

  .  2بالمحافظة علیها وردها عند انتهاء عقد الإیجار 

وترتبط التزامات الطرفین ارتباطاً بحیث لو أُبطِل التزام أحدهما أو انقضى بَطُل التزام الطرف   

  .3الآخر و انقضى كذلك 

لیس من أعمال عتبر الإیجار من أعمال الإدارة و یُ : عقد الإیجار من أعمال الإدارة  -ج

الأصل أن یتولى ولیس لنقله إلى ذمة المستأجر ، و رف، یلجأ إلیه المؤجر لاستغلال المال التص

  . 4المالك إدارة ماله بنفسه لكن قد یقوم بذلك غیره نیابة عنه ، ومن یتولى ذلك له الحق في التأجیر

لا یجوز لمن لا " بأنه  05- 07معدلة بموجب القانون ال ق م ج من  468قضت المادة وقد  

سنوات مالم یوجد نص ) 3(یملك إلا حق القیام بأعمال الإدارة أن یعقد إیجاراً تزید مدته على ثلاث

وجاء هذا " . سنوات ) 3(إذا عقد الإیجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى ثلاث .بخلاف ذلك 

من ثلاث سنوات متى حصل  القدیمة والتي أجازت التأجیر لأكثر 468النص مخالفاً لنص المادة 

  . مالك حق الإدارة على ترخیص من السلطة المختصة 

ونشیر أنه مازال بإمكان ولي القاصر أن یعقد إیجاراً لمدة تفوق الثلاث سنوات متى أذن له 

على " التي جاء فیها أنه و  ، من قانون الأسرة الجزائري 88القاضي بذلك ، وهذا إعمالاً لنص المادة 

                                                           
  .ابق السع رجالم ،من ق م ج  467أنظر المادة  -  1

امعة المتضمن تعدیل القانون المدني ، مطبوعات ج 05- 07فریدة محمدي ،عقد الإیجار وفقاً للقانون رقم  -  2

  3، ص  2009-2008الجزائر ، كلیة الحقوق ، 

  16جمیلة دوار ، المرجع السابق ، ص  -  3

   40- 39محمود عبد الرحمن محمد ، الوجیز في عقد الإیجار ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، د س ن ، ص  -  4
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یكون مسؤولاً طبقاً لمقتضیات القانون موال القاصر تصرف الرجل الحریص و یتصرف في أالولي أن 

إیجار عقار القاصر لمدة تزید على  -4:...وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة . العام 

  ". ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سند الرشد 

تصرفات الولي في أموال القاصر وتصرفات الوصي والمقدم  وقد ساوى المشرع الجزائري بین     

 .من قانون الأسرة 121و 104 و 100 و 95الكافل في أموال من هم تحت ولایتهم عملاً بالمواد و 

وعلیه فالإیجار الصادر من أحدهم لمال من هو تحت ولایته یطبق علیه ما سبق قوله في الإیجار 

  .1الصادر من الولي

، فإنه ة عامة لا تخصیص فیها لنوع العملالذي یقوم بعمله بناء على وكال بخصوص الوكیلو  

، فإذا تجاوزها  2مخول بأعمال الإدارة فقط والتي من بینها الإیجار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

أما إذا أراد الوكیل التأجیر لمدة تزید عن ثلاث سنوات لاث سنوات،تخفض بقوة القانون إلى حدود ث

 .        من وكالة خاصة  فلا بد له

فهو یشبه عقد العاریة و یختلف عن  :عقد الإیجار من العقود الواردة على الانتفاع بالشيء  -د

 .  3عقد البیع والمقایضة و الهبة إذ هي عقود قد ترد على الملكیة 

كقاعدة عامة  یخضع في  بعدما كان عقد الإیجار عقد رضائي: عقد الإیجار عقد شكلي  -ه

انقضاءه لمبدأ سلطان الإرادة ،اتجه القانون المدني الحالي إلى جعله عقداً شكلیاً،حیث أوجب عقاده و ان

    .4 أن ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثابتاً و إلا كان باطلاً 

هي مدة العقد ، وتعتبر تنفیذ الإیجار مدة زمنیة معینة و یستغرق  :عقد الإیجار عقد زمني  - و

عنصراً أساسیاً في عقد الإیجار تتحدد إثرها التزامات الطرفین من تمكین الانتفاع في المدة المدة 

  .الزمنیة المعینة ، ودفع أجرة مناسبة لهذه المدة 

                                                           
،  1ر و التوزیع ، الجزائر ، ط هلال شعوة ، الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني ، جسور للنش -  1

  41،  ص  2010

  . قبساالع رجلما ،من ق م ج   573أنظر المادة  -  2

  116، ص  2012طلي ، برج بوعریرج ،دریدي شنیتي ، الدلیل القانوني والإداري للوكیل العقاري ،دار النشر جی -  3

  . بقساالع جمر ال ،من ق م ج  467أنظر المادة  -  4
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المدة المحددة كركن  05- 07نون المعدل والمتمم بالقا ق م جمن  467ة وقد تضمنت الماد     

من نموذج عقد الإیجار ضرورة  تحدید المدة في  2كما اشترطت أیضاً المادة  في عقد الإیجار ،

 .2، وعلیه لا یمكن تأبید عقد الإیجار 1العقد 

المنتفع  وإذا كان المستفاد مما تقدم أن حق  :التمییز بین عقد الإیجار وحق المنتفع -3

 المستأجركل من المنتفع و یلتبس بالآخر،إذ یتقارب مع حق المستأجر لدرجة قد تجعل أحدهما 

، یلزم تبیانها لرفع هذا ك عدة اختلافات تمیز بین الحقین لكن هنا. یتمتعان مؤقتاً بشيء مملوك للغیر

   :  3ومن أهمها الالتباس ،

لذلك إذا ورد الانتفاع عینیاً ،أما حق المستأجر فهو حق شخصي ، و  حق المنتفع یعد حقاً  -أ

ت العقاریة من بیع یصلح بالتالي أن یكون محلاً للتصرفامالاً عقاریاً ،و على عقار عد حق الانتفاع 

أما حق المستأجر فهو حق شخصي حتى ولو كان لهذه التصرفات عندئذ ، یجب الشهرو ،رهن وهبة و 

  .وارداً على عقار، ولذلك لا یجب شهره إلا في أحوال استثنائیة 

فلا ینقضي بذلك السبب ،  أما حق المستأجر أن حق الانتفاع ینقضي حتماً بوفاة المنتفع ، -ب

 . فیجوز أن تنتقل حقوق العقد و التزاماته إلى الخلف العام

صاحب  أن حق الانتفاع لا یتضمن سوى التزاماً عاماً على عاتق مالك الرقبة ، هو أن یترك -ج

من الانتفاع هو  جربتمكین المستأ فإن التزام المؤجر أما في عقد الإیجارحق الانتفاع ینتفع بالشئ ،

طوال مدة   من الانتفاع بالشئ المؤجر في تمكین المستأجر المؤجر التزام إیجابي یقتضي أن یستمر

بصفة أساسیة هو أن المنتفع إنما  ولذلك فإن أهم ما یمیز حق الانتفاع عن الإیجار. عقد الإیجار

یتسنى له هذا الانتفاع إلا  فلا یستفید بالشئ محل الانتفاع دون وساطة صاحبه ، أما المستأجر

 .       للشئ بواسطة المؤجر

                                                           
 الإیجار، عقد نموذج على المصادقة المتضمن ، 1994 مارس 19 في المؤرخ 69-94 التنفیذي  أنظر المرسوم-  1

  . 1994لسنة 17 عدد  ، ج ر 03- 93  التشریعي المرسوم من 21 المادة في المنصوص علیه

  . 3فریدة محمدي ، المرجع السابق ، ص  -  2

،الدار الجامعیة ، بیروت ،  عقد الإیجار في القانون المصري واللبناني:رمضان أبو السعود ، العقود المسماة  -   3

    وما بعدها 108، ص  1992
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حق الانتفاع یكون سبباً من أسباب كسب الحقوق العینیة عدا المیراث ، أما  أن مصدر -د

 . فهو دائماً العقد الإیجار مصدر

 )    بدل الأیجار( بدونه ، أما الإیجار فیكون دوماً بعوض  أن حق الانتفاع قد یكون بعوض أو -ه

قد تعرضت محكمة النقض المصریة في بعض أحكامها لبیان أهم الفروق بین حق و  هذا 

عدم اتخاذ الحیطة في إیضاح ته من الخلط بینهما في التعامل و الانتفاع وعقد الإیجار، نظراً لما لاحظ

- 04- 28لجلسة  4741الطعن رقم  فقد قضت محكمة النقض في. حقیقة العلاقة بین طرفي العقد

قد عرفت عقد الإیجار بأنه عقد ) المصري( من القانون المدني 558لما كانت المادة " بأنه1 2009

یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشئ مدة معینة لقاء أجر معلوم ، فإنه قد 

لكه ئ لا یمالمستأجر ینتفع بش، باعتبار أن كلاً من المنتفع و  یلتبس بعقد تقریر حق الانتفاع و مقابله

إلا أن حق الانتفاع حق عیني یلزم تسجیله فتصبح للمنتفع سلطة  ، مدة معینة لقاء جعل من المال

في حین أن حق المستأجر بطبیعته حق شخصي لمنتفع به دون وساطة مالك الرقبة،على الشئ ا

المستأجر لا ینهي  القاعدة العامة أن موتجر بالانتفاع بالعین المؤجرة ، و یجعل المستأجر دائناً للمؤ 

ذلك بخلاف عقد الانتفاع الذي زامات الناشئة عنه إلى ورثته ،و عقد الإیجار، بل تنتقل الحقوق و الالت

حتى قبل انقضاء الأجل المعین له لما ینطوي علیه من انتقاص من حق ...ینتهي حتماً بموت المنتفع 

  ."  الملكیة

العقد  : لات ذات الاستعمال السكنيار المحالشكلیة والإثبات في عقود إیج:ثانیاً 

الشكلي هو العقد الذي یلزم لانعقاده إفراغ رضا المتعاقدین في شكل معین یحدده القانون ، وغالباً ما 

یكون الشكل المطلوب هو الكتابة ، وقد یشترط القانون أن تكون هذه الكتابة رسمیة أي یقوم بها 

نون ، وقد تكون الكتابة عرفیة یقوم بها المتعاقدان دون موظف مختص وفقاً للأوضاع التي یقررها القا

  .تدخل موظف مختص 

                                                           
أشرف سعد الدین ، من أوجه الاختلاف بین عقد الإیجار وحق الانتفاع ، موقع كنانة أون لاین ، :مشار إلیه في  -   1

  :    2017-10-22: تاریخ الولوج 

 http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/333771    
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ركناً من أركانه لا ینعقد ویجب التمییز بین الشكل الذي یتطلبه القانون لقیام العقد ، حیث یعتبر 

ق م من  333، وبین الشكل المتطلب للإثبات حسب نص المادة إلا به، فإن تخلف كان العقد باطلاً 

  . ج

الشكلیة والإثبات في عقود الإیجار قبل تعدیل القانون المدني سنة  -1

ظلت الأحكام المتعلقة بعقد الإیجار خاضعة للقانون المدني الصادر بموجب الأمر    : 2007

التي تقتضي قدرة ، والذي قرر قاعدة عامة بخصوص انعقاد الإیجار هي قاعدة الرضائیة  58- 75

فكان الإیجار الشفوي صحیحاً ویتم إثباته عن طریق .ا لإبرام عقد الإیجاركفایتها وحدهإرادة الطرفین و 

معینة في هذا  وصولات دفع بدل الإیجار للمستأجر من طرف المؤجر ، دون اشتراطات شكلیة

 18/06/1984المؤرخ في  31517رقم  جلس الأعلى في قرارهضمنیاً إلیه الم الوصل، وهو ما ذهب

عقد الإیجار الشفوي لا یثبت إلا بتسلیم وصولات دفع بدل الإیجار باسم المستأجر " الذي جاء فیه أن 

المؤرخ في  103130، غیر أن المحكمة العلیا اشترطت في قرارها رقم  1 ."بدون أي تحفظ 

    . 2ضرورة أن یحتوي الوصل على ختم المؤجر  22/03/1994

من القانون المدني كانت تقضي صراحة  333المكرسة بموجب المادة  إذا كانت القاعدة العامةو  

وهذا ینطبق على عقد الإیجار، دج یجوز إثباته بكل الطرق ،  1000بأن العقد الذي لاتزید قیمته عن 

المثبتة للإقامة إلا أننا نجد أن القضاء لم یقبل إثبات عقد الإیجار بشهادة الشهود ، وبالوثائق الإداریة 

  .  3الهاتفة الناخب وشهادة الإقامة وبطاقة التعریف،ووصولات الكهرباء والغاز والماء و كبطاق

وقد أرهق هذا المسلك المستأجر وذلك بسبب افتقاره في معظم الأحیان إلى ما یثبت به إیجاره ، 

سینجر نتیجة رفض المؤجر كتابة عقد الإیجار أو أن یمنح للمستأجر وصلاً بدفع بدل الإیجار، لما 

 ،ق م جمن  514عن ذلك من استفادة المستأجر من حق البقاء حسب نص الفقرة الثانیة من  المادة 

لعاریة والتمسك بعقد ا،لذلك لجأ أغلبیة المؤجرین على الإیجار الشفوي من أجل إنكاره فیما بعد و 

                                                           
حمدي باشا،القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة عمر :مشار إلیه في - 1

  301العلیا ، مرجع سابق ، ص 

وتطبیقیة من خلال الفقه واجتهاد المحكمة اسة نظریة در : ، عقد الإیجار المدني  بد السلام ذیبع: مشار إلیه في  -   2

  65، ص  2001، 1ط ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، العلیا

  65، ص المرجع  نفس -  3
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مؤجر فیتمكن من وهو ما یخدم مصلحة اللاسترجاع العین المؤجرة مما یجعله شاغلاً بدون وجه حق ،

  . 1طرد المستأجر متى  ما شاء 

ولعل هذا الأمر كان من الأسباب التي ساهمت في خروج المشرع فیما بعد عن القاعدة العامة  

الخاصة بعقود الإیجار في لینص على بعض الاستثناءات التي تلزم إبرام العقد كتابة مثل عقود 

أو تلك العقود المبرمة في إطار المرسوم التشریعي رقم صادرة عن دواوین التسییر العقاري،الإیجار ال

  .  2المتعلق بالنشاط العقاري  03- 93

أصبحت الكتابة في :  03- 93شكلیة عقد الإیجار و إثباته وفقاً للمرسوم التشریعي رقم -أ

 كما اشترط .إلزامیة المتعلق بالنشاط العقاري، 03- 93بموجب المرسوم التشریعي رقم  ،عقد الإیجار

من  21المشرع أن تكون هذه الكتابة وفق نموذج موحد ، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 

وذج المستأجرین وجوباً في عقد إیجار طبقاً للنمتجسد العلاقات بین المؤجرین و "  مرسوم على أنهال

التنفیذي  وفعلاً صدر بالمناسبة المرسوم ".الذي یحدد عن طریق التنظیم ویحرر كتابیاً بتاریخ مسمى

من  21یتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار المنصوص علیه في المادة  69- 94رقم 

  .3 03-93المرسوم التشریعي رقم 

  : ورتب القانون على تخلف الكتابة وفقاً للنموذج المحدد آثاراً تكتسي طابعین وهما 

یعاقب المؤجر إذا خالف هذا في فقرتها الثانیة على أنه  21حیث تنص المادة  :طابع عقابي  -

  .ولم یحدد المشرع ما هي الأحكام والعقوبات المقصودة  .للأحكام التشریعیة المحكوم بها الواجب طبقاً 

في فقرتها الثالثة على أنه دون المساس بالعقوبات التي  21حیث تنص المادة :طابع مدني  -

زه شاغل الأمكنة یخول له الحق في عقد یتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد ، فإن أي وصل یحو 

                                                           
  63ص ، نفس المرجع  -  1

،  1993لسنة  14یتعلق بالنشاط العقاري ، ج ر عدد  01/03/1993مؤرخ في  03-93مرسوم تشریعي رقم  -  2

  ).  قابس جعمر ،  ریةالعقا لقواعد التي تنظم نشاط الترقیةلحدد ملا  04 - 11ن رقم ملغى بالقانو (

، یتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار المنصوص  19/03/1994مؤرخ في  69- 94مرسوم تنفیذي رقم  -  3

  . 1994لسنة  17،ج ر  عدد   03- 93من المرسوم التشریعي رقم  21علیه في المادة 
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بین الجهة التي تعاین المخالفة غیر أن المشرع لم ی.إیجار لمدة سنة ابتداءً من تاریخ معاینة المخالفة

 .1كیفیاتها وإجراءات هذه المعاینة و 

عقد الإیجار وفق  إن كان قد اشترط كتابةبشأن الكتابة ، وهي أن المشرع و  هناك إشكالیة ثارت 

، إلا أنه لم یبین طبیعة هذه الكتابة ، فهل یجب أن  تكون رسمیة أم تكفي أن تكون  نموذج المحددال

أن المشرع اشترط في الفقرة القول أن الكتابة العرفیة كافیة، لا سیما و  في غیاب النص یمكننا. عرفیة ؟

عقد كتابة العرفیة ذلك أن ال، وهو مایؤكد جواز الالسالفة الذكر ثبوت تاریخ العقد 21الأولى من المادة 

وتجدر الإشارة إلى وجوب تسجیل هذا العقد لدى . لا حاجة للإشارة إلیه الرسمي ثابت التاریخ أصلاً و 

المتضمن المصادقة  69- 94من المرسوم التنفیذي  11المصالح المختصة وفقاً لما قضت به المادة 

 .   على نموذج عقد الإیجار 

-93من المرسوم التشریعي رقم  21نتیجة لعمومیة ماجاء في المادة  هناك إشكالیة أخرى تثورو 

إذا ما رجعنا إلى .هل الكتابة في عقد الإیجار هي ركن من أركانه أم أنها وسیلة للإثبات ؟: وهي  03

نجد أنها تقرر عقوبات في حالة تخلف الكتابة في عقد الإیجار ، إلا أنها لم تقرر  21نص المادة 

إذا قلنا أن و . ن العقد لتخلفها ، وبالتالي لا یمكن أن تكون الكتابة هنا ركناً من أركا البطلان كجزاء

تجیز للمستأجر إثبات  21المشرع اعتبر الشكلیة وسیلة للإثبات نجد أن الفقرة الأخیرة من نص المادة 

ة الوحیدة جار الوسیلالإیجار بأي وصل یحوزه مما یعني أن المشرع لم یعتبر الكتابة في عقد الإی

یرجع  03- 93بالتالي یمكن القول أن إثبات عقد الإیجار في ظل المرسوم التشریعي رقم و . للإثبات 

  . 2للقواعد التقلیدیة في الإثبات 

كان من أهدافه الأساسیة اعتبار الكتابة في  03- 93بالرغم من أن المرسوم التشریعي ونرى أنه و 

لم یتبین من قراءة نصوصه الطابع الإجباري لكتابة عقد الإیجار عقد الإیجار أمراً إجباریاً ، إلا أنه 

بما فیه الكفایة ، فاشتراط الكتابة بموجب هذا المرسوم التشریعي المتعلق بالنشاط العقاري لم یكن 

                                                           
  69عبد السلام ذیب ، المرجع السابق ،ص -  1

، ص  2011هدى ، عین ملیلة ، دراسة تحلیلیة ، دار ال: إیمان بوستة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة  -  2

  . 113و112
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قیق الاستقرار لعقود للإثبات ولا للانعقاد بل كان مجرد التزام یقع على عاتق المؤجر بهدف تح

  .  1دولة من تحصیل الجانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیة تمكین الالإیجار، و 

 إیجار یمیز ما إن :شكلیة و إثبات عقد إیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري- ب

 تحریر وجوب إلى البدایة أخضعها منذ المشرع أن هو العقاري التسییرو  الترقیة لدیوان التابعة السكنات

ضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل المت 147-76التنفیذي  للمرسوم طبقاً  إیجار عقد

 المرسوم على من هذا  02 المادة حیث تنص 2 التابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاريمعد للسكن و 

 بعد، فیما علیها المنصوص للأحكام عقد طبقاً  بموجب ... إلیها المشار المنازل إجارة تبرم "أن 

 السكنات على والمطبق 3 35- 97التنفیذي  المرسوم وبصدور". بالملحق المرفق النموذج وحسب

 وفقاً للنموذج الإیجار عقد إعداد یتم " منه الثالثة المادة في نص 1992 بعد أكتوبر والمسلمة المؤجرة

  " . 19/03/1994في  المؤرخ 69- 94 رقم التنفیذي في المرسوم علیه المنصوص

 لا إثباته یمكن فلا لإثباته، وحیدة ووسیلة العقد، لصحة واحد شكلیة آن في القاعدة وتعتبر هذه 

 قرارات عدة صدرت وقد. الحالات  بعض في جرى كما الوالي من صادر لا بقرار أو إیجار بوصل

-76 المرسوم في علیه للنموذج المنصوص وفقاً  الإیجار عقد إعداد ضرورة تؤكد العلیا المحكمة من

 في علیه المنصوص لعقد الإیجار وطبقاً  1992أكتوبر  شهر قبل المسلمة للإیجارات بالنسبة 147

فقد ذكر القرار  . 1992 أكتوبر شهر بعد المسلمة للإیجارات بالنسبة 69- 94رقم  المرسوم

الترقیة  ودیوان المستأجر بین المبرم الإیجار عقد أن"  14/03/1995الصادر بتاریخ  117880

والتسییر العقاري، لا یثبت إلا بموجب عقد مكتوب محرر حسب نموذج معین عملاً بما جاء في 

 ممكن غیر المجال، هذا في الإیجار بوصولات الاحتجاج وأن ، 147- 76من المرسوم  02المادة 

                                                           
   49، ص 2001عمر حمدي باشا ، دراسات قانونیة مختلفة ، دار هومة ، الجزائر ،  -  1

، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر  23/10/1976المؤرخ في  147- 76المرسوم التنفیذي  -  2

  . 1977لسنة  12لمحل معد للسكن والتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري ، ج ر عدد 

المتضمن تحدید شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات  19997/ 01/ 14المؤرخ في  35- 97المرسوم التنفیذي -  3

اللإستعمال السكني وإیجارها وبیعها بالإیجار وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي 

من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها   أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید 

  . 1997لسنة  04، ج ر عدد 1992والمسلمة بعد شهر أكتوبر
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و  11/07/2000الصادر بتاریخ  207204 الحكم بالقرار وتعزز هذا .1"غیاب عقد الإیجار في

 لدیوان بالمساكن التابعة یتعلق فیما وأنه یثبته، أن الإیجار یدعي من على:"...أنه  فیهالذي جاء 

 تابع لأملاك بسكن الأمر تعلق إذا منح بقرار تثبت المستأجر صفة فإن العقاري والتسییر الترقیة

في  المؤرخ 147- 76المرسوم  من 02 بالمادة عملاً  المؤجر مع مبرم إیجار بعقد سابقاً أو الدولة

  .  2..." طبیعتها  كانت مهما أخرى وثیقة بأیة الاحتجاج یمكن ولا ، 23/10/1976

 إلا یكون الترقیة والتسییر العقاري ،لا لدواوین التابعة السكنات إیجار عقد وبالتالي فإن إثبات

 35-97والمرسوم التنفیذي  147-76التشریعي  المحددین بالمرسوم النموذجین حسب بالكتابة

 سند بدون شاغل یعتبر نوعها كان مهما أخرى یملك وسیلة من أنه عنه ویترتب أعلاه المذكوران

  .3بطرده حكم استصدار وللمؤجر قانوني

، ذلك أن كتابة عقود  05-07ونُذَكِّر أننا نتحدث هنا عن الفترة التي سبقت صدور القانون  

إیجار السكنات العمومیة الإیجاریة یجب أن تُصاغ الیوم بحسب عقد الإیجار النموذجي الذي أُرفق 

  . 4الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري  142-  08بالمرسوم التنفیذي رقم 

هو عقد  147- 76بالمرسوم  المرفق للنموذج وفقاً  المبرم الإیجار عقد أن إلى الإشارة وتجدر 

 بموجب القانونیة طبیعته ، وبتغییر إداري طابع ذو كان الترقیة دیوان أن باعتبار مكتوب ورسمي

 المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر 147-91المرسوم 

وبالتالي فالعقد الذي یبرمه ،أصبح ذو طابع صناعي وتجاري   العقاري وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها

   .معین  لنموذج خاضع عرفي عقد فهو دیوان الترقیة لا یمكن إضفاء صفة الرسمیة علیه

                                                           
 1997، المجلة القضائیة ، عدد خاص لسنة  14/03/1995المؤرخ في  117880المحكمة العلیا ، ملف رقم   -  1

  110، ص 

دراسة تحلیلیة على ضوء : جمال بوشنافة ، المنازعات الناشئة عن إیجار السكنات الاجتماعیة  :مشار إلیه في -  2

،  2012النصوص التشریعیة و الاجتهاد القضائي الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، العدد السابع ، جوان 

   125ص 

   125، ص نفس المرجع  -  3

الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي  142- 08من بالمرسوم التنفیذي رقم  44المادة  أنظر الفقرة الثانیة من -   4

  .بق ساع رجم ،الإیجاري والملحق الأول المرفق بهذا المرسوم 
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الشكلیة والإثبات في عقود الإیجار بعد تعدیل القانون المدني سنة  -2

مكرر من القانون المدني المعدل  467راحة الكتابة إذ تنص المادة اشترط المشرع ص :2007

". ینعقد الإیجار كتابة و یكون له تاریخ ثابت و إلا كان باطلاً : " على أنه  05-07المتمم بالقانون و 

ولكن هذا لا یمنع المتعاقدین یة ، فلم یشترط المشرع الرسمیة ،وتظل الكتابة المطلوبة هي الكتابة العرف

من  3فقد نصت المادة  ،اللجوء إلى الموثق إذا ما أرادوا إفراغ عقد الإیجار في الطابع الرسمي من

مفوض من قبل السلطة الموثق ضابط عمومي،:" أن  02 -06القانون المتضمن مهنة التوثیق رقم 

ب الأشخاص العمومیة ، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الرسمیة ، وكذا العقود التي یرغ

  ".إعطاءها هذه الصبغة 

وإذا ما تم تحریر عقد الإیجار في محرر رسمي صحیح مستوفٍ لجمیع شروطه ، فإنه یصبح  

 324ادة حیث یعتبر ما ورد فیه حجة حتى یثبت تزویره عملاً بنص الم دلیلاً لإثبات عقد الإیجار،

، حیث اعتبرت لرسمي قوة تنفیذیة كما یكتسب عقد الإیجار ا.1المعدل والمتمم  ق م جمن  5مكرر 

العقود التوثیقیة لاسیما المتعلقة منها بالإیجارات السكنیة المحددة المدة  ق إ م إمن  11/ 600المادة 

سندات تنفیذیة ، مما یعني أنه یُمكن التنفیذ بمقتضى عقد الإیجار الرسمي دون الحاجة إلى استصدار 

م النسخة التنفیذیة لعقد الإیجار لأصحابها متى طلبوا ذلك ویتوجب على الموثق أن یسل .حكم قضائي 

  .02- 06من القانون  11وفقاً لما قضت به المادة 

عند انتهاء مدته عقل أن یكون له عقد إیجار موثق و إذ لا ی ،وتتقرر الحمایة التنفیذیة للمؤجر 

ي حین أن القانون یلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم یقضي بإخراج المستأجر من العین المؤجرة ف

ع المؤجر عن كما تمتد هذه الحمایة لصالح المستأجر كذلك في حالة امتنا . 2منحه سنداً قابلاً للتنفیذ 

  . 3لایجوز للموثق الامتناع عن تسلیم النسخة التنفیذیة بحجة سبق تسلیمها للمؤجر و . تنفیذ التزاماته 

                                                           
المتضمن القانون   58-75المعدل والمتمم للأمر  03/05/1988المؤرخ في  14-88أضیفت بموجب القانون  -  1

  . 1988لسنة  18المدني ، ج ر عدد 

  34، ص  2001أكتوبر ،  –، سبتمبر  3مصطفى لعروم ، عقد الإیجار ، مجلة الموثق ، العدد -  2

بخیت محمد بخیت علي ، القوة التنفیذیة لعقد الإیجار الموثق في إخلاء العین المؤجرة ، دار الجامعة الجدیدة ،  -  3

  14، ص  2008الإسكندریة ، 
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، إذ اكتفى المشرع باشتراط الكتابة على  للمتعاقدینوثق كما أشرنا خیاراً ویبقى عقد الإیجار الم 

تي یكون فیها للعقد الحالات ال من ق م ج 328وقد حددت المادة . ثابت  أن یكون للإیجار تاریخ

وإن كان ثبوت التاریخ یعالج مسألة نفاذ العقد ولیس صحته إلا أن المشرع جعل لثبوت  .تاریخ ثابت 

  .لإیجار ، إذ رَتَّب على تخلفه بطلان العقد التاریخ دوراً ممیزاً في عقد ا

بت هو عقد باطل لا یجدي وعلیه فعقد الإیجار غیر المكتوب أو المكتوب ولكن بتاریخ غیر ثا

لكن إذا أراد المؤجر أو المستأجر أو الغیر و  ثار بخصوص العلاقة الإیجاریة ،لا ینتج أي آإثباته و 

ت بالرجوع مثلاً بقواعد الفضالة أو الدفع غیر المستحق أو التمسك به والاستناد إلیه كواقعة للإثبا

  . إذ هو یستند إلیه كواقعة ولیس كتصرف قانوني ،الإثراء بلا سبب فیمكنه ذلك

، فیدفع المؤجر بعقد نومثاله أن یتمسك المستأجر بالتقادم المكسب باعتباره واضع الید على العی 

 قمن  831تأجر أن یكسب بالتقادم خلاف سنده وفقاً للمادة إذ لا یمكن للمس،لو كان باطلاً الإیجار و 

كما یمكن للمؤجر الاستناد إلى عقد الإیجار كواقعة لدفع دعوى المستأجر إذا كان موضوعها . ج م

الرجوع على المؤجر بقواعد الإثراء بلا سبب فیما یتعلق بما قام به من أعمال في العین المؤجرة ، فإذا 

ستعملها ، مال هي مقابل بدل الإیجار المتفق علیه و كان المستأجر قد حاز العین واكانت الأع

الاستناد إلى عقد الإیجار الباطل كواقعة لدفع دعوى الإثراء التي یرفعها فیمكن إثبات هذا كله و 

  .1المستأجر لأن من شروط الرجوع بدعوى الإثراء أن یكون بدون سبب 

العام یقضي شهر جمیع  إذا كان المبدأ:طویلة الأمد شهر العقود الإیجاریة  -3

الحقوق العینیة العقاریة حرصاً على استقرار تداولها بصفة قانونیة، وتجسیداً لهذه الحمایة التصرفات و 

المتمثلة أساسا في الإیجارات الواردة على العقار، إذن خضع بعض الحقوق الشخصیة للشهر، و ت

العقارات في السجل العقاري لأجل ثبوته ونفاذه في حق العیر، وذلك المشرع أوجب تسجیل عقد إیجار 

السالف ذكره  74-75من الأمر  17، حسبما تستوجبه المادة  2إذ تجاوزت مدته إثنى عشر عاماً 

الإیجارات لمدة اثنا عشر سنة لا یكون لها أي أثر بین الأطراف ولا یحتج به "  التي تنص على أن 

، فرغم أن الأمر یتعلق بحق شخصي في هذه الحالة لا یرتب سوى "عدم شهرهااتجاه الغیر في حالة 

التزامات شخصیة، إلا أن المشرع لم یعترف به فیما بین المتعاقدین إلا من تاریخ شهره، أي أنه جعل 

                                                           
  48فریدة محمدي ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . بقساع رجم ،المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63- 76من المرسوم  73أنظر المادة  -  2
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كما نصت الفقرة الثانیة ،1للشهر أثر منشئ في الإیجارات الطویلة الأمد رغم أنها لا تنشئ حقوقا عینیة

 9إذا كان الإیجار السابق على تسجیل التنبیه تزید مدته على :"على أنه  جم  قمن  896المادة  من

  ."سنوات ما لم یكن قد سجل 9سنوات، فلا یكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة 

 74- 75ویلاحظ من خلال هذین النصین التباین الموجود في مدة الإیجار، إذ نص الأمر    

على مدة إثنى عشر سنة، في حین النص الأخیر ذكر مدة تسع سنوات، ویمكن إرجاع، بسبب ذلك 

سنة، ومن جهة أخرى إعتمد على  12إلى أن المشرع الجزائري أخذ بالتشریع الفرنسي في إقراره لمدة 

الصادر في  142إذ قرر قانون سنوات لقید الإیجار،  9التشریع المصري الذي یشترط مدة 

على وجوب قید الإیجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار، إذا زادت مدتها  24/03/1964

ولحل هذا التباین نعتقد أنه یجب  .2وكذلك الأحكام المثبتة لشيء من ذلك  على تسع سنوات مقدماً 

  .74-75من الأمر  17تطبیق قاعدة الخاص بقید العام، وبذلك نطبق نص المادة 

سنة المقررة بهذه المادة الأخیرة، إنما العبرة فیها بالمدة المحددة في عقد  12ونرى أن مدة  

الإیجار ولیس بالمدة التي یمتد إلیها العقد، فعلى سبیل المثال إذا اتفق المؤجر مع المستأجر على 

عقد إیجار مدته ثماني سنوات، فالقانون لا یوجب شهره بالمحافظة العقاریة كي یولد آثارا قانونیة 

  . سنة أو أكثر 12وحتى إن لازم المستأجر العین المؤجر لمدة 

    

  

         

                                                           
  .13لیلى زروقي، التصرفات القانونیة الواجبة الشهر والآثار المترتبة عند القید، مرجع سابق ، ص  -  1
  .163ص ، 1992، المرجع العملي في الشهر العقاري و التوثیق، دار الفكر العربي، طبعة عبد القادرعرب  -  2
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  :الـــخــــــــــاتـــمة 

منذ بالاعتراف العالمي النطاق قد حظي  إلى أن الحق في السكن اللائقنخلص في الأخیر        

من النصوص الدولیة  كثیروتعزز في ، 1948لمي لحقوق الإنسان في عام اعتماد الإعلان العا

یتضمن الحق في السكن الملائم وهو العهد الدولي الخاص الصك الأساسي الذي  هاومن بین اللاحقة

 ، ت العدید من الدولحرص فقد وطنيعلى الصعید الأما  . بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

    .الحق هذا ر تتناول الوطنیة كي تشمل عناص اعلى اعتماد أو تعدیل دساتیرهعلى غرار الجزائر، 

 یهاقع على كاهل الدول یوجب علی اً رئیسیاً التزامویرتب الاعتراف بالحق في السكن اللائق       

الإعمال "ویشكل مفهوم . التمتع الفعلي والتدریجي بهذا الحق اتخاذ ما یلزم من الخطوات لضمان 

تقدیراً جیزة لن یتیسّر تنفیذه على وجه العموم في فترة و  حقاعترافاً بأن الإعمال الكامل لل "التدریجي

یعني أنه یمكن للدول تأجیل الجهود الرامیة إلى إعمال هذا الحق  غیر أن هذا لا. لمركز الدولة المالي

   . إلى ما لا نهایة بحجة عدم توافر الموارد 

وكثیراً ما یساء فهم التزامات الدولة إزاء الحق في السكن الملائم، فلیس المقصود بهذه الالتزامات     

، بالرغم من أن أغلب الحكومات تساهم  وبالمجان ام الدول ببناء المساكن لجمیع المواطنینضرورة قی

والأصح أن الحق في السكن اللائق یشمل التدابیر اللازمة للحیلولة دون  بدرجة أو بأخرى في ذلك ،

ضعفاً والتركیز على الفئات الأكثر ، والتصدي للتمییز ، منع عملیات الإخلاء القسري و  ، التشرد

ویمكن لهذه التدابیر . وضمان أمن الحیازة للجمیع ، وضمان ملائمة السكن لكل شخص  وتهمیشاً ،

أن تستلزم تدخل الحكومة على عدة مستویات هي المستوى التشریعي أو الإداري أو السیاسة العامة أو 

اء بها ویتوجب علیها أن وهذه التدابیر هي التزامات مباشرة یتعین على الدولة الوف .أولویات الإنفاق 

   .في وسعها لإعمالها باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه دون تأخیر  تبذل كل ما

وعلى ضوء دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج نقدمها مشفوعة ببعض      

   :الاقتراحات فیما یأتي 

  :البحث  تائجن  

ه في ازدیاد ملموس على الصعید الدولي، اتضمانو  في السكن اللائق حقالأهمیة تقریر  إن - 

ولكن معطیات هذه المسیرة لن تعطي أكلها تماماً إلا بضمان تقریرها وضمانها في التشریعات 
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، وخاصة في القواعد القانونیة الدستوریة، فذلك  الوطنیة وصیاغتها في قواعد قانونیة داخلیة

   . حمایة لأكبر ضمانة ل

یشكل أساساً قانونیاً هاماً اتیر الدول الفرد والأسرة في السكن الملائم في دسإن إرساء حقوق    - 

لاتخاذ مزید من الإجراءات القضائیة والإجراءات الأخرى لضمان هذا الحق وإمكانیة 

 ل متزاید بشكو القضاة  علطضی نأ ير و ر ضلا نمبات  وعلیه،. الاحتجاج به أمام القضاء

سكن ، ویعتبر تزاید حجم السوابق القضائیة المتصلة بحقوق ال ي إعمال حقوق السكنبدورهم ف

   . كلذ ةیناكمإدلیلاً على هذا 

التي لا یمكن لأي دولة مهما كانت مواردها التنصل " الالتزامات الأساسیة الدنیا"یشكل طرح   - 

 لاجم يفبالتزاماتها من الوفاء بها مدخلاً منهجیاً یسهل عملیة تقییم مدى وفاء دولة ما 

  .نكسلا يف قحلا لامعإ

لمنـع أشـد  مفـر منهـا  التـي لا الأساسـیةتحـدیات الإن الاعتراف بأمن الحیازة وحمایته همـا مـن  - 

أضـف إلـى ذلـك أن أمـن الحیـازة، بوصـفه دعامـة الحـق فـي . فظاعـة  والتشـرد أشكال الإخلاء 

  .السكن اللائق، أمرٌ ضروري لكرامة الإنسان وللحفاظ على مستوى معیشي لائق

إذا كانــت الآلیــات والمحــاكم الوطنیــة والإقلیمیــة والدولیــة ركــزت فــي المقــام الأول علــى الإخــلاء  - 

قــد انتهجــت نهجــاً مختلفــاً كلیــاً  المســكنالقســري، فــإن السیاســات والممارســات المتعلقــة بحیــازة 

 .  مساكنیق برامج منح سندات ملكیة البتركیزها منذ البدایة على تأمین الحیازة عن طر 

الاعتراف الصریح بالحق في السكن في الدستور الجزائري بالرغم مما أورده تعدیل سنة  یغیب - 

، والذي لم یرقى لمستوى ما نصت علیه المواد المتعلقة بالحقوق  67في المادة  2016

    .   الحق في العمل الاجتماعیة الأخرى كالحق في التعلیم و 

، لا سیما من أجل مواءمة سیاسات  كبیرة لا یزال یتعین على الجزائر أن تبذل جهوداً  - 

وذلك عن . من أجل تمتع الجمیع بهذا الحق دون تمییز لاحتیاجات المواطنینالسكن وفقاً 

، استناداً إلى الشفافیة ومشاركة  طریق  إضفاء الطابع الدیمقراطي على سیاسات السكن

السیاسات وتنفیذها،  المواطنین ومنظمات المجتمع المدني مشاركة مباشرة في تحدید تلك

یشكل خطوة هامة جداً للانتقال من بناء الوحدات السكنیة إلى إعمال الحق في الأمر الذي س

  . السكن في الجزائر على أرض الواقع
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  :الإقتراحــــــــــات 

لدول أن تضع وتعتمد وتنفذ قوانین وسیاسات وبرامج قائمة على حقوق ینبغي على ا - 

 یراعي اً حق السكن اللائق، وفهمالبفیما یتعلق تعكس المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان الإنسان 

  . عناصر الحق في السكن اللائق

 السلع من سلعة مجرد اعتباره ینبغي لا وأنه ؛ متعددة أبعاد من للسكن بما الاعتراف ینبغي -

 یمكنها أن لا فالأسواقالظروف  في كل لازمٌ  وتدخل الدولة . المالیة الأصول من أو أصلاً 

  .اللائق تكفل الحق في السكن

 عن بدائل تقدیم منها شتى بأسالیب لائق سكن على تدعم الحصول سیاسات اعتمادیجب  -  

 مالیة آلیات واستحداث ، على التملیك القائم والإسكان الخاصة المصارف رهون نظامي

  .  عامة مساكن بناء وإلى العام من المال السكن تمویل زیادةو  . جدیدة حیازة وترتیبات

فـي ومرافق صـحیة السكنیة على نقاط لتوزیع المیاه  احتواء التجمعاتینبغي أن تكفل الدول  -

الحـق حق في المیـاه والصـرف الصـحي، فضـلاً عـن الضمن بما ی، أماكن یسهل الوصول إلیها

أمـاكن العمـل وصـول إلـى وینبغـي أن تكفـل الـدول وجـود السـكن فـي موقـع یتـیح ال. الصـحةفي 

، وخـــدمات الرعایـــة الصـــحیة والمـــدارس ومراكـــز رعایـــة الأطفـــال والمرافـــق الاجتماعیـــة الأخـــرى

  .وبحیث تكون غیر تمییزیة وملائمة ومتاحة ویسهل الوصول إلیها بشكل كامل

المتصــلة بالســكن أن تعمــل الــدول جاهــدة علــى تحقیــق المســاواة  فــي جمیــع المســائل  ینبغــي -

تثقیــــف علامیــــة، و الإحمــــلات مــــن خــــلال ال، ككــــلالمجتمــــع فــــي ومكافحــــة المواقــــف التمییزیــــة 

 . المنتدیات العامةهذه القضایا في ومناقشة وأنشطة التوعیة ، الجمهور

تخصـــیص مســـاكن لإعطـــاء الأولویـــة  عنـــد وضـــع التشـــریعات والسیاســـاتینبغـــي أن تراعـــي  -

فــي وینبغــي أن تكفــل الــدول . تكــالیف الســكن تحمــللغیــر القــادرین علــى  حكومیــةاجتماعیــة أو 

حصـول للمـوارد اللازمـة لإلـى ا شـخاصالأوصـول  یةالإسكان ات والقوانین والبرامجسیاسإطار ال

  .، وما إلى ذلك تما في ذلك القروض والاعتماداب لائق،على سكن 

بما في ذلك  توفیر سبل الانتصاف المحلیة فیما یتعلق بانتهاكات الحق في السكن الملائم، - 

، وإقامة العدل بكفاءة، وتكافؤ فرص ال القانونيالتسهیلات، وتوفیر التدریب للعاملین في المج
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اللجوء إلى المحاكم، وتثقیف الجمهور، بهدف تطویر إجراءات الملاحقة القانونیة، والمقاضاة، 

  .وغیرها من أشكال حل المنازعات بالطرق القضائیة

ینبغــي حــث القضــاة علــى القیــام بضــمان عــدم إجــراء أیــة عملیــات إخــلاء بــالإكراه، إلا فــي  -

حــالات اســتثنائیة تفــي بشــروط إلزامیــة معینــة، مثــل التشــاور مــع الأشــخاص الــذین تمســهم هــذه 

العملیــات، وتوجیــه إنــذار بمهلــة معقولــة، وعــرض الأمــر علــى المحكمــة قبــل الإخــلاء، وإفســاح 

   . انوني، وتوفیر الحق في السكن الملائم في موقع بدیلالفرصة للانتصاف الق

وضع سیاسات للسكن تهدف إلى تحقیق التكامـل فـي الفضـاء الحضـري وسیاسـات بنـاء تشـمل  - 

 . المرافق والفضاءات العمومیة والنقل ولا تقتصر على الوحدات السكنیة

المساكن، ولا سیما المساكن وإنشاء آلیات لضمان صیانة  ة تأهیل السكن تعزیز سیاسات إعاد - 

  .العمومیة الإیجاریة

ــة -  ـــانون والممارسـ ـــین الق ـــد مـــن الجهـــد للتوفیـــق ب ـــى بـــذل المزی فكـــلا . لا تـــزال الضـــرورة تـــدعو إل

والغایـــة هـــي الحـــرص علـــى تـــوفر . المجـــالین یحتـــاج أحـــدهما إلـــى أن یـــتعلم الكثیـــر مـــن الآخـــر

ن أجـل الاعتـراف بكـل أشـكال الحیـازة التشریعات وكثیر من الممارسات والسیاسات وفعالیتها مـ

المشــروعة فــي إطــار القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان وتســجیلها وحمایتهــا علــى قــدم المســاواة، 

مـن التركیـز الـدقیق علـى حقـوق  -وهذا التطور  .وحمایة أصحاب حقوق الحیازة تلك بالتساوي

إن كان متفاوتاً وناقصاً هـو و  -الملكیة إلى الاعتراف الأوسع بمختلف أشكال الحیازة والحقوق 

  .أمرٌ من الأهمیة بمكان

اعتمـــاد سیاســـات لتنظـــیم ســـوق الإیجـــار، وتقـــدیم حـــوافز للإیجـــار وتحدیـــد ســـقفه، فضـــلاً عـــن  - 

وتــدابیر لتشـجیع الإقامــة فـي المســاكن ) مثـل إعانــات الإیجـار(سیاسـات للمســاعدة فـي الإیجــار 

  . الفارغة

تحدیداً بالقیام لدى مشاركة الزوجین في أحد برامج السكن بوضع سند الملكیة  نوصي - 

على  القضاة یتعین وفي حالة الطلاق، . باسمیهما معاً ولیس باسم الشخص الذي یقدم الطلب

بناءً على الأسعار المتداولة في  لحاضنةأن یحددوا مبلغ الإیجار الذي ینبغي أن یدفعه الزوج ل

 . السوق
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تعزیز واحترام وحمایة حق كل شخص في الانضمام إلى و . إنشاء مرصد مستقل للسكن نقترح - 

جمعیات وتكوین منظمات وحقوق المدافعین عن حقوق الإنسان، ولا سیما المدافعین النشطین 

 . في مجال السكن

بالتصدیق على البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص الدولة الجزائریة وصي ن - 

والاعتراف الدستوري الصریح  بالسكن اللائق من . بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 . من الدستور 67خلال تعدیل المادة 

ت إضفاء الطابع المؤسسي على التنسیق بین الوزارات لكیلا تفضي صیاغة وتنفیذ سیاسا - 

العولمة الاقتصادیة، كتلك المطبقة في مجالات التجارة والاستثمار والتمویل والتكیف الهیكلي 

ومفاقمة ظروف معیشة  ،والدیون، إلى خروج الدولة عن التزاماتها التعاهدیة بحقوق الإنسان

التي تتعرض للتمییز والفصل فیما یتعلق بالسكن وسبل الوصول إلى الخدمات  الأشخاص

  . ةذات الصل

وتزویدها بالموارد والصلاحیات الكافیة لرصد ، لحقوق الإنسان تطویر المؤسسات الوطنیة - 

الخدمات التشریعیة والقضائیة والإداریة، بما في ذلك تلقي الشكاوى، والتمتع بالقدرة والسلطة 

  . اللازمتین للاضطلاع بأعمال المتابعة
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  قـــلاحــــــمـال

  :الملحق الأول 

بشأن ) 1991(4التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، 

   )من العهد) 1(11المادة (الحق في السكن الملائم 

  

  :الملحق الثاني 

بشأن الحق ) 1997(7التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،

    حالات إخلاء المساكن بالإكراه): من العهـد) 1(11المادة (في السكن الملائـم 

  

  :الملحق الثالث 

  المصادر الدستوریة للحقوق السكنیة

   

  :الملحق الرابع 

  مشروع الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المتعلقة بالسكن  
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  : الملحق الأول

التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، 

   )من العهد) 1(11المادة (بشأن الحق في السكن الملائم ) 1991(4

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

  *)1991(الدورة السادسة 

  )من العهد )1(11المادة (الحق في السكن الملائم : 4رقم التعليق العام 

له  تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف"من العهد،  )1(11بموجب المادة   - 1
إن و ". وفه المعيشيةولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظر 

ستوى معيشي كاف، يتسم بأهمية أساسية بالنسبة التمتع بمحق الإنسان في السكن الملائم، الناتج عن الحق في 
  .لتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةل

، 1979فمنذ عام . وقد استطاعت اللجنة أن تجمع قدرا كبيرا من المعلومات المتصلة �ذا الحق  - 2
كما خصصت اللجنة يوما . تقريرا تعالج الحق في السكن الملائم 75نظرت اللجنة، والهيئات السابقة لها، في 

والرابعة  )312، الفقرة E/1989/22انظر (لمناقشة العامة لهذه المسألة في كل من دورتيها الثالثة ل
)E/1990/23 علما بعناية بالمعلومات التي يضاف إلى ذلك أن اللجنة قد أحاطت . )285-281، الفقرات

، بما في ذلك الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام )1987(يواء المشردين تمخضت عنها السنة الدولية لإ
1987ديسمبر /كانون الأول  11المؤرخ في  42/191التي اعتمد�ا الجمعية العامة في قرارها  2000

)1(
 .

غيرها من وثائق لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز كما استعرضت اللجنة التقارير ذات الصلة و 
وحماية الأقليات

)2(
.  

وبالرغم من أن هناك مجموعة متنوعة واسعة من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في   - 3
  السكن
الملائم

)3(
  .ام ذات الصلةمن العهد تمثل الحكم الأشمل ولربما الأهم من الأحك )1(11، فإن المادة 

عادة تأكيد أهمية الاحترام التام للحق في السكن إوعلى الرغم من قيام ا�تمع الدولي على نحو متكرر ب  - 4
من العهد والحالة  )1(11الملائم، فإنه لا تزال هناك فجوة واسعة على نحو مقلق بين المعايير المحددة في المادة 

حين أن المشاكل كثيرا ما تكون حادة بصفة خاصة في بعض البلدان  وفي. السائدة في الكثير من أنحاء العالم
النامية التي تواجه تقييدات كبيرة للموارد وغير ذلك من القيود، فإن اللجنة تلاحظ أن مشاكل ذات شأن 
متمثلة في انعدام المأوى وعدم كفاية السكن توجد أيضا في بعض ا�تمعات الأكثر تقدما من الناحية 

مليون شخص  100وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك على نطاق العالم أكثر من . ةالاقتصادي
يفتقرون إلى المأوى وأكثر من مليار شخص يعيشون في مساكن غير ملائمة

)4(
وليس هناك ما يدل على أن . 

شاكل هامة من ويبدو واضحا أنه ما من دولة من الدول الأطراف إلا وتعاني م. هذا العدد آخذ في التناقص
 .نوع أو آخر فيما يتعلق بالحق في السكن

وفي بعض الحالات، تضمنت تقارير الدول الأطراف، التي نظرت فيها اللجنة، اعترافا بالصعوبات   - 5
لم  إلا أن المعلومات المقدمة. المواجهة في ضمان الحق في المسكن الملائم واشتملت على وصف لهذه الصعوبات

 .ية لتمكين اللجنة من الحصول على صورة كافية للحالة السائدة في الدولة المعنيةتكن في الغالب كاف

ــ ـــــــ   ـــ



  

 

ولذلك، فإن هذا التعليق العام يرمي إلى تحديد بعض المسائل الرئيسية التي تعتبرها اللجنة مهمة فيما يتعلق �ذا 
  .الحق

تعبر عن " له ولأسرته"شارة إلى حين أن الإ وفي. إن الحق في المسكن الملائم ينطبق على جميع الناس  - 6
 1966افتراضات فيما يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط الاقتصادي التي كانت مقبولة عموما في عام 

عندما تم اعتماد العهد، فإنه لا يمكن قراءة هذه العبارة اليوم باعتبارها تعني فرض أي قيود على انطباق الحق 
وهكذا، فإن فكرة . سر معيشية تعيلها نساء أو على جماعات أخرى من هذا القبيلعلى أفراد أو على أ

ويضاف إلى ذلك أن من حق الأفراد، وكذلك الأسر، الحصول على . يجب فهمها بالمعنى الواسع" الأسرة"
تماعي إلى جماعة أو غيرها أو المركز الاج الانتماءمسكن ملائم بغض النظر عن السن أو الوضع الاقتصادي أو 

من العهد،  )2(2وبصفة خاصة، يجب ألا يخضع التمتع �ذا الحق، وفقا للمادة . وعوامل أخرى من هذا القبيل
  .لأي شكل من أشكال التمييز

وفي رأي اللجنة أن الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيرا ضيقا أو تقييديا يجعله مساويا، على سبيل   - 7
بل ينبغي . د وجود سقف فوق رأسه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعةالمثال للمأوى الموفر للمرء بمجر 

وهذا مناسب لسببين . النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة
بادئ ففي المقام الأول، يعتبر الحق في السكن مرتبطا ارتباطا تاما بسائر حقوق الإنسان وبالم. على الأقل

التي يقال إن الحقوق " الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان"وهكذا، فإن . الأساسية التي يقوم عليها العهد
تفسيرا يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من " السكن"المبينة في العهد مستمدة منها تقتضي أن يفُسر مصطلح 

كن لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل، أو الاعتبارات الأخرى، وبدرجة أهم جدا، أن يُكفل الحق في الس
  ثانيا، يجب أن تقُرأ الإشارة الواردة في المادة. إمكانية حيازة موارد اقتصادية

وكما أعلنت لجنة المستوطنات البشرية . باعتبارها إشارة لا إلى السكن فحسب وإنما إلى السكن الملائم )1(11
التمتع بالدرجة الملائمة من ... المأوى الملائم يعني" فإن :2000م وكذلك الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عا

الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمان الكافي، والإنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل الأساسي الملائم، والموقع 
  ".وكل ذلك بتكاليف معقولة - الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية 

براز إإذ إنه يساعد على  ،فإن مفهوم الكفاية يتسم بمغزى خاص فيما يتعلق بالحق في السكنوهكذا،   - 8
عدد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان يمكن النظر إلى أشكال معينة من أشكال 

ا جزئيا عوامل اجتماعية وفي حين أن الكفاية تحدده. لأغراض العهد" سكنا ملائما"المأوى باعتبارها تشكل 
يكولوجية وغير ذلك من العوامل، فإن اللجنة تعتقد أن من الممكن مع ذلك تحديد إواقتصادية وثقافية ومناخية و 

وهذه الجوانب تشمل ما . بعض جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لهذه الغاية في أي سياق معين
  :يلي

العام (يجار ن شغل المسكن يتخذ أشكالا مختلفة منها الإإ:   )أ(  
سكان في حالات الطوارئ، والاستيطان غير سكان التعاوني، وشغل المسكن من قبل مالكه، والإ، والإ)والخاص

وبصرف النظر عن نوع شغل المسكن، ينبغي أن . الرسمي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي أو العقارات
كراه، ومن شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإ  يتمتع كل

ولذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير . المضايقة، وغير ذلك من التهديدات



  

 

إلى هذه الحماية، وذلك الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى الأشخاص والأسر الذين يفتقرون حاليا 
  من خلال تشاور حقيقي مع الأشخاص والجماعات المتأثرة؛

إن المسكن الملائم يجب أن تتوفر له بعض :   )ب(  
الحق في السكن  وينبغي أن تتاح لجميع المستفيدين من. المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية

مكانية الحصول بشكل مستمر على الموارد الطبيعية والعامة ومياه الشرب النظيفة، والطاقة لأغراض إالملائم 
صحاح والغسل، ووسائل تخزين الأغذية، والتخلص من النفايات، الطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق الإ

  وتصريف المياه، وخدمات الطوارئ؛

إن التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن ينبغي :   )ج(  
وينبغي . أن تكون ذات مستوى يكفل عدم �ديد تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها

 للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان أن تكون النسبة المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن متناسبة، بصورة
عانات سكن لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول إوينبغي للدول الأطراف تقديم . عامة، مع مستويات الدخل

سكان التي تعبر بصورة كافية على مساكن يمكنهم تحمل كلفتها، فضلا عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الإ
ينبغي حماية مستأجري المساكن من ووفقا لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف، . عن الاحتياجات للسكن

وفي . يجار أو زيادات الإيجار المرتفعة على نحو غير معقول، وذلك من خلال اعتماد وسائل مناسبةمستويات الإ
ا�تمعات التي تشكل فيها المواد الطبيعية المصادر الرئيسية لمواد البناء اللازمة لتشييد المساكن، ينبغي للدول 

  ت لضمان توفر مثل هذه المواد؛الأطراف اتخاذ خطوا

إن المسكن الملائم يجب أن يكون صالحا للسكن من حيث توفير :   )د(  
المساحة الكافية لساكنيه وحمايتهم من البرد والرطوبة والحر والمطر والريح أو غير ذلك من العوامل التي �دد 

وتحث . يجب ضمان السلامة الجسدية لشاغلي المساكن كما. الصحة، ومن المخاطر البنيوية وناقلات الأمراض
"المبادئ الصحية للسكن"اللجنة الدول الأطراف على أن تطبق بصورة شاملة 

)5(
التي أعد�ا منظمة الصحة  

العالمية والتي تعتبر أن السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أكثر تواترا بالحالات المسببة للأمراض في 
لوبائيات؛ أي أن السكن وظروف المعيشة غير الملائمة والمعيبة تكون بصورة دائمة مرتبطة بارتفاع تحليلات ا

  معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض؛

مكانية الحصول على سكن ملائم يجب أن تكون إإن :   ) ه(  
مكانية الاستفادة بصورة  إتتاح للجماعات المحرومة  ويجب أن. متاحة لأولئك الذين يحق لهم الاستفادة منها

وهكذا يجب ضمان إيلاء درجة معينة من الأولوية في مجال الإسكان . كاملة ومستمرة من موارد السكن الملائم
للجماعات المحرومة مثل الأشخاص المسنين والأطفال والمعوقين جسديا والمصابين بأمراض لا شفاء منها 

مستمرة والمرضى عقليا  صحيةنقص المناعة المكتسب والأشخاص الذين يعانون من مشاكل والمصابين بفيروس 
. وضحايا الكوارث الطبيعية والأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث وغيرهم من الجماعات

. لجماعاتوينبغي لقوانين وسياسات الإسكان أن تأخذ في الاعتبار الكامل الاحتياجات السكنية الخاصة لهذه ا
مكانية الحصول إوفي العديد من الدول الأطراف، ينبغي أن يكون من الأهداف الرئيسية للسياسة العامة زيادة 

وينبغي تحديد التزامات حكومية . على الأراضي لصالح قطاعات ا�تمع الفقيرة أو التي لا تمتلك أية أراض
ان آمن يعيشون فيه بسلام وكرامة، بما في ذلك واضحة ترمي إلى تأكيد حق جميع الناس في الحصول على مك

  الحصول على الأرض كحق من الحقوق؛



  

 

مكانية الاستفادة من خيارات إيكون في موقع يتيح  أنن السكن الملائم يجب إ   )و(  
بق وهذا ينط. العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال وغير ذلك من المرافق الاجتماعية

على السواء في المدن الكبيرة وفي المناطق الريفية حيث يمكن للتكاليف، من حيث الوقت والمال، التي تترتب 
وبالمثل، فان . على التنقل بين المسكن وموقع العمل أن تفرض ضغوطا مفرطة على ميزانيات الأسر الفقيرة

ا من مصادر التلوث التي �دد حق السكان في تبنى في مواقع ملوثة أو في مواقع قريبة جد المساكن ينبغي ألاّ 
  الصحة؛

الطريقة التي يتم �ا بناء المساكن ومواد البناء  إن:   )ز(  
أن تتيح إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية والتنوع في المستخدمة والسياسات الداعمة لها يجب 

سكان أن تكفل عدم التضحية بالأبعاد وينبغي للأنشطة الموجهة نحو التطوير أو التحديث في قطاع الإ. السكن
  .سكان، وتوفير المعدات التكنولوجية الحديثة أيضا، في جملة أمور، عند الاقتضاءالثقافية للإ

وكما لوحظ أعلاه، فإن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن ينظر إليه بمعزل عن سائر حقوق الإنسان   - 9
شارة وقد سبقت الإ. المبينة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة

التمتع الكامل بسائر  أنإلى ذلك  ويضاف. في هذا الخصوص إلى مفهوم كرامة الإنسان ومبدأ عدم التمييز
مثل رابطات المستأجرين وغير ذلك من (مثل الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات  -الحقوق 

 -قامته والحق في المشاركة في اتخاذ القرارات العامة إ محلّ  يختار بحرية أن، وحق الشخص في )الجماعات المحلية
. ما أريد إعمال الحق في السكن الملائم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في ا�تمعهو أمر لا غنى عنه إذا 

وبالمثل، فان حق الفرد في ألا يخضع لأي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته 
  . أو منزله أو مراسلاته يشكل بعدا بالغ الأهمية في تعريف الحق في السكن الملائم

من البلدان، فإن هناك خطوات معينة يجب اتخاذها على  في أي بلدرف النظر عن حالة التنمية وبص  -10
وكما هو مسلم به في الاستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليلات الدولية، فان العديد من . الفور

نتهاج ممارسات معينة والتزامها التدابير اللازمة لتعزيز الحق في السكن لا تتطلب سوى امتناع الحكومات عن ا
وبقدر ما تعتبر أي خطوات كهذه متجاوزة الموارد . بتيسير قيام الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها

القصوى المتاحة لدولة من الدول الأطراف، يكون من المناسب تقديم طلب في أقرب وقت ممكن للحصول على 
  .من العهد، وإبلاغ اللجنة بذلك 23و 22و )1(11التعاون الدولي وفقا للمواد 

أحوال  ظل وينبغي للدول الأطراف أن تولي الأولوية الواجبة لتلك الجماعات من ا�تمع التي تعيش في  -11
وينبغي، في هذه الحالة، ألا توضع السياسات والتشريعات بحيث . غير مؤاتية بأن توليها الاعتبار بوجه خاص

وتدرك اللجنة أن هناك . مع المحظوظة بالفعل على حساب الجماعات الأخرىتفيد تلك الجماعات من ا�ت
جمالية في عوامل خارجية يمكن أن تؤثر على الحق في التحسين المستمر لأحوال المعيشة، وأن الأحوال المعيشية الإ

يقها العام رقم ومع ذلك، وكما لاحظت اللجنة في تعل. اتـد تردّت خلال الثمانينـراف قـالعديد من الدول الأط
2 )1990( )E/1990/23تظل الالتزامات المبينة في العهد واجبة التطبيق ولربما تتسم بقدر )، المرفق الثالث ،

. أكبر من الأهمية خلال أوقات الانكماش الاقتصادي، وذلك بالرغم من المشاكل الناجمة عن عوامل خارجية
المعيشية والسكنية، يمكن عزوه مباشرة إلى سياسات الدول ولذلك، يبدو للجنة أن حدوث تردٍ عام في الأحوال 

الأطراف وقرارا�ا التشريعية، وفي غياب أية تدابير تعويضية تصحب ذلك، إنما يتعارض مع الالتزامات المحددة في 
  .العهد



  

 

  في حين أن أنسب وسيلة لتحقيق الإعمال الكامل للحق في السكن الملائم لا بد أن تتفاوت تفاوتاو   -12
تتخذ كل دولة من الدول  أنكبيرا بين دولة وأخرى من الدول الأطراف، فإن العهد يتطلب على نحو واضح 

وهذا يتطلب على نحو ثابت تقريبا اعتماد استراتيجية إسكان وطنية . الأطراف ما يلزم من الخطوات لهذه الغاية
الأهداف اللازمة لتهيئة ظروف "لمأوى، من الاستراتيجية العالمية ل 32تعرّف، حسبما هو مذكور في الفقرة 

يواء، وتحدد الموارد المتاحة للوفاء �ذه الأهداف، وطريقة استخدام هذه الموارد بصورة مجدية إلى أقصى حد الإ
ولأسباب تتعلق بانطباق ". طار الزمني لتنفيذ التدابير اللازمةبالقياس إلى التكاليف، وتحدد المسؤوليات والإ

عاليتها، وكذلك من أجل ضمان احترام سائر حقوق الإنسان، ينبغي لهذه الاستراتيجية أن الاستراتيجية وف
تعكس استشارة ومشاركة جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الأشخاص الذين لا مأوى لهم والذين يفتقرون إلى 

من التنسيق بين الوزارات وعلاوة على ذلك، ينبغي اتخاذ الخطوات التي تض. ضافة إلى ممثليهمالسكن الملائم بالإ
الاقتصاد والزراعة والبيئة مجالات في (قليمية والمحلية بغية التوفيق بين السياسات ذات الصلة والسلطات الإ

  .من العهد 11والالتزامات المنصوص عليها في المادة  ).والطاقة الخ

ولكي تقوم دولة من . أثر فوريسكان يمثل التزاما آخر ذا إن الرصد الفعال للحالة فيما يتعلق بالإو   -13
، لا بد لها من أن تثبت، في جملة أمور، أ�ا اتخذت كل )1(11الدول الأطراف بالوفاء بالتزاما�ا بموجب المادة 

الخطوات اللازمة، إما بمفردها أو على أساس التعاون الدولي، للتحقق من المدى الكامل لانعدام المأوى وعدم 
وفي هذا الخصوص، فإن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة، التي اعتمد�ا . يتهاملاءمة السكن في نطاق ولا

تقديم معلومات مفصلة عن "تشدد على الحاجة إلى  )E/C.12/1991/1( ،بشأن شكل ومضمون التقارير اللجنة
مل بصفة وهذه الجماعات تش". سكانتلك الجماعات داخل ا�تمع التي تعتبر ضعيفة ومحرومة فيما يتعلق بالإ

خاصة الأشخاص والأسر الذين لا مأوى لهم، وأولئك الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة دون أن تتيسر 
، وأولئك "غير مشروعة"مكانية الاستفادة من المرافق الأساسية، وأولئك الذين يعيشون في مستوطنات إلهم 

  .خلكراه، والجماعات المنخفضة الدخلاء المساكن بالإ الذين يخضعون لإ

إن التدابير الرامية إلى وفاء دولة من الدول الأطراف بالتزاما�ا فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم ثم   -14
وفي حين أن . يمكن أن تعكس أي خليط من التدابير التي تعتبر مناسبة والتي تتخذ في القطاعين العام والخاص

لى أجدى نحو على البناء المباشر للمساكن الجديدة، سكان في بعض الدول يمكن أن ينفق عالتمويل العام للإ
ففي معظم الحالات، دلت التجربة على عدم قدرة الحكومات على التغطية الكاملة لحالات العجز في مجال 

جيات يالاسترات"ولذلك، ينبغي تشجيع قيام الدول بتعزيز . سكان من خلال المساكن المبنية بأموال عامةالإ
ويتمثل هذا . يقترن ذلك بتعهد كامل بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالحق في السكن الملائمعلى أن " التمكينية

الالتزام أساسا في إثبات كون التدابير المتخذة كافية في مجملها لإعمال هذا الحق لصالح كل فرد في أقصر مدة 
  .ممكنة وفقا للموارد القصوى المتاحة

 سيلزم اتخاذها إجراء تخصيصات للموارد واتخاذ مبادرات من النوع العديد من التدابير التي وسيتطلب  -15
دارية الرسمية في هذا إلا أنه ينبغي عدم التقليل من دور التدابير التشريعية والإ. العام في مجال السياسة العامة

بير التي يمكن الانتباه إلى أنواع التدا )76-66الفقرتان (وقد وجهت الاستراتيجية العالمية للمأوى . السياق
  .اتخاذها في هذا الخصوص وإلى أهميتها



  

 

واللجنة في هذه الحالات �تم . والحق في السكن الملائم محمي من الناحية الدستورية في بعض الدول  -16
ولذلك، ينبغي تقديم تفاصيل عن . اهتماما خاصا بالاطلاع على الأهمية القانونية والعملية لاتباع هذا النهج

  .ددة والسبل الأخرى التي ثبتت فيها فائدة هذه الحمايةالحالات المح

وتعتبر اللجنة أن العديد من العناصر المكونة للحق في السكن الملائم تتفق على الأقل مع الحكم   -17
وتبعا للنظام القانوني، يمكن لهذه ا�الات أن تشتمل ولكنها لا تقتصر . المتعلق بتوفير سبل الانتصاف المحلية

خلاء المساكن أو هدمها، إالطعون القانونية التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل ب )أ(: على
جراءات القانونية الرامية إلى دفع التعويضات بعد الإ )ب(وذلك من خلال أوامر زاجرة تصدر عن المحاكم؛ 

عة التي يقوم �ا أو يدعمها جراءات غير المشرو الشكاوى ضد الإ )ج(خلاء المساكن بصورة غير مشروعة؛ إ
يجار وصيانة المساكن والتمييز العنصري أو غيره فيما يتعلق بمستويات الإ )العامة أو الخاصة(أصحاب المساكن 

 ) ه(المزاعم المتعلقة بأي شكل من أشكال التمييز في تخصيص وتوفير المساكن؛  )د(من أشكال التمييز؛ 
وقد يكون من . ق بأحوال السكن غير الصحية أو غير الملائمةالشكاوى ضد أصحاب المساكن فيما يتعل

مكانية تيسير إقامة الدعاوى الجماعية في الحالات التي تنطوي إالمناسب أيضا في بعض النظم القانونية بحث 
  .على ارتفاع كبير في مستويات انعدام المأوى

مع مقتضيات بداهة كراه تتعارض خلاء المساكن بالإ إوفي هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن حالات   -18
  .العهد ولا يمكن أن تكون مبررة إلا في بعض الظروف الاستثنائية جدا ووفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة

بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي "تختتم بالتزام الدول الأطراف بالاعتراف  )1(11وأخيرا، فإن المادة   -19
في المائة من جميع المساعدات الدولية  5ومن الناحية التقليدية فإن نسبة تقل عن ". القائم على الارتضاء الحر

سكان أو المستوطنات البشرية وكثيرا ما تكون الطريقة التي يتم �ا تقديم هذا التمويل قاصرة قد وجهت نحو الإ
وينبغي للدول الأطراف،  .عن تقديم أية مساهمة ذات شأن في معالجة الاحتياجات السكنية للجماعات المحرومة

المتلقية والمقدمة للمساعدة على السواء، أن تكفل تخصيص نسبة كبيرة من التمويل لأغراض �يئة الظروف 
وينبغي للمؤسسات المالية الدولية التي تشجع تدابير . المفضية إلى توفير السكن الملائم لعدد أكبر من الأشخاص

وينبغي للدول . تدابير إلى الانتقاص من التمتع بالحق في السكن الملائمالتكيف الهيكلي ضمان ألا تؤدي هذه ال
الأطراف، عند التفكير في طلب التعاون المالي الدولي، أن تسعى إلى تحديد ا�الات الوثيقة الصلة بالحق في 

في كامل الاعتبار وينبغي لهذه الطلبات أن تأخذ . السكن الملائم والتي يكون فيها للتمويل الخارجي الأثر الأكبر
  .احتياجات وآراء الجماعات المتأثرة
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  :الملحق الثاني 

التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،

حالات ):من العهـد) 1(11المادة (لائـم بشأن الحق في السكن الم) 1997(7

    إخلاء المساكن بالإكراه
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 الـمـراجـعقــائــمــة 

  :باللغة العربیة المراجع / أولاً 

  القرآن الكریم -

  :الكتب  -1

  2010ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء السابع عشر، دار النوادر ، الكویت ،  - 

، مطبعة المتنبي ، لبنان ، ) العقاري السجل -التحریر   -التحدید ( إدوارد عید، الأنظمة العقاریة  - 

  . 1996،   2ط 

أحسن بوسقیعة ، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة ، ، الدیوان الوطني للأشغال  - 

   2000،   1التربویة ، الجزائر ، ط

   .   2011، تحلیلیة ، دار الهدى ، عین ملیلةدراسة : إیمان بوستة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة  - 

   . 2000 الإسكندریة، المعرفة، دار ، الحضري اجتماع علم السید، العاطي عبد السید - 

 ، الإنسان، الحق في السكن الملائم في المواثیق الدولیة لحقوق  الإنسانالمركز الفلسطیني لحقوق  - 

  . ، د س ن 2سلسلة التثقیف في میدان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  . 1991آمال عبد الرحیم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، الهیئة العامة للكتاب ، - 

اسماعیل عبد الفتاح ، زكریا القاضي ،معجم مصطلحات حقوق الإنسان ، مركز الإسكندریة  - 

  .   2006للكتاب ،

لعین المؤجرة ، دار بخیت محمد بخیت علي ، القوة التنفیذیة لعقد الإیجار الموثق في إخلاء ا - 

   . 2008الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 

جاك دونللي ،حقوق الإنسان العالمیة بین النظریة والتطبیق ، ترجمة مبارك علي عثمان ، المكتبة  - 

   1998الأكادیمیة ، 

 ور،منص بن الغني عبد ترجمة الجزائر، في الاشتراكیة التنمیة وآفاق السكن أزمة بنعمران، جیلالي -

  .ن س د ، الجزائر ، للكتاب الوطنیة المؤسسة

 دار التعدیلات، لأحدث وفقاً  نظریة دراسة:الجزائري المدني التشریع في الإیجار عقد ، دوار جمیلة - 

   2011، 1الجزائر،ط طلیطلة،

:  13دلیل تدریبي لدعاة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الوحدة  دائرة الحقوق ، -

 .   د س نلحق في السكن الملائم ، مكتبة حقوق الإنسان ،جامعة منیسوتا ، ا

    2012،دار النشر جیطلي ، برج بوعریرج ،ري للوكیل العقاريدریدي شنیتي ،الدلیل القانوني والإدا -  
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، لتوزیع ، الجزائراي القانون المدني ، جسور للنشر و هلال شعوة ، الوجیز في شرح عقد الإیجار ف - 

  2010،  1ط

    2001حمدي باشا عمر ، دراسات قانونیة مختلفة ، دار هومة ، الجزائر ،  - 

      2001دار هومة ، ،)  شهادة الحیازة - عقد الشهرة (،محررات شهر الحیازة  عمر باشا حمدي - 

دار هومة حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام ،  -

    . 2002 ،التوزیع عة والنشر و للطبا

ولة والمحكمة ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدحمدي باشا عمر -

    . 2002،دار هومة  العلیا،

،  8التوزیع ، طاصة ، دار هومة للطباعة والنشر و ، حمایة الملكیة العقاریة الخحمدي باشا عمر -

2012 .   

  .  2014، 2،آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة ،دار هومة ، الجزائر ، طحمدي باشا عمر   -

  . 2013،  1حسین فرغلي ، قاموس الضیاء ،دار الضیاء للنشر والتوزیع ، ط - 

،  4الإسكندریة ، طكامها ومصادرها ،منشأة المعارف ،أح:حسن كیره،الحقوق العینیة الأصلیة - 

1995.      

 قارنة ، المكتب الجامعي الحدیث ،دراسة م:حق الزوجة في السكنى طه صالح الجبوري،  -  

  2012،  1، ط الإسكندریة

   . 2015یوسف دلاندة ، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة ، دار هومة ، الجزائر ، -   

ار هومة ، یحیاوي نورة بن علي ، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ، د - 

  .2006،  2الجزائر ، ط

كلودیو زانغي ، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ،ترجمة فوزي عیسى ،مكتبة لبنان ناشرون ،  - 

 . 2006،  1بیروت ، ط

لیلى طلبة ، الملكیة العقاریة الخاصة وفقاً لأحكام التشریع الجزائري ، دار هومة للنشر والطباعة  - 

   . 2010،  1والتوزیع ، الجزائر، ط

  .2011، 2مجید خلفوني ،شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري ،دار هومة ،الجزائر ،ط -

  .2008محي الدین الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، دار الحدیث ، القاهرة ،  - 

سباب سوار، شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة الأصلیة ، الجزء الثاني ،أ الدین وحید محمد -

كسب الملكیة والحقوق المشتقة من حق الملكیة ، دراسة موازنة بالمدونات العربیة ،دار الثقافة للنشر  

        . 1999، 1والتوزیع ، عمان ، ط
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المؤسسة الوطنیة  ، ي الجزائري والشریعة الإسلامیةزهدور، الوصیة في القانون المدن محمد -

   . 1991للكتاب،

، لحقوق الإنسان ، الحقوق المحمیة حمد خلیل الموسى ، القانون الدولي محمد یوسف علوان ، م - 

 . 2007،  1الجزء الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ط

المدخل في التعریف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكیة والعقود فیه ، دار  ، محمد مصطفى شلبي - 

     .1985بیروت ،  النهضة العربیة ،

عارف مصطفى فهمي ، أنت تسأل والمستشار یجیب ، موسوعة قانونیة لأهم مشاكل  محمد -

   2000وقضایا الساعة ، مكتبة مدبولي ،القاهرة ، 

  . 1988،  2محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، ط - 

  .   لنهضة العربیة ، القاهرة ، د س ن محمود عبد الرحمن محمد ، الوجیز في عقد الإیجار ، دار ا - 

مصطفى عبد الغفار ، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي ، مركز القاهرة لدراسات  - 

 .حقوق الإنسان ، القاهرة ، د س ن

     .1999الجامعیة،  المعرفة دار ومصادرها ، أحكامها الأصلیة العینة ، الحقوق سعد إبراهیم نبیل -

  . 2001،منشأة المعارف، مصر،)أحكامها ومصادرها ( اهیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیة نبیل إبر -

  . عبد الوهاب عرفة ،المرجع الوسیط في الشهر العقاري ، دار الكتاب الحدیث ، مصر ، د س ن  -

ئري ، دار عبد الحفیظ بن عبیدة ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزا -

  2011، 7ط هومة، الجزائر،

، 1الاجتماعیة ، طتفتیش ،جمعیة البحوث الجنائیة و ال: عبد المهیمن بكر، إجراءات الأدلة الجنائیة  - 

1994 .  

  . 1982عبد المنعم فرج الصدة ،الحقوق العینیة الأصلیة ، دار النهضة العربیة ، بیروت،  - 

دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال الفقه واجتهاد المحكمة :  عبد السلام ذیب ، عقد الإیجار المدني - 

    . 2001، 1العلیا،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، ط

، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، منشورات عبد العزیز محمودي  -

  . 2009بغدادي ، الجزائر ، 

د حاج علي  ، إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة عبد العزیز محمودي وسعی - 

   . 2011، 1في القانون العقاري الجزائري ،منشورات بغدادي ، ط

عبد القادر بن عزوز ، سلیمان ولد خسال ، أحكام الهبة و الوقف و الوصیة والمیراث ،دار ابن  - 

 .2011، 1الطفیل ، الجزائر ،ط
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الملكیة مع  حق ، 8ج  المدني الجدید ، القانون شرح في السنهوري ،الوسیطأحمد اق الرز  عبد  -

    .2011  ،3 ط ، بیروت الحلبي  الحقوقیة ، منشورات شرح مفصل للأشیاء والأموال ،

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، العقود التي تقع على ، عبد الرزاق أحمد السنهوري - 

،  3الشركة والقرض والدخل الدائم والصلح ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ، طالهبة و :الملكیة 

2011  .  

 الثاني، ، المجلد9   ج، المدني الجدید القانون شرح في الوسیط السنهوري ، أحمد الرزاق عبد - 

 رتفاق،الإ وحق ، حق الإنتفاع الملكیة عن المتفرعة الأصلیة العینیة الحقوق مع الملكیة، كسب أسباب

     . 2011 ،3ط ، بیروت الحقوقیة، الحلبي منشورات

دراسة مقارنة ، المؤسسة الحدیثة :علي احمد عبد الزعبي ، حق الخصوصیة في القانون الجنائي  - 

  . 2006، 1للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،ط

  .  2005،  2النظریة العامة للعقد ، موفم للنشر ، الجزائر ، ط :علي فیلالي ، الالتزامات  -

 الحقوق العینیة،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،:علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني - 

  .2011،  8عمان ، ط

  2005،  3عمر سعد االله ، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط  - 

  . 2009دیوان المطبوعات الجامعیة ،  عمر سعد االله ، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، - 

  . 1992 ي و التوثیق، دار الفكر العربي،عرب عبد القادر، المرجع العملي في الشهر العقار  -

عروبة جبار الخزرجي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  -  

 . 2010،  1ط

المتضمن تعدیل القانون المدني ، مطبوعات  05-07للقانون رقم فریدة محمدي ،عقد الإیجار وفقاً  - 

  .  2009- 2008جامعة الجزائر،كلیة الحقوق ، 

رمضان أبو السعود ، الوسیط في الحقوق العینیة الأصلیة ، الجزء الأول ، الدار الجامعیة ،بیروت،  - 

1986 .  

ن المصري واللبناني ،الدار الجامعیة ، عقد الإیجار في القانو :العقود المسماة  ، رمضان أبو السعود - 

        1992بیروت ، 

بیروت ،  جیز في الحقوق العینیة الأصلیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،رمضان أبو السعود ، الو  -

2002  .  

نوني الدولي ،دار النهضة سلیمان عبد المجید ، النظریة العامة للقواعد الآمرة في النظام القا - 

  .رة ، د س ن ،القاهالعربیة
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الحقوق العینیة ، مركز حماد للطباعة والتصویر، :موجز أحكام القانون المدني الأردنيسعید مبارك، - 

   .1996،  1الأردن ، ط

حقوق الملكیة وحقوق الإنسان في العالم :الأرض والقانون والإسلام  ، سراج سعید وهیلاري لیم - 

   . 2006، لندن ، byzed Books LTDالإسلامي ، 

  .توفیق حسن فرج ، الحقوق العینیة الأصلیة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، د س ن  - 

عقد البیع ، دیوان :  4ج خلیل أحمد حسن قدادة  ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ،  - 

  . 2001المطبوعات الجامعیة ، 

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة  -2

 :رسائل الدكتوراه -أ

د رضا صنوبر ،الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، رسالة أحم -

  . 2015/2016دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

جمال بوشنافة ،الآثار القانونیة المترتبة عن نظام الشهر العیني في التشریع الجزائري ، رسالة  -

  . 2011لیة الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، دكتوراه ،ك

دراسة مقارنة ، رسالة لنیل : هبة أحمد علي حسانین ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة  - 

  . 2007شهادة الدكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

ل نظام الشهر العقاري ، أطروحة لنیل هند زهدور إنجي،حمایة التصرفات القانونیة وإثباتها في ظ -

  . 2016/ 2015،  2شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران 

 أطروحـة دكتـوراه  یزید عربي باي  ، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمییر الجزائري ، -

  .  2015ضر ، باتنة ، لحاج لخ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ا

ــة القانونیــة للملكیــة العقاریــة الخاصــة فــي الجزائــر ، رســالة دكتــوراه ، كلیــة  -  محمــد لعشــاش ، الحمای

     2016الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،

لقانون العام ،كلیة قسم ا ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، - 

  . 2004/2005الحقوق ، جامعة عنابة  ،
عماد الدین رحایمیة ، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،  -  

معمري ،  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود

  2014تیزي وزو ،
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  :مذكرات الماجستیر  - ب

آسیا جرور ، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة  - 

  .  2004عكنون ، جامعة الجزائر ،  الحقوق ، بن

مذكرة  النظام القانوني للسكنات المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار ، خلیل، حمزة - 

      .2007لیة الحقوق ، جامعة البلیدة ،ماجستیر ، ك

محمد محمدي ، التصریحات التفسیریة وأثرها على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان ، مذكرة  - 

  . 2010/2011ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم  دیثة ،سیاسة السكن في الجزائر وتغیراتها الح محمد عمران ، - 

  .2001الإنسانیة ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، سبتمبر

 ،مذكرة الجزائري القانون في العقاري التحقیق طریق عن العقاریة الملكیة إثبات محمد فشیت ، -

    . 2012 ، البلیدة دحلب سعد جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ماجستر،

النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،  نادیة قادري ، -

  . 2008/2009الحاج لخضر ، باتنة ،  جامعة العقید

عبد الرحمان بربارة ، الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، -  

  . 1999/2000بلیدة ، سعد دحلب ، الجامعة 

 ،كلیة ماجستیر مذكرة الخاصة، العقاریة الملكیة لحمایة القانونیة الآلیات راضیة ، زكري بن فریدة -

  . 2009/2010  باتنة ، جامعة الحقوق،

حق الانتفاع العیني العقاري في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة  راضیة علیوان ، - 

  .2000/2001امعة الجزائر ،الحقوق، بن عكنون ، ج

رفیقة صرادوني ، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق  -

  . 2013والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

     :دولیة الوثائق ال -3

  :الاتفاقیات الدولیة -أ

  .  1949دنیین في وقت الحرب  لسنة اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص الم - 

  . 1951الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعام  -  

بشأن الأهداف والمعاییر الأساسیة للسیاسة  1962لعام  117اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  - 

  .الاجتماعیة 
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  . 1965الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام  -  

   1966هد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام الع - 

  . 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام   - 

   .1969لعام   اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات - 

لمسلحة باتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات االملحق البروتوكول الإضافي الأول  - 

  .1977الدولیة لسنة 

باتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الملحق البروتوكول الإضافي الثاني  - 

  .1977غیر الدولیة لسنة 

  . 1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام   - 

  . 1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  - 

  . 1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام  - 

بشأن الشعوب الأصلیة والقبلیة في البلدان  1989لعام  169اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  - 

  .المستقلة 

  .1990الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع المهاجرین وأفراد أسرهم لعام   - 

     1996المیثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل لسنة    - 

  .   1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  - 

  .  2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام   - 

  . 2006اتفاقیة الأشخاص ذوي الإعاقة لعام  -  

 :قرارات صادرة عن الأمم المتحدة  - ب

/ 20/12لمعتمد في ، ا"السنة الدولیة لإیواء المشردین "المعنون  37/221قرار الجمعیة العامة رقم  - 

1982 ،  UNDoc:A/RES/37/221 . 

" إعمال الحق في السكن الملائم " المعنون  1986/ 41قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  - 

  .  UNDoc : E/RES/1986/41،  1986/ 23/05، المعتمد في 

لمعتمد في ،ا" إعمال الحق في السكن الملائم" المعنون  41/146قرار الجمعیة العامة  - 

4/12/1986 ،  A/RES/41/146  UNDoc : .  
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إعمال الحق في السكن الملائم " المعنون  62/1987قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي رقم   - 

  . : E/RES/1987/62 UNDoc ، 1987 /05/ 29، المعتمد في " 

عمال الحق في إ" المعنون  1987/ 12/ 7المعتمد  في  42/146قرار الجمعیة العامة رقم  - 

  . : A/RES/42/146 UNDoc ، " السكن الملائم

"  2000الإستراتیجیة العالمیة للمأوى حتى عام " المعنون  42/191قرار الجمعیة العامة رقم  - 

     . : A/RES/42/191  UNDoc،1987/ 12/ 11المعتمد في 

المعتمد " السكن الملائم إعمال الحق في "  43/1988قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم   - 

 . : E/RES/1988/43  UNDoc ، 1988/ 27/05في 

 "لان الأمم المتحدة بشأن الألفیةإع" المعنون  55/2قرار الجمعیة العامة  - 

  UNDoc :A/RES/55/2  13/09/2000، الموثقة في .  

في مستوى السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق "المعنون  31/09قرار مجلس حقوق الإنسان  - 

،  : A/HRC/RES/31/09  UNDoc ،   "معیشي مناسب والحق في عدم التمییز في هذا السیاق

  . 2016/ 19/04الموثقة في 

  : توصیاتالو  مبادئالعلانات و الإ -ج

     1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  - 

   1961ن العمال بشأن إسكا 115توصیة منظمة العمل الدولیة رقم  - 

  .1976فانكوفر للمستوطنات البشریة  إعلان  - 

  . 1980بشأن العمال المسنین لسنة  62توصیة منظمة العمل الدولیة رقم  - 

مبادئ لیمبورغ بشأن تنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  - 

1986 .  

  .1991 مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن  - 

الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في  1993لعام وبرنامج عمل فیینا  إعلان - 

  . 1993جوان  25إلى 14فیینا خلال الفترة من 

  . 1994 ) مبادئ باریس( المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنیة  - 

عقد في جنیف یومي توصیات اجتماع فریق الخبراء المعني بحق الإنسان في السكن الملائم المن - 

  . 1996جانفي  19و 18

  .   1997مبادئ ماستریخت التوجیهیة بشأن انتهاك الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  - 

  . 1998المبادئ التوجیهیة بشأن التشرید الداخلي   - 
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  .2005  المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئین والمشردین - 

  .2007 الأساسیة والتوجیهیة المتعلقة بعملیات الإخلاء والترحیل بدافع التنمیة المبادئ  - 

 .  2007الأصلیة  إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب - 

 المبادئ الأساسیة والخطوط التوجیهیة المتعلقة بعملیات الإخلاء القسري والترحیل بدافع التنمیة  - 

  . 2007لعام 

  . 2016دن والمستوطنات البشریة المستدامة للجمیع لعام إعلان كیتو بشأن الم - 

  :التــقــاریـر -د

وى الاستراتیجیة العالمیة للمأ( تقریر لجنة المستوطنات البشریة عن أعمال دورتها الحادیة عشرة  - 

 .1988 /06/ 6الموثقة في ،  UNDoc :A/43/8/Add.1  ، ) 2000حتى عام 

یات بشأن الحق في السكن للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقل لمقرر الخاصالمرحلي لتقریر ال - 

 .   1993/ 06/ 22، الموثقة في  : E/CN .4/Sub .2/1993/15 UNDoc الملائم،

التقریر المرحلي الثاني للمقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في  - 

 . 1994 /06/ 21في  ، الموثقة UNDoc :E/CN.4 /Sub.2/1994/20 ،السكن الملائم  

دورتیها العاشرة والحادیة عشرة تقریر اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عن  - 

،E/1995/22 -E/C.12/1994/20  UNDoc : ، 1995 /02/ 28الموثقة في  .  

  ،ت بشأن الحق في السكن الملائم یاتقریر اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقل - 

E/CN.4/Sub.2/1996/10 UNDoc : ،  1996/ 07/ 10الموثقة في . 

للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات بشأن الحق في السكن التقریر النهائي للمقرر الخاص  - 

  . 1995 /07/ 12الموثقة في ،  E/CN.4/Sub.2/1995/12: UNDoc  ،الملائم 

   دراسیة للخبراء بشأن ممارسة الإخلاء القسري،الحلقة بشأن ال تقریر - 

E/CN.4/Sub.2/1997/7: UNDoc  1997/ 07/ 2،الموثقة في .   

الموثقة في  ، E/CN .4/2001/51 :UNDoc  تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن الملائم، - 

25 /01/ 2001 . 

، المؤرخة  في  E/CN .4/2002/59  :UNDoc ، ي بالسكن الملائمتقریر المقرر الخاص المعن - 

01/03 /2002 .  

 ان عن دورتها الخامسة والخمسین ،تقریر اللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنس - 

E/CN.4/Sub.2/2003/43 :UNDoc  2003/ 10/ 20، الموثقة في .   
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  تقریر المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق عن بعثته إلى أفغانستان، - 

E/CN.4/2004/48/Add.2 :UNDoc  2004/ 03/ 4،الموثقة في .    

 8، الموثقة في  E/CN .4/2004/48 :UNDoc المعني بالسكن اللائق ،تقریر المقرر الخاص  - 

/03 /2004 .  

بشأن الحمایة القانونیة للحقوق الاقتصادیة تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان  - 

  . 21/06/2006في  ثقةو ، الم E/2006/86  :UNDoc،قافیةوالاجتماعیة والث

تقریر الفریق العامل المفتوح العضویة المعني بدراسة الخیارات المتعلقة بوضع بروتوكول اختیاري  - 

  عن دورته الثالثة ،  الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للعهد الدولي

E/CN.4/2006/47 :UNDoc  ، 2006 /03/ 16في الموثقة .   

سان بشأن مفهوم الإحقاق التدریجي للحقوق تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإن - 

 E/2007/82  :UNDocي القانون الدولي لحقوق الإنسان ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ف

        25/06/2007ة في وثق،الم

 /02/ 13الموثقة في  ، A/HRC/7/16 : UNDoc،ئقمقرر الخاص المعني بالسكن اللاتقریر ال - 

2008 .  

 سكن لتوفیر والخاص العام القطاعین بین الشراكة تطویر دعم مشروع العربیة، الدول جامعة تقریر - 

 .2008 جوان التكالیف،  منخفض اجتماعي

سم بها مبادئ بشأن الأهمیـة الفائقـة التي تت تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان - 

المساواة بین الرجل والمرأة وعدم التمییز ضد المرأة بالنسبة لتعزیز الحقـوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

 .2008 /06/ 6،موثقة في  E/2008/76 :UNDoc، والثقافیة
 07/2011/ 09تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق بشأن زیارتها للجزائر في الفترة من  -  

  .  26/12/2011، الموثقة في  A/HRC/19/53/Add.2  :UNDoc، 19/07/2011إلى 

تقریر مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن حمایة وتعزیز حقوق الأطفال الذین  -

    .2012 /11/01، الموثقة في  A/HRC/19/35: UNDoc و یعیشون في الشوارع ،أ/یعملون و

  . 7/07/2014الموثقة في ،A/69/274: UNDoc،تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق - 

،  المعني بمسألة التمییز ضد المرأة في القانون والممارسة تقریر الفریق العامل -

A/HRC/23/50 :UNDoc  19/04/2013،الموثقة في .  

 تقریر الفریق العامل المعني بمسألة التمییز ضد المرأة في القانون والممارسة ، -

A/HRC/26/39 :UNDoc  2014 /10/04، الموثقة في .  
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 30الموثقة في  ،A/HRC/31/54 :UNDocتقریر المقررة الخاصة المعنیة بالسكن اللائق، -

/12/ 2015 .   

 08/  08في  ، الموثقة A/71/310  :UNDoc ،رة الخاصة المعنیة بالسكن اللائقتقریر المقر  -

 /2016 .  

  : حقوق الإنسانللجان معاهدات  والتوصیات العامة اتالتعلیق - ه

)  6المادة (بشأن الحق في الحیاة ) 1982( 6اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم  -

تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة  المجلد الأول، ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان: ، في

،   HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc ات حقوق الإنسان، التي اعتمدتها هیئات معاهد

   . 05/2008/ 27الموثقة في 

بشأن تقدیم ) 1989(  1التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، -

تجمیع للتعلیقات  لمجلد الأول ،، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان: الدول الأطراف تقاریرها ، في

  ، لعامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسانا

   HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc  05/2008/ 27، الموثقة في.  

: ، فيبشأن عدم التمییز ) 1989(18لجنة المعنیة بحقوق الانسان ، التعلیق العام رقم ال -

جمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي المجلد الأول ، ت، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان 

، الموثقة  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc ،اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان

  .05/2008/ 27في 

بشأن طبیعة )  1990(3،التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : ، في) من العهد 2من المادة  1الفقرة (التزامات الدول الأطراف 

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق 

  . 05/2008/ 27، الموثقة في  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc  ، الإنسان

بشأن الحق في ) 1991(4التعلیق العام رقم  ،لثقافیة لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وا -

المجلد الأول ، ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : في ،)من العهد) 1(11المادة (السكن الملائم 

 تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ،

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I)  :UNDoc 05/2008/ 27لموثقة في ، ا   

بشأن الحق في ) 1997(7التعلیق العام رقم  ،لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

الصكوك الدولیة : حالات إخلاء المساكن بالإكراه ، في): من العهـد) 1(11المادة (السكن الملائـم 

والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة ، لحقوق الإنسان 
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 27الموثقة في ،  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc ،معاهدات حقوق الإنسان

/05/2008 .  

بشأن التطبیق ) 1998(  9والاجتماعیة والثقافیة ،التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة  -

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، : المحلي للعهد ، في

   والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان،

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc  05/2008/ 27، الموثقة في .  

بشأن دور  )1998(  10،التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

: في،نسان الوطنیة في حمایة الحقوق الاقتصادیة  والاجتماعیة والثقافیةمؤسسات حقوق الإ

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان 

، الموثقة   HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I)  :UNDoc، اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان

  .05/2008/ 27في 

بشأن  الحق في ) 1999(12،التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

المجلد الأول ، تجمیع ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : ، في) 11المادة (الغذاء الكافي 

   ،للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان

   HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc  05/2008/ 27، الموثقة في .  

بشأن الحق في ) 1999( 13،التعلیق العام رقم  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : ، في) 13المادة (التعلیم 

   التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ، العامة والتوصیات العامة 

 HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc  05/2008/ 27، الموثقة في.  

بشأن الحق في ) 2000( 14،التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

الدولیة لحقوق الإنسان الصكوك : ، في) 12المادة (التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه 

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق ، 

  . 05/2008/ 27، الموثقة في  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDocالإنسان ، 

بشأن الحق في  )2002( 15، التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

المجلد الأول ، ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان : ، في) من العهد 12و 11المادتان (الماء 

 تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ،

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc  05/2008/ 27، الموثقة في.  

بشأن التدابیر العامة لتنفیذ اتفاقیة حقوق ) 2003( 5، التعلیق العام رقم  لجنة حقوق الطفل -

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، المجلد الثاني ، : في ،) 6الفقرة  - 44، و42، و4المواد (الطفل 
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 تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ،

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) :UNDoc  ، 2008 /27/05الموثقة في.  

) 2004(  25التوصیة العامة رقم ، جمیع أشكال التمییز ضد المرأة اللجنة المعنیة بالقضاء على -

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، : في،) 4من المادة  1الفقرة (بشأن التدابیر الخاصة المؤقتة 

تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الثاني ، المجلد

  .2008ماي  27الموثقة في  ، HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) :UNDoc  الإنسان ،

أن المساواة بش) 2005( 16،التعلیق العام رقم لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

: في ،) 3المادة (بین الرجل والمرأة في حق التمتع بجمیع الحقوق الاقتصادیـة والاجتماعیة والثقافیة 

المجلد الأول ، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان 

، الموثقة   HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) :UNDoc،اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان

  .05/2008/ 27في 

بشأن عدم ) 2009(  20لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، التعلیق العام رقم  -

   ،)  2من المادة  2الفقرة (التمییز في الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

E/C.12/GC/20 :UNDoc  ، 2009 /2/07الموثقة في.  

  :للجان معاهدات حقوق الإنسان حول التقاریر الدوریة للدول الأطراف الملاحظات الختامیة - و

 قرر الأوليالتالملاحظات الختامیة بشأن قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، لجنة الحقوق الا - 

    . 1995/ 07/06ثقة في ، المو  UNDoc :E/C.12/1995/3جمهوریة كوریا ، ل

لمصر  التقریر الأوليلجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن  - 

 .  2003/ 05/ 23، الموثقة في  E/C.12/1/Add.44، وثیقة الأمم المتحدة رقم 

أن التقریرین الدوریین بش الملاحظات الختامیة،لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -

، الموثقة  E/C.12/CAN/CO/4  - E/C.12/CAN/CO/5 :UNDoc ،كندا الرابع والخامس ل

   . 2006/ 22/05في  

 لجنة مناهضة التعذیب، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الرابع لإسرائیل ، - 

CAT/C/ISR/CO/4 :UNDoc  2009/ 06/ 23، الموثقة في .  

   لجنة مناهضة التعذیب ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الخامس لإسرائیل ، -  

CAT/C/ISR/CO/5:UNDoc  23/06/2009، الموثقة في .  
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اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر  - 

الموثقة  ،UNDoc : E/C.12/DZA/CO/4   الرابع للجزائر ،ریین الثالث و الجامع للتقریرین الدو 

  . 2010  /06/ 7في 

حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم ، الملاحظات الختامیة بشأن اللجنة المعنیة بحمایة   -

    . 11/2011/ 2،الموثقة في  CMW/C/ARG/CO/1:UNDoc التقریر الأولي للأرجنتین ،

الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الدوري الرابع للولایات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ،  -

  . 2014/ 04/ 23، الموثقة في  CCPR/C/USA/CO/4:UNDoc  المتحدة الأمریكیة ،

لجنة حقوق الطفل ، الملاحظات الختامیة المتعلقة بالتقریر الجامع للتقاریر الدوریة من الثاني إلى  -

     . 2014/ 10/ 13، الموثقة في  CRC/C/FJI/CO/2-4:UNDoc  الرابع لفیجي ،

لجنة حقوق الطفل ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر الجامع للتقریرین الدوریین الثالث والرابع  -

     2014/ 11/ 10، الموثقة في : CRC/C/IDN/CO/3-4 UNDoc لأندونیسیا ،

، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  - 

  . 2015 /27/10الموثقة في  ،UNDoc : E/C.12/GRC/CO/2  الدوري الثاني للیونان ، 

التقریر  الاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأننة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة و اللج - 

  . 2015 /27/10ة في الموثق ، E/C.12/IRQ/CO/4:UNDoc   الدوري الرابع للعراق،

اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر  - 

  .  2015 /28/10الموثقة في  ، E/C.12/ITA/CO/5:UNDoc   الدوري الخامس لإیطالیا ، 

ات الختامیة بشأن التقریر اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظ - 

،   E/C.12/GUY/CO/2-4 :UNDoc ، من الثانیة إلى الرابعة لغیاناالجامع للتقاریر الدوریة 

  . 2015 /28/10الموثقة في 

اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الملاحظات الختامیة بشأن التقریر  -

  . 2016/ 03/ 23،الموثقة في  E/C.12/CAN/CO/6 :UNDoc  الدوري السادس لكندا ،

  : البلاغات بشأن آراء لجان معاهدات حقوق الإنسان -ز

 ،2/2003البلاغ رقم  بشأنالآراء  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ، -

A/60/38:UNDoc   ) 2005نیویورك ،  ،الأمم المتحدة ،) المرفق الثالث .   

 A /60/40 :UNDoc  ،2073/2011البلاغ رقم بشأن الآراء ة بحقوق الإنسان، اللجنة المعنی -

  . 2013، نیویورك 
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   ، 1799/2008بشأن البلاغ رقم  ، الآراءاللجنة المعنیة بحقوق الإنسان-

CCPR/C/99/D/1799/2008 :UNDoc  2014/ 14/09، الموثقة في   

  ، 2011/ 2091بلاغ رقم بشأن الالآراء ، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان -  

CCPR/C/113/D/2091/2011:UNDoc  2015/ 06/ 5، الموثقة في   

  ، 2360/2014بشأن البلاغ رقم الآراء  ،اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان -

CCPR/C/114/D/2360/2014 :UNDoc  2015/ 09/ 25، الموثقة في .  

 ، 2/2014بشأن البلاغ رقم راء الآقتصادیة  والاجتماعیة والثقافیة، لجنة الحقوق الا -

E/C.12/55/D/2/2014 :UNDoc  2015/ 10/ا 13، الموثقة في .   

  :المنشورات الدولیة  -ح

  .1983  أعمال الأمم المتحدة في میدان حقوق الإنسان ، منشورات الأمم المتحدة ، نیویورك - 

یة لحقوق الإنسان ، سلسلة دلیل للمؤسسات الوطن، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  - 

  . 2006الأمم المتحدة ، نیویورك وجنیف ، منشورات ،  12ني ، العدد هالتدریب الم

ــة الریفیــة ، سلســلة حیــازة ) الفــاو(منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذیــة والزراعــة  - ، حیــازة الأراضــي والتنمی

   2002،  3الأراضي 

،  1التنقیح  21السكن اللائق ، صحیفة وقائع  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، الحق في - 

  2010وجنیف ، الأمم المتحدة  ،نیویورك 

دلیل التحركات ، مطبوعات منظمة العفو الدولیة ،  :منظمة العفو الدولیة ، مكافحة التعذیب  - 

2002 . 

،  1ح التنقی 25المفوض السامي لحقوق الانسان ، الإخلاء القسري ، صحیفة الوقائع رقم مكتب  -

   2014الأمم المتحدة ، نیویورك وجنیف ، 

  : والمجلات  المـقالات - 4

، الدراســات مجلــة الواحــات للبحــوث و أحمــد ضــیف ،الــدفتر العقــاري كســند لإثبــات الملكیــة العقاریــة ، -

  . 2009،  6العدد  جامعة غردایةـ ،

وحلول مقترحة ، سلسلة  مشاكل: الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، السكن المشترك  - 

  . 2002،  2 ، العددتقاریر خاصة
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الــزین عــزري ، إجــراءات إصــدار قــرارات البنــاء والهــدم فــي التشــریع الجزائــري ، مجلــة المفكــر ، عــدد  -

  .س ن.، د  03

،  2بوبكر بزغیش ، الدعوى المدنیة في مجال العمران ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد    - 

  .   2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بلقاسم بواشري ، الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكیة العقاریة الممسـوحة ، مجلـة الدراسـات القانونیـة  -

،  3، العـدد  المقارنة ، صادرة عن مخبر القانون الخاص المقارن ، جامعـة حسـیبة بـن بـوعلي ، شـلف

    2016دیسمبر 

یلیــة علــى ضــوء دراســة تحل: المنازعــات الناشــئة عــن إیجــار الســكنات الاجتماعیــة جمــال بوشــنافة ،  -

الاجتهــاد القضــائي الجزائــري ، مجلــة دفــاتر السیاســة والقــانون ، العــدد الســابع ، النصــوص التشــریعیة و 

  . 2012جوان 

إعمار إعادة : في" السیاسة الهولندیة للإسكان الاجتماعي من منظورها التاریخي"جیرار میلور،  -

  . 1997مركز دراسات الوحدة العربیة، : زحلان أنطوان، بیروت. فلسطین، تص

    2011، جانفي  6وزارة السكن والعمران، مجلة السكن ، العدد  - 

   2010ولایة الجزائر، المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر،جوان  - 

رتبـة عـن القیـد، مجلـة الموثـق ، العـدد لیلى زروقي  ، التصرفات القانونیة الواجبة الشهر والآثار المت -

    1998،دیسمبر  5

لســنة  2لیلــى زروقــي، نظــام الشــهر وإجراءاتــه فــي القــانون الجزائــري ، مجلــة مجلــس الدولــة ، العــدد  -

2002    

مصطفى بسطامي ، الطرد لمن یرفض دفع مستحقات السكنات الاجتماعیة ، جریدة الخبر  - 

، تاریخ الولوج     www.elkhabar.comنسخة الإلكترونیة ، ، ال 2017/ 8/08الجزائریة ، عدد 

26/12/2017 .  

   . 2001أكتوبر ،  –، سبتمبر  3مصطفى لعروم ، عقد الإیجار ، مجلة الموثق ، العدد -

نــذیر بیــوت ، معاینــة حــق الملكیــة وتســلیم ســندات الملكیــة عــن طریــق التحقیــق العقــاري بخصــوص  -

، مجلـــة المحكمـــة العلیـــا ، الاجتهـــاد القضـــائي  27/02/2007فـــي المـــؤرخ  02 -07 القـــانون رقـــم 

    2010،  3الخاص بالغرفة العقاریة ، الصادر عن قسم الوثائق ، ج

علاء حسین علي ،القیمة القانونیة لحقوق الإنسان بین التدرج وعدم التجزئة ،مجلة الجنان لحقوق  - 

  2014لسنة  7، عدد الإنسان ، قسم حقوق الإنسان ، جامعة الجنان ، لبنان

تحــت  09/03/1998عمــر زودة ، تعلیــق علــى قــرار الغرفــة الإداریــة للمحكمــة العلیــا، الصــادر فــي  -

  1999لسنة  6، مجلة الموثق ،  العدد 129947رقم 



 قائمة�المراجع

 

360 
 

ـــة - ـــة العقاریـــة إثـــر عملی ـــة للملكی ـــة المثبت ـــوافي ، الســـندات الإداری ـــة  فیصـــل ال ـــاري ، مجل التحقیـــق العق

   2009لسنة  37، عدد  1،ج  19، مجلد الإدارة

غنیمة لحلو، شهادة الحیازة في قانون التوجیه العقاري ،مجلة المحكمة العلیا ،عدد خاص ، الجزء  -

  . 2004الثاني،  لسنة 

التشریع للحق في السكن بین المنظور الدولي وواقع الالتزام المحلي، مجلة العلوم  شوقي قاسمي، - 

  .   2015، جوان 19ة ورقلة ، العدد الإنسانیة والاجتماعیة ، جامع

   :   النصوص القانونیة والمواثیق الوطنیة  -5

 :القوانین الأساسیة  -أ

 64عدد  ج ر ، 1963/ 08/11 دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في - 

  ) .ملغى( 1963لسنة 
  94عدد ج ر ،  1976/ 22/11 ؤرخ فيدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الم  -  

  ) .ملغى( 1976لسنة 

لسنة    9عدد ج ر ، 1989/ 23/02ي دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ ف - 

  ) .ملغى(1989

لسنة  76عدد ج ر  ، 1996/ 28/11يدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ ف - 

دیل المتضمن التع 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16لمتمم بالقانون رقم المعدل وا.  1996

   2016لسنة  14عدد ج ر الدستوري ، 

  :آراء وقرارات المجلس الدستوري  - ب

 یتعلق بقانون 1989/ 08/ 20مؤرخ في  –م د  –ق ق  – 1قرار المجلس الدستوري رقم  - 

  . 1989لسنة  36عدد ، ج ر الانتخابات 

یتعلق بمشروع  2016/ 01/ 18م د مؤرخ في / د .ت.ر 16- 01الدستوري رقم  رأي المجلس - 

  .  2016لسنة  06عدد ج ر یل الدستوري ، القانون المتضمن التعد
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  :النصوص التشریعیة  -ج

ü الأوامر: 

ج یتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة ،  1966/ 05/ 6المؤرخ في  102- 66الأمر رقم  - 

  1966 لسنة 36عدد  ر

لسنة  49عدد  ج رالمتضمن قانون العقوبات ،  8/06/1966المؤرخ في  156 - 66الأمر رقم  - 

1966 .  

لســنة  78عــدد  ج ر، المتضــمن قــانون الموثــق ،  15/12/1970المــؤرخ فــي  91-70الأمــر رقــم  -

  ) .  ملغى( 1970

لمكاتب  الأساسي القانون وتحدید إحداث المتضمن  10/06/1974في  المؤرخ 63 - 74 الأمر  - 

  .   1974لسنة 49 عدد ج رالعقاري ،  والتسییر الترقیة

عدد   ج ر المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر  -

   1975لسنة  78

المتعلــق برخصــة البنــاء ورخصــة تجزئــة الأراضــي  12/11/1975المــؤرخ فــي  67 -75الأمــر رقــم  -

  . 1975لسنة  83ناء ، ج ر عدد لأجل الب

المتضــمن إعــداد مســح الأراضــي العــام وتأســیس  12/11/1975المــؤرخ فــي  74 -75الأمــر رقــم  -

  . 1975لسنة  92العدد  ج رالسجل العقاري ، 

 مكاتب الترقیة وسیر وتنظیم إحداث شروط المتضمن 23/10/1976المؤرخ في  93 -76الأمر  - 

  . 1977لسنة  12  عدد ج ر  للولایة ، العقاري والتسییر

المتضمن  25-90المعدل والمتمم للقانون  1995/  09/  26المؤرخ في  26 - 95الأمر رقم  - 

  . 1995لسنة  55عدد  ج ر التوجیه العقاري ،

عدد  ج ر ، 1996المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/1995المؤرخ في  27- 95الأمر رقم   - 

  .   1995لسنة  82

ü القوانین  

 ذات عـن الأمـلاك العقاریـة المتضـمن التنـازل 07/02/1981المـؤرخ فـي  01-81القـانون رقـم  -

المحلیـة ومكاتـب  والجماعـات للدولـة، التابعـة أو الحرفـي أو التجـاري أو المهنـي السـكني الاسـتعمال

   . 1981لسنة  01عدد  ج رالعمومیة،  والأجهزة والهیئات والمؤسسات العقاري والتسییر الترقیه

 156- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  1982/ 13/02المؤرخ في  04-82القانون رقم  -

  . 1982لسنة  7عدد  ج رالمتضمن قانون العقوبات ، 
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 ج رالمتضــــمن قــــانون الأســــرة ،المعــــدل والمــــتمم ،  09/06/1984المــــؤرخ فــــي  11-84القــــانون  -

   1984لسنة  24عدد

 للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن  12/01/1988المؤرخ في  01 -88رقم  القانون - 

  . 1988لسنة  2عدد  ج رالاقتصادیة،  العمومیة

المتضـمن القـانون   58-75المعـدل والمـتمم للأمـر  03/05/1988المؤرخ فـي  14-88القانون    -

    1988لسنة  18عدد ج رالمدني ، 

لســـنة  49العـــدد  ج ر ري ،المتضـــمن التوجیـــه العقـــا 18/11/1990المـــؤرخ فـــي  25-90القـــانون  -

1990   

لسنة  52عدد  ج رالمتعلق بالتهیئة والتعمیر ،  01/12/1990المؤرخ في  29- 90القانون   - 

1990 .  

 52عدد  ج رالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،  01/12/1990المؤرخ في  30-90القانون رقم  -

  . 1990لسنة 

 49عدد  ج رالمتضمن التوجیه العقاري،  1990/  11/  18المؤرخ في  25 - 90القانون رقم  -

   1990لسنة 

 14عدد  ج ریتعلق بالنشاط العقاري ،  01/03/1993مؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي رقم  - 

  )ملغى(  1993لسنة 

عـدد  ج ر،  1999المتضمن قانون المالیة لسنة  1998/  12/ 31المؤرخ في  12 -98القانون  -

  .  1998لسنة   98

 25عدد  ج ر یتعلق بالمجاهد والشهید ، 1999أبریل سنة  5المؤرخ في  99 - 07القانون رقم   - 

  . 1999لسنة 

 ج ر،  2001المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة  23/12/2000المؤرخ في  06 -2000القانون رقم  -

      2001لسنة  80عدد 

عدد  ج ر ، 2004لسنة  المتضمن قانون المالیة 28/12/2003المؤرخ في  22-03القانون   -

  . 2003لسنة  83

المتعلق بالتهیئة  26- 90یعدل ویتمم القانون  14/08/2004المؤرخ في  05-04القانون  - 

  . 2004لسنة  51عدد  ج ر والتعمیر ،

 14عــدد  ج رالمتضــمن تنظــیم مهنــة التوثیــق ،  20/02/2006المــؤرخ فــي  02-06القــانون رقــم  -

   2006لسنة 
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 العقاریة الملكیة حق إجراء معاینة تأسیس المتضمن  27/02/2007المؤرخ في  02-07 القانون -

  .  2007لسنة   15 العدد ج رعقاري ،  تحقیق طریق عن الملكیة سندات وتسلیم

المتضـمن القـانون  58-75یعـدل ویـتمم الأمـر  2007/ 05/ 13المـؤرخ فـي  05-07القـانون رقـم  -

  2007لسنة  31العدد  ج رالمدني ، 

 ج رالمتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة ،  25/02/2008المــؤرخ فــي  09-08القــانون  -

  . 2008لسنة  21عدد 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها  20/07/2008في المؤرخ في  15 - 08القانون رقم  - 

  . 2008لسنة  44عدد  ج ر، 

ج یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ،  17/02/2011مؤرخ في  04 -11القانون رقم  -

  .                2011لسنة  14عدد  ر

ــانون المالیــة لســنة  30/12/2013المــؤرخ فــي  08-13القــانون رقــم    - ، ج ر  2014المتضــمن ق

  . 2013لسنة  68عدد 

    

، ج ر  2018ســنة المتضــمن قــانون المالیــة ل 27/12/2017المــؤرخ فــي   11-17القــانون رقــم   - 

   . 2017لسنة  76عدد 

  :المراسیم التنظیمیة  - ج  

المتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات  23/04/1968المؤرخ في  88- 68المرسوم  - 

المؤرخ  102- 66المستعملة للسكن أو الحرف المهنیة والتي انتقلت ملكیتها إلى الدولة بموجب الأمر 

  . 1968لسنة  38 عدد ج ر،  06/05/1966في 

 15عــدد  ج ریتعلــق باثبــات حــق الملكیــة الخاصــة ،  05/01/1973مــؤرخ فــي  32-73المرســوم  -

  .  1973لسنة 

لسنة  30 ج رالمتعلق بتأسیس السجل العقاري ،  25/03/1976المؤرخ في  63 - 76المرسوم  -

1976.  

 العقاري والتسییر رقیةإنشاء مكاتب الت المتضمن 23/10/1976المؤرخ في  143- 76المرسوم  - 

  . 1977لسنة  12عدد  ج رللولایة ، 

المتضمن حل المكاتب العمومیة للسكن المعتدل  23/10/1976المؤرخ في  144 -76المرسوم  - 

  .   1977لسنة  12عدد  ج رالكراء ، 
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المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر  23/10/1976المؤرخ في  147-76المرسوم  -  

  . 1977لسنة  12عدد  ج رل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري ، لمح

الـذي یسـن إجـراء لإثبـات التقـادم المكسـب وإعـداد  21/05/1983في  المؤرخ 352 – 83المرسوم  -

  . 1983لسنة  21عدد  ج رعقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، 

اللـذین یشـغلون المحدد لشروط تسـویة أوضـاع  1985/ 13/08المؤرخ في  212-85المرسوم رقم  -

مطابقــة للقواعــد المعمــول بهــا  أو خصوصــیة كانــت محــل عقــود أو مبــاني غیــر ةفعــلاً أراضــي عمومیــ

   . 1985لسنة  34وشروط إقرار حقوقهم التملك والسكن ، ج ر عدد 

 في وتسییرها لترقیةا دواوین تنظیم یغیر الذي 05/11/1985المؤرخ في  270-85 رقم  المرسوم  -

  .  1985لسنة  46عدد  ج روعملها ،  الولایة

المتضــمن تنظــیم المصــالح الخارجیــة  02/03/1991المــؤرخ فــي  65-91المرســوم  التنفیــذي رقــم  -

  . 1991لسنة  10العدد  ج رلأملاك الدولة والحفظ العقاري ، 

تغییر الطبیعة القانونیة المتضمن 12/05/1991المؤرخ في  147-91التنفیذي رقم  المرسوم - 

 25عدد  ج رتنظیمها وعملها ،  وتحدید كیفیات العقاري والتسییر الترقیة لدواوین الأساسیة للقوانین

  . 1991لسنة 

المتضمن إحداث وكالة وطنیة  12/05/1991المؤرخ في  148 -91المرسوم التنفیذي رقم  -

  .  1991لسنة  25عدد  ، ج رلتحسین السكن وتطویره 

الذي یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة  1991/ 27/07المؤرخ في  254-91المرسوم التنفیذي  -

 ج ر المتضمن التوجیه العقاري ، 25- 90من القانون  39وتسلیمها ، المحدثة بموجب المادة 

   . 1991لسنة  36عدد

 ملاك الخاصةالمحدد لشروط إدارة الأ23/11/1991المؤرخ في  454 -91المرسوم التنفیذي رقم  -

  . 1991لسنة  60  عدد ج ر والعامة التابعة للدولة وتسییرها ،

التنفیذي رقم  والمتمم للمرسوم المعدل 02/01/1993المؤرخ في  08- 93 رقم  التنفیذي المرسوم -  

 العقاري والتسییر الترقیة لدواوین الأساسیة المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین 147- 91

  .  1993لسنة  2عدد  ج رتنظیمها وعملها ،  كیفیاتوتحدید 

 عقد نموذج على المصادقة المتضمن ، 1994 /03/ 19 في المؤرخ 69-94 التنفیذي  المرسوم  -

لسـنة 17 العـدد ج ر،  03-93  التشـریعي المرسـوم مـن 21 المـادة فـي المنصـوص علیـه الإیجـار،

1994 .  

، الذي یحدد شروط وكیفیات بیع 14/01/1997 المؤرخ في 35- 97المرسوم التنفیذي رقم  - 

الأملاك ذات الاستعمال السكني وإیجارها وبیعها بالإیجار وشروط بیع الأملاك ذات الاستعمال 
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التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من 

 ج ر،  1992نها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون م

  . 1997لسنة  04عدد

الذي یحدد شروط الحصول على  01/02/1998المؤرخ في  42 -98المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .  1998لسنة 5 عدد  ج ر،  المساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي وكیفیات ذلك
 -98یتمم  المرسوم التنفیذي رقم  02/04/2000المؤرخ في  76- 2000المرسوم التنفیذي رقم  -   

الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي وكیفیات  42

  .2000لسنة   19 عدد ج ر ذلك ،

الذي یحدد شروط شراء المساكن  23/04/2001المؤرخ في  105 - 01المرسوم التنفیذي رقم  -   

  2001لسنة  25العدد  ج ر بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك ،المنجزة 

 - 01یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  13/01/2003المؤرخ في  35- 03المرسوم التنفیذي رقم  - 

،  إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلكالذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في  105

  . 2003لسنة   04العدد  ، ج ر

المحـدد لشـروط وكیفیـات التنـازل عــن  07/08/2003المـؤرخ فـي  269-03المرسـوم التنفیـذي رقـم  -

ــــة ولــــدواوین الترقیــــة والتســــییر العقــــاري المســــتلمة أو الموضــــوعة حیــــز  الأمــــلاك العقاریــــة التابعــــة للدول

  . 2003لسنة  48عدد  ج ر ، 2004الاستغلال قبل أول ینایر سنة 

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  21/04/2004المؤرخ في  137-04المرسوم التنفیذي رقم  - 

الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي  105 - 01

  .2004لسنة  27العدد  ج رتمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار ، 

یعدل المرسوم التنفیذي المرسوم  2004/ 24/10المؤرخ في  334-04المرسوم التنفیذي رقم  - 

الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع 42 -98التنفیذي رقم 

  . 2004لسنة  67 عدد ج ر الاجتماعي وكیفیات ذلك ،

 -01فیذي رقم یعدل المرسوم التن 02/11/2004المؤرخ في  340-04المرسوم التنفیذي رقم  -  

الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي  105

   . 2004لسنة  69عدد  ج رتمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار ، 

-03المعـدل للمرسـوم التنفیـذي رقــم   02/09/2006المـؤرخ فــي  296-06المرسـوم التنفیـذي رقـم  -

ط وكیفیــات التنــازل عــن الأمــلاك العقاریــة التابعــة للدولــة ولــدواوین الترقیــة والتســییر المحــدد لشــرو  269

لســنة  54العــدد  ج ر، 2004العقــاري المســتلمة أو الموضــوعة حیــز الاســتغلال قبــل أول ینــایر ســنة 

2006  .  
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 الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي 11/05/2008المؤرخ في  142- 08المرسوم التنفیذي رقم  -

  .    2008لسنة  24 عدد  ج رالإیجاري، 

، المتعلـق بعملیـة التحقیـق العقـاري  2008مـاي  19المـؤرخ فـي  147 – 08المرسوم التنفیذي رقم  -

  .    2008لسنة  26عدد  ج ر وتسلیم سندات الملكیة ،

بقة المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح بمطا.02/05/2009المؤرخ في  154 - 09المرسوم التنفیذي  - 

  .  2009لسنة  27عدد  ج رالبنایات ، 

المحدد لتشكیلة لجنتي الدائرة و . 02/05/2009المؤرخ في  155- 09المرسوم التنفیذي رقم   - 

   . 2009لسنة  27عدد ج رالطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرهما ، 
الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین فرق  02/05/2009المؤرخ في  156- 09المرسوم التنفیذي  -  

المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها الذي حدد مفهوم 

    . 2009لسنة  27عدد  ج رهؤلاء الأعوان والمهام المنوطة  بهم ، 

مــنح القــروض  یحــدد كیفیــات وشــروط 30/06/2010المــؤرخ فــي  166-10المرســوم التنفیــذي رقــم  -

  .  2010لسنة  41عدد  ج رمن طرف الخزینة للموظفین من أجل اقتناء أو بناء أو توسیع سكن ، 

المحـدد لكیفیـات تحضـیر عقـود التعمیـر  25/01/2015المؤرخ فـي  19-15المرسوم التنفیذي رقم  -

  .  2015لسنة  07عدد  ج روتسلیمها ، 

  :القرارات الوزاریة -د

المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ،  27/05/1976وزیر المالیة مؤرخ في  القرار الصادر عن -

  1977لسنة  20العدد  ج ر

یحدد شروط معالجة طلبات  23/07/2001المؤرخ في الصادر عن وزیر السكن والعمران القرار  - 

  . 2001لسنة  52عدد  ج رشراء المساكن في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك ،  

یتضمن نموذج عقد البیع  23/07/2001المؤرخ في الصادر عن وزیر السكن والعمران رار الق -  

  .  2001لسنة  52عدد  ج ربالإیجار ، 

یعدل القرار المؤرخ  04/05/2004المؤرخ في الصادر عن وزیر السكن والعمران القرار  - 

  .  2004لسنة  43عدد  ج ر ،المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 23/07/2001

الذي یحدد كیفیات عمل لجنة منح السكن  2009/ 02/ 07القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

   . 2009لسنة  21عدد  ج رالعمومي الإیجاري ولجنة الطعن ، 

المحــدد للنظــام الــداخلي المســیر لاجتماعــات لجنــة الــدائرة  23/07/2009القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي  -

  . 2009لسنة  55طابقة البنایات ، ج ر عدد المكلفة بالبت في تحقیق م
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المتضمن الموافقة على دفتر  31/12/2012المؤرخ في الصادر عن وزیر السكن والعمران القرار  - 

 ج ر الشروط الذي یحدد معاییر المساحة والرفاهیة المطبقة على المساكن الموجهة للبیع بالإیجار،

  . 2013لسنة  06العدد 

  :  راتالتعلیمات والمذك - ه

المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع ،ج  13/08/1985التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  - 

   . 1985لسنة  34رعدد 

 1991/ 14/10الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المؤرخة  4123المذكرة رقم  - 

  . بإعداد شهادة الحیازة المُتعلِّقة

المُتعلِّقة بتطویر  1999المُؤرَّخة في أوت لصادرة عن وزارة السكن والعمران، ا 278التعلیمة رقم  - 

ه للبیع والتملُّك     .المساكن الترقویة ذات الطابع الاجتماعي الموجَّ

 2008 /09/  27 في المؤرخة ، الوطنیة للأملاك العامة المدیریة عن الصادرة 03رقم  تعلیمةال - 

 . السندات وتسلیم الملكیة العقاریة حق ومعاینة العقاري قیقالتح عملیات بسیر المُتعلِّقة

بالبنایات  المُتعلِّقة 13/03/2012مؤرخة في  ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة ال 2696رقم مذكرة ال -

   . المشیدة على عقارات محل تحقیق عقاري دون رخصة رسمیة 

ووزیر السكن الداخلیة والجماعات المحلیة  زیرالصادرة عن و  04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -  

المتضمنة تبسیط كیفیات تحقیق   06/09/2012المؤرخة في  ،ووزیر المالیة والعمران والمدینة 

  .مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

بخصوص تطبیق القانون رقم “بعنوان  145تحت رقم  2016/ 11/ 6تعلیمة الوزیر الأول بتاریخ  - 

  " .د قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازهاالذي یحد 15- 08

  :المیثاق الوطني  -ه 

  .1976حزب جبهة التحریر الوطني، المیثاق الوطني ، الجزائر ،   -
  . 1986حزب جبهة التحریر الوطني، المیثاق الوطني، الجزائر ،  -  

  :محاضر جلسات المجلس الشعبي الوطني   -6

، الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي  2017/ 17/09وم محضر الجلسة العلنیة المنعقدة ی - 

  . 12، السنة الأولى ،عدد ) 2018-2017(الوطني ، الفترة التشریعیة الثامنة ، الدورة العادیة 

  :ة القرارات القضائی -7

لسنة   4، نشرة القضاة ، عدد  1982/ 11/01 المؤرخ في 25554المجلس الأعلى، ملف رقم  - 

1982  .  
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لسنة  3، المجلة القضائیة ، عدد  05/03/1990المؤرخ في  29240المحكمة العلیا ، ملف رقم  -

1992 .   

 03،عدد  ، المجلة القضائیة 10/07/1991المؤرخ في  76988، ملف رقم  العلیا المحكمة  -

  . 1992لسنة 

لسنة  4یة ، عدد ، المجلة القضائ  18/02/1992المؤرخ في  81376المحكمة العلیا ، ملف رقم  -

1993 .  

 01، المجلة القضائیة ، عدد 11/1993/ 10المؤرخ في  107967ملف رقم  المحكمة العلیا ، -

  .1994لسنة 

لسنة  2، المجلة القضائیة ، عدد  25/07/1993مؤرخ في  99699المحكمة العلیا ، ملف رقم  -

1994 .  

لسنة  1، المجلة القضائیة ، عدد  07/06/1995المؤرخ في  66421المحكمة العلیا ، ملف رقم  - 

1995 .  

لسنة  1، المجلة القضائیة ، عدد 26/01/1991مؤرخ في  78566المحكمة العلیا ، ملف  رقم  - 

1996  

، المجلة القضائیة ، عدد  14/03/1995المؤرخ في  117880المحكمة العلیا ، ملف رقم   - 

  .  1997خاص لسنة 

 2المجلة القضائیة ، عدد ،  11/03/1998المؤرخ في  153622المحكمة العلیا ، ملف رقم  - 

  . 1998لسنة 

 غرفة القضائي، الاجتهاد ،مجلة 23/12/1997المؤرخ في  160350رقم  المحكمة العلیا، ملف - 

     2001 لسنة خاص عدد الشخصیة، الأحوال

 1، عدد  ، المجلة القضائیة 28/06/2000مؤرخ في   197920المحكمة العلیا ، ملف رقم  -

  .   2001لسنة 

، متاح على  الموقع الرسمي  30/01/2002المؤرخ في   258113المحكمة العلیا ، ملف رقم  -

  :لمنظمة المحامین سیدي بلعباس 

       http://avocats-sba.dz/arrets-669.html   

لسنة  01،المجلة القضائیة ، عدد  23/01/2002 في المؤرخ 22399 رقم المحكمة العلیا ، ملف -

2003 .  

، المجلة القضائیة ، العدد  الأول   06/02/2004المؤرخ في  25411المحكمة العلیا ، ملف رقم   - 

  .   2004لسنة 
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 1،مجلة المحكمة العلیا ، العدد  22/09/2004مؤرخ في  267615المحكمة العلیا ، ملف رقم   - 

  .  2007لسنة 

لسنة  62، نشرة القضاة  ، عدد  18/06/2002المؤرخ في  233201المحكمة العلیا ، ملف رقم  -

2008 .  

، مجلة المحكمة العلیا ، عدد  14/05/2008المؤرخ في  448006المحكمة العلیا ، ملف رقم  -

  . 2008لسنة   3خاص ، ج

 2، مجلة المحكمة العلیا ، عدد   17/12/2008مؤرخ في   477874المحكمة العلیا ، ملف رقم  - 

  . 2008لسنة 

   . 2011لسنة  2عدد المجلة القضائیة،،  15/05/2011مؤرخ في  108ملف رقم محكمة التنازع، -

 2،مجلة المحكمة العلیا ، عدد  14/07/2011المؤرخ في  665688المحكمة العلیا،ملف رقم  -

  . 2011لسنة 

لسنة  01، المجلة القضائیة ، عدد  14/07/2011  مؤرخ 666056  المحكمة العلیا ، ملف رقم -

2012  . 

  : الإنترنتمواقع  -8

 10: ، تاریخ الولوج للموقع الحق في السكن الملائم في الدستور المصري ، في موقع تضامن  - 

/10 /2016    

  http://www.tadamun.info    

 ،لإیجار وحق الانتفاع ، موقع كنانة أون لاین أشرف سعد الدین ، من أوجه الاختلاف بین عقد ا - 

    . 22/10/2017: تاریخ الولوج 

 http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/333771     

 

، متاح 2016 ة المحتلة، جانفيالأرض الفلسطینی: مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة، النشرة الإنسانیة-

على الموقع

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int 

فشل التشریعات والمسؤولین وأرباب  -ظلم في الدار "منظمة رصد حقوق الإنسان، تقریر معنون  -

، متاح " ردن في حمایة حقوق عاملات المنازل الوافدات المظلوماتالعمل ومكاتب الاستقدام في الأ

  :  على الموقع التالي

www.hrw.org/report/2011/09/27/domestic-plight/how-jordanian-laws-

officials-employers-and-recruiters-fail-abused. 
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عبد العزیز سمار ، هل یمكن الرجوع في الهبة ؟ ، موقع الأمة العربیة اقتصاد ومال ، ، تاریخ  - 

   13/02/2013: الولوج في 

dz.com-http://www.elouma  

ن دوحــة ،الأدوات القانونیــة لتســویة وضــعیة البنایــات غیــر الشــرعیة ، موقــع منتــدى القــانون عیســى بــ -

  .  22/06/2016 تاریخ الولوج فيالعقاري ،

                                                                       

://aissabendouha.blogspot.com http    

والعمران خلال اجتماع ضم مدراء دواوین الترقیة والتسییر العقاري  تصریح وزیر السكن والمدینة - 

، موقع الإذاعة الجزائریة ، تاریخ الولوج  29/12/2016على المستوى الوطني بتاریخ 

24/12/2017 :     

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161229/98695.html. 

تصریح مدیر الأمن العمومي بالمدیریة العامة للأمن الوطني بمناسبة عرضه لحصیلة مصالحه  - 

  20/04/2018تاریخ الولوج   موقع جریدة الخبر الجزائریة ، ، 2017خلال سنة  

   http://www.elkhabar.com/press/article/133936/ 2017    

  . http://www.mhuv.gov.dzموقع وزارة السكن والعمران والمدینة     - 

  : نظام الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة  - 

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp

  : جنبيةلغة الأالمراجع بال/ ثانياً 

  :الكتب  - 1

- Adja Djilali ,DrobenkoBernard , Droit de l’urbanisme,éditions Berti , Alger , 
2007 . 

- Alex ,Weille , Droit civil ( les biens) , édition DALLOS ,Paris , 2eme édition, 
1974 .  

-Aubry (C) et Rau (C), Droit civil Française, Tome 2, 7ème édition, par Esmein 
(P), Paris, 1991. 

- Christian Larroumet  , Droit civil, collection dirigée, par Lobry (C), Collection 
N°58 édition 01, Techniplus, 1991   

- Colin et Capitant , traité de Droit Civil Français , tome 2 par Juliot la 
morandière ,1959   

-Francois Collart Dutilleul , Phillippe Delebecque , contrats civils et 
commerciaux ,3éme éd, Dalloz , 1996 .  



 قائمة�المراجع

 

371 
 

  - Gabriel Marty, pierre Raynaud , Les Biens. par Patrice Jourdain. , Editions 
Dalloz,  1995 . 

-G. Tipple and S. Speak, “Definitions of homelessness in developing 
countries”, Habitat International, 29 , 2005   . 

- Irish Human Rights Commission, Making economic, social and cultural 
rights effective , Discussion Document, December 2005 .  

-  Laurent Zeidenberg et Autres , les 1000 questions à l’avocat , HACHETTE , 
1988 . 

-Nicole Foneille and Terry Ward , Homelessness during the crisis ,Research 
note 8/2011 ,  European Commission, november 2011.    

-   Norwegian Refugee Council et al., “Home sweet home: housing practices 
and tools that support durable solutions for urban IDPs” , Geneva, Internal 
Displacement Monitoring Centre, March 2015. 

- Olvier De Schutter et Natalie Boccadoro , le droit au logement dans l’Union 
européenne , Cridho,universite catholique de Louvain , Belgique, working 
paper series 2/2005. 

-  Rachid Hamidou, Le logement un défi, ENAP, Alger, 1989 . 

- Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the 
Rights of the Child ,The Hague, the Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 
1999. 

  :الرسائل والمذكرات العلمیة  -2

- Natalie Boccadoro , le droit au logement , thèse pour le doctorat en droit , 
U.F.R de sciences juridiques , administratives et politiques ,université Paris 
X- NANTERRE , 2007 .  

- Zitouni Françoise,le droit au logemen ,thèse en droit ,Aix-Marseille 2 , 199 . 

 :الوثائق الدولیة  -3

  :وثائق منظمة الأمم المتحدة   - أ

- Human Rights Committee, communication No. 182/1984, FH Zwaan-de 
Vries v. The Netherlands ,UNDoc : CCPR/C/29/D/182/1984,  9 /04/ 1987   

- Observation finales du comité des droits économique ,sociaux et culturels , 
République Dominicaine ,UNDoc: E/C.12/1994/15, 19 /12/1994 . 

- Observation finales du comité des droits économique ,sociaux et culturels, 
Royaume-Uni de Grande–Bretagne et d’Irlande,UNDoc: E/C.12/1/Add.19,12 
décembre 1997 .  



 قائمة�المراجع

 

372 
 

- Human rights committee,concluding observations of the human rights 
commitee for the  fourth periodic report of Canada ,UN DOC : 

 CCPR/C/79/Add.105 ,  7 /04/1999 .  

- Décision  du comité contre la torture  concernant la Requête no 
161/2000,UN DOC : CAT/C/29/D/161/2000, 2/12/ 2002 . 

-United Nations ,Department of Economic and Social Affairs Statistics 
Division,Demografic and Social Statistics Branch,UNDoc : ESA/STAT/2004/6 , 
14/04/ 2004 . 

  -  commentaires de l’Etat  Algérien sur le rapport de la Rapporteuse spécial 
sur le logement convenable "Mission en Algérie ",  

UNDoc  A/HRC/19/53/Add.3 , 24/02/2012 .  

- Commitee on the Elimination of Discrimination against women , Report of 
the inquiry concerning Canada , UN doc : CEDAW/C/OP.8/CAN/1, 30 /03/ 
2015. 

- Comité des droits de l’homme , observation générale n° : 36 sur l’article 6 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques , concernant le 
droit à la vie ( Projet révisé préparé par le Rapporteur tel qu’ adopté en 
première lecture à la 120e session  «3-28 juillet 2017  » .   

  :  مجلس أوروبا منظمة  وثائق –ب 

-Conseil de l’Europe , Charte sociale européenne (révisée) , Rapport 
explicatif – STE 163 –Strasbourg, 3.V, 1996 . 

- Cour européenne des droits de l’homme, affaire L.C.B. c. Royaume-Uni, 
requête  no14/1997/798/1001 , arrêt du 9 /06/1998. 

-Comité européen des droits sociaux,Charte sociale européenne (révisée), 
Conclusions 2003, tome 1 . 

  -Cour européenne des droits de l’homme, affaire Öneryildiz c. Turquie, 
requête no 48939/99, arrêt du 30 /11/2004. 

- Council of Europe, “Execution of the European Court of Human Rights’ 
judgments concerning social rights”, Steering Committee for Human Rights, 
Working Group on Social Rights, March 2005. 

- Comité européen des droits sociaux, Centre européen pour les droits des 
Roms c. Bulgarie, réclamation no 31/2005, décision sur le bien-fondé, 
18 /10/ 2006. 

-Comité européen des droits sociaux, Fédération européenne des 
associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, 
réclamation no 39/2006, décision sur l’admissibilité, 19/03/ 2007. 



 قائمة�المراجع

 

373 
 

- Comité européen des droits sociaux, Fédération européenne des 
associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, 
réclamation no 39/2006, décision sur le bien-fondé, 5/12/ 2007 .  

-Comité européen des droits sociaux, Forum européen des Roms et des gens 
du voyage c. France, réclamation no 64/2011, décision sur le bien-fondé, 
24 /01/ 2012 . 

  :وثائق محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان -ج 

-Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire « Enfants de la rue » 
(Villagrán-Morales et consorts) c. Guatemala, arrêt du 19 /11/ 1999 . 

  -.Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire Sawhoyamaxa 
Indigenous Community c. Paraguay, arrêt du 29 /03/ 2006. 

-Cour interaméricaine des droits de l’homme, Communauté Moiwana c. 
Suriname, arrêt du 15 /06/ 2015 . 

   :  عوبوثائق اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والش-د 

  - Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire Social 
and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social 
Rights c. Nigeria, 27 /10/ 2001. 

-Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Déclaration de 
Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique (2004) . 

 

 :المقالات والمجلات  -4

 - le bulletin de la FEANTSA,logement tout d’abord :aux Etas-Unis une 
nouvelle approche , printemps ,2004 . 

- The Economist, Race in Brazil , 28/01/2012, in :, www.economist.com 

- Tom Roberts , l' Ecosse  oriente ses démarches vers le droit au logement , 
le bulletin de la FEANTSA , automne 2003. 

- Owen Dyer, Zimbabwean clearance policy leaves 1.5 million people 
homeless , British Medical Journal, vol. 331, No. 7509  ,2005. 

   

  :النصوص القانونیة الفرنسیة  - 5  

- Décision n° 94-359 DC du 19 /01/ 1995 ; loi relative à la diversité de 
l’habitat , JO ,21/01/1995.  

 

 



 قائمة�المراجع

 

374 
 

 :مواقع انترنت  - 6  

-Save the Children,  320,000 Children Homeless in Nepal ,1/05/ 2015 , in : 
www.savethechildren.org. 
-  National Coalition for the Homeless, Share No More: The Criminalization 
of Efforts to Feed People in Need ,October 2014 , in :   
  http://nationalhomeless.org 
-Greg Scruggs, Medellin Opens Its Changing Streets to the World Urban 
Forum,in :    http://nextcity.org 
  -National Coalition for the Homeless,  Who is homeless?, 2009 ,in : 
www.nationalhomeless.org 
  -Rayna Rushenko,  Homelessness and related policy in Japan and Malaysia , 
2 /06/2015,in :  http://media.wix.com  . 

- "Map the Homeless " , in: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dfox.nycmapthehomele
ss&hl=en. 
 

- www.corteidh.or.cr 

 

- www.coe.int 
 

     - www.achpr.org 
 

   -    www.ohchr.org  

   

  



 الــفــھرس 
 

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  ــــهـــــــرســفــــــال
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 الــفــھرس 
 

376 
 

 7....................................: ...................................................مقدمة 

  16...........................................  لائقالسكن الالإنسان في ق تراف بحـالاع :الأولاب بال

 18...................................................... ماهية الحق في السكن اللائق:الأولالفصل 

 20........ ...........................................  مفهوم الحق في السكن اللائق:الأول المبحث

 20............................................................ تعريف السكن اللائق: المطلب الأول

  20................................................................... تعريف السكن :الفرع الأول 

   25....... ...........................................الأوصاف المختلفة المضافة للسكن :الثاني الفرع

  28........... .............................. للحق في السكن اللائق القانونيةالصياغة : المطلب الثاني 

 28.............................................. السياق التاريخي لنشأة الحق في السكن:الفرع الأول 

    30 ....................... .......... السكن اللائق في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان:  لفرع الثانيا

        42...... . .........القوانين المقارنة و الاعتراف بالحق في السكن اللائق في القانون الجزائري : ثالثلا فرعال

   49.. ................................. ...........السّمات النوعية للمسكن اللائق :  المطلب الثالث

 50............................ :............................على تحمل التكلفة القدرة : ولالفرع الأ

  50............................ .......................الصلاحية للسكن وتوفير الخدمات:انيالفرع الث

 52................... ..................................................الموقع الملائم :ثالثالفرع ال

  53........... ..... .................................................الملاءمة الثقافية: رابعالفرع ال

  54.... .............................التزامات الدول بخصوص الحق في السكن اللائق :المبحث الثاني 

   55...............................التدريجي للحق في السكن اللائق  الالتزام بالإحقاق:المطلب الأول 

    57......   .......................................شرط الحد الأقصى من الموارد المتاحة : الفرع الأول 

  61.. ........................................الالتزام بعدم اتخاذ تدابير تراجعية متعمدة : الفرع الثاني

  61........   .......................................... الالتزامات ذات الأثر الفوري:المطلب الثاني

     62...   ... ........... التزام الدولة باتخاذ خطوات فورية لأعمال الحق في السكن اللائق: الفرع الأول 

   69.........   ........................................... الالتزامات الأساسية الدنيا: الفرع الثالث



 الــفــھرس 
 

377 
 

  70............................................................... الالتزام بعدم التمييز:  الفرع الرابع

  74.... ......................  .......................  للانتصاف لبس يرفو تبالالتزام :ثالمطلب الثال

     74..........................................الحماية القضائية للحق في السكن اللائق :الفرع الأول 

  76......... ..........حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للحق في السكن اللائق : الفرع الثاني 

  77..... ....................................الحماية الإدارية للحق في السكن اللائق : الفرع الثالث 

   77....... ................حماية الحق في السكن اللائق الآليات الدولية لحقوق الإنسان و :الفرع الرابع 

 81.................................خرى الفصل الثاني علاقة الحق في السكن اللائق بحقوق الإنسان الأ

  83.......................الترابط بين الحق في السكن اللائق وغيره من حقوق الإنسان : المبحث الأول 

الحقوق في اجتهادات الهيئات الترابط بين الحق في السكن اللائق وغيره من :الأول المطلب

   83........................................................................................الدولية

  84.......والشعوب  الإنساناللجنة الإفريقية لحقوق الحق في السكن اللائق في اجتهادات : الفرع الأول 

   85...................الحق في السكن اللائق في اجتهادات الهيئات الأوروبية لحقوق الإنسان :الفرع الثاني

  87 ....................الحق في السكن اللائق في اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  :الفرع الثالث

  89......................علاقة الحق في السكن اللائق  بكرامة الإنسان وحقه في الحياة :المطلب الثاني 

  90 ..................................................الحق في السكن و كرامة الإنسان : الفرع الأول 

  91 ... ........................................الحق في الحياة السكن اللائق و  الحق في: الفرع الثاني

  105....................................... حق في السكن اللائقلل البليغة نتهاكاتالا:المبحث الثاني 

ــتــشــــرد :طلب الأولالم   105......................................................................الـ

  106......................................  التشرد من منظور حقوق الإنسان تعريف: الفرع الأول 

  110................................................................ أسباب التشرد :الفرع الثاني

  113..................................................المشردون والإقصاء الاجتماعي:لثالفرع الثا

 117...........................................إطار حقوق الإنسان معالجة التشرد في :رابعالفرع ال

  



 الــفــھرس 
 

378 
 

  125........................................................... الإخــلاء القــســــري:المطلب الثاني 

  125.......... ..  .......................................... الإخلاء القسري  تعريف: الأول  الفرع

  127........... .  .......................................... الإخلاء القسري  اسباب:  ثانيال الفرع

                                                                                                                             129..... . ....  ..............الأساس القانوني للحماية من عمليات الإخلاء القسري  :  لثالفرع الثا

 139...... .....  ...... .....................الـحق في الـسكن الـلائق في الـجزائرإعـمال  :الـبـاب الـثاني

  141.........  .......... .................. .....جهود الجزائر في توفير السكن اللائق :الـفصـل الأول

  143............ ....  رئاز لجا في طسو تلماو  ضفخنلما لخدلا يو ذب ةصالخاالصيغ السكنية :المبحث الأول 

 143.... ..... ...........................................السكن العمومي الايجاري : الأول المطلب 

 145................................................. تعريف السكن العمومي الإيجاري: الفرع الأول 

 146. ....................................الإيجاري  العمومي السكن من الاستفادة شروط :الفرع الثاني

  148............................ ةير ايجلإا العمومية السكنات من الاستفادة طلبات معالجة :الثالثالفرع 

  155 .... ................................................والتسيير العقاري دواوين الترقية :الفرع الرابع

   160.... ....................................................... صيغة البيع بالإيجار: المطلب الثاني 

  162........ ............................................... مفهوم صيغة البيع بالإيجار:الفرع الأول 

   165...... .. ................................... الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره: الفرع الثاني

 167 .... ......................................................شروط البيع بالإيجار : الفرع الثالث 

  071............. .......... .... 15-08القانون  راطإ في ةعو ر شلما يرغ تايانبلا ةيو ست:الثاني المبحث

  171................................................. عو ر شلما يرغ ءانبلا ةيو ست ةيهام: المطلب الأول 

   172.... .  ..................................................عو ر شلما يرغ ءانبلا مو هفم: الفرع الأول 

   173   .... ..............  ........................................... ةيو ستلا مو هفم: الفرع الثاني 

    15- 08ن و ناقلا راطإ في ةعو ر شلما يرغ نيكسلا لامعتسلاا تاذ تايانبلا ةيو ستإجراءات :المطلب الثاني 

                                                                                                    .....184    

  184..... .......... ............... نيسكلا لامعتسلاا تاذ تايانبلا ةقباطم قيقتح بلط: الفرع الأول



 الــفــھرس 
 

379 
 

                                190.......................... نيسكال العمتسلاا تاذ تايانبلا ةقباطم قيقتح بلط ةسار د: الفرع الثاني

  199............................  ........ لمسـكن في الـتشريع الـجزائريالقانوني ل الشغل:الـفصـل الـثـاني

 200...........................  ....................السندات المثبتة لملكية المسكن : المبحث الأول  

   200...........................  ..................................السندات التوثيقية: المطلب الأول

  201..........................  .......................................... عقد البيع : الفرع الأول 

   204..........................  ........................................عقد المقايضة : الفرع الثاني

 205..........................  ........................................  الهبة عقد : الفرع الثالث 

       209.......  ................... .....................................الشهادة التوثيقية : الفرع الرابع

  213........................... ........................................... الوصية : الفرع الخامس

  216....... ..........................................................عقد الشهرة : الفرع السادس 

  221...............................................................ارية السندات الإد:لمطلب الثاني ا

    221..................................................................العقود الإدارية : الفرع الأول 

   224.............................الذي يسلم في إطار قانون التحقيق العقاري  سند الملكية: الفرع الثاني 

  227......... .......................................................الدفتر العقاري  : الفرع الثالث 

  230......... ...................................................السندات القضائية :المطلب الثالث 

 231.........  ........................................................ حكم رسو المزاد:الفرع الأول

   232........ .........................................لحكم القاضي بقسمة المال المشاع ا:الفرع الثاني

  234... ..............................................حكم تثبيت الوعد بالبيع العقاري :الفرع الثالث

    236... ..................................................عرفيحكم تثبيت صحة العقد ال:رابعالفرع ال

    237.............................لكية على أساس التقادم المكسب المالحكم الذي يكرس :الفرع الخامس

   238 ..... ........................................  الحكم القاضي بتثبيت حق الشفعة:الفرع السادس

  240...................................................شغل المسكن عن طريق الحيازة: لمبحث الثانيا

    240........................................................الحيازة القانونية للمسكن :لأول المطلب ا



 الــفــھرس 
 

380 
 

  241.........................................آثارها لقانونية وشروط صحتها و ركنا الحيازة ا: الأولالفرع 

   247.................................................................شهادة الحيازة  :الفرع الثاني   

    252. .................................................................إثبات الحيازة : الفرع الثالث 

  254........................................................الحيازة العرضية للمسكن :الثاني المطلب 

  254....................................................................حق الانتفاع  : الفرع الأول

  268......... ...........................................................عقد الإيجار :الفرع الثاني  

  283......................................................................................الخاتمة 

  288.............. ......................................................................الملاحق 

  289..........................مئلالما نكسلا في قلحا نأشب )1991(4 مقر  ماعلا قيلعتلا: لو لأا قحللما

  297.......................... مئلالما نكسلا في قلحا نأشب )1997(7 مقر  ماعلا قيلعتلا: نياثلا قحللما

  306 ............................................: ةينكسلا قو قحلل ةير و تسدلا رداصلما: ثلاثلا قحللما

  332................ ............  نكسلاب ةقلعتلما قو قلحا نأشب ةيلو دلا ةيقافتلاا عو ر شم: عبار لا قحللما

   344 ...............................................................................قائمة المراجع 

  376.....................................................................................الفهرس 

  

  

       

 

 

 



 :الملخص 

للتمتع  أساسياً ، عاملاً كافيمات المستوى المعيشي المن مقو   ، بوصفه لائقيُعد السكن ال

نظر ولا يجوز أن يقتصر ال. والسياسية والمدنية  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إذ  .لإعمال هذا الحق ينبغي للدول تعزيز الأطر الوطنية الملائمة و.إليه على أنه مجرد مأوى 

يجب أن تكون إمكانية الحصول على سكن ملائم متاحة لكل شخص ، لا سيما الفئات 

ية ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماكما .الأضعف

 .، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات القسري القانونية من الإخلاء 

 الحق في السكن ، التمييز ، الإخلاء القسري ، التشرد ، ضمان الحيازة  : الكلمات المفتاحية

  

 Résumé : 

 Un logement  convenable , en tant qu'élément du droit à un niveau de vie 

suffisant, est essentiel à l'exercice de tous les droits économiques, sociaux , 

culturels, civils et politiques .  Il ne devrait pas être interprété comme se limitant à 

un simple abri.  Les États devraient promouvoir la mise en place de cadres 

nationaux appropriés pour la réalisation de ce droit  .  Tout le monde devrait avoir 

accès à un logement convenable , surtout les plus vulnérables. Les États devraient 

offrir des logements en priorité aux groupes défavorisés , devraient prévoir des 

allocations de logement pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer un logement 

et Chaque personne devrait jouir d'un certain degré de sécurité du logement lui 

assurant une protection contre l'expulsion forcée ou arbitraire, le harcèlement ou 

autres menaces.  

Mots clés : droit au logement , discrimination , expulsion forcée , sans-abrisme , 
sécurité d’occupation . 

 

Absract : 
adequate housing , as a component of an adequate standard of living, is 

fundamental to the enjoyment of all economic, social, cultural,civil and political 

rights. It should not be understood as being limited only to basic shelter.  States 

should advance appropriate national frameworks to realise this right . Everyone 

should have access to adequate housing, especially the most vulnerable and 

Everyone should have a level of security in their housing situation to protect 

against forced or arbitrary eviction, harassment and other threats.  

Key words : right to housing , discrimination ,forced eviction ,homelessness ,securty 

of tenure 

  
 


